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 مــبسم الله الرحمن الرحي

  كسَبَتْ  ابِمَ  وَالْبَحْرِ  الْبـَر   فِي الْفَسَاد   ظَهَرَ ﴿
لَعَلَّه مْ  عَمِل وا الَّذِي عْضَ ب ليِ ذِيقَه مْ  النَّاسِ  يْدِيأَ 
 ﴾يَـرْجِع ون 

﴾٤١﴿ الروم  



 إهداء
، براّ ووفاء، وثمرة من ثمار غرسه الطيب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده إلى والدي رحمه الله

  ه.رحمت بواسع

 إلى الغالية والمكافحة معي أمي، أمدها الله بالصحة والعافية.

 إلى سندي، إخواني وأخواتي وكل أفراد عائلتي.

وإلى كلللللللللللل ملللللللللللن وجللللللللللله    صلللللللللللحا، إلى كلللللللللللل ملللللللللللن علمللللللللللل   رفلللللللللللا وأ لللللللللللار   سللللللللللل يل المعرفلللللللللللة، 

 أساتذتي ومعلمي الأفاضل في جميع الأطوار والمرا ل.

في هذا الوطن. الشرفاءإلى كل   

 إليكم أهدي عملي المتواضع.

 

ةـــامــــــــــلي أســيـعل  

 



 شكر وتقدير
 .لله الحمد والمنة

  فضددددددددددددد   ا  دددددددددددددزا    ددددددددددددد  أتقدددددددددددددد  لأسدددددددددددددجزو اصالحددددددددددددد     ددددددددددددد     ا دددددددددددددد      ددددددددددددداو   ددددددددددددد   
 ذا ا عم  الم  اضع، وم  أ داه لي من نص ئح وت  يه ت قيمة.ه

  دددددددددددددد  ق دددددددددددددد    من قسددددددددددددددة  ا سددددددددددددددجز م  دددددددددددددد   ألحضدددددددددددددد     ا  دددددددددددددد    أ ضدددددددددددددد   صنددددددددددددددة المن قسددددددددددددددة
 وتص لحب هذا ا عم .

 هذا ا عم .  دا   جزو الخ  ص  ج  من   ه  في 
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متعدّدة الجوانب، تعاني منها المجتمعات  ،حديثة ومتجدّدةالمالي والإداري ظاهرة قديمة  1يعتبر الفساد

أخذت منحى تصاعدي خطير في الآونة الأخيرة خاصة مع عولمة اقتصاديات  والتيعلى اختلاف مستوياتها، 

ترُتّب آثارها على عدّة  لتصبح من الجرائم العالمية العابرة للحدود وأوسع ، فانتقلت إلى مجال أرحبالعالم دول

 دول.

والجريمة  المنظمة العابرة للحدود يمةالجر  كافة أشكال  وأدّى اتّساع رقعة الفساد المالي والإداري إلى انتشار

ذات آثار سلبية  الميةالاقتصادية بما فيها قضايا تبييض الأموال؛ حيث تحول الفساد المالي والإداري إلى ظاهرة ع

                                                             
الفساد لغة: من فسد فهو فاسد، والمفسدة خلاف المصلحة، وهو مأخوذ من الفعل يفسد إذا ذهب صلاح الشيء، وخروج . 1

الشيء عن الاعتدال، سواء كان الخروج قليلًا أو كثيراً، يقُال فسد الشيء بمعنى أنه لم يعد صالحاَ، وفسدت الأمور اضطربت، 
ريش، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية، مطابع الشرق سليمان بن محمد الجوفسد العقد بطل. أنظر: 

 .110، ص 2003الأوسط، الرياض، السعودية، 
خروج الشيء عن الاعتدال قليلًا كان الخروج عنه أو كثيراً ويضاده الصلاح، ويستعمل ذلك " : في الاصطلاح الشرعي فهوأما 

 هو ما خرج عن حالة الصلاح والاعتدال التي جاء بها القرآن" . وقيل: " ن الاستقامةفي النفس والبدن والأشياء الخارجة ع
النبوية ". إذن فالفساد هو: " لفظ شامل وجامع لكل الأفعال والأقوال المخالفة لما أمر الله به، فكل ما خالف  والسنة الكريم

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي: الصلاح شرعاً أو عقلاَ فهو فساد. أنظر: سلامة بن سليم الرفاعي، 
 .28، ص 2015دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية، 

وأضَلً، رَشاَ  (corrupt(، و)bribary(، منها أن الفساد هو الرشوة )corruption) اللغة الإنجليزية تتعدّد معاني الفساد فيو 
، والفساد ( القابلية للانحرافcorruptible( و)corrupt practicesومن معاني الفساد الإخلال بالواجب )

(corruptionهو ) ( التلف، والمفسد المحرّفcorrupteur( وقابلية الفساد أو الإفساد هو ،)corruptibility.) 
فساد الأخلاقي، وبرد بمعنى ( هو الdépravationأي البطلان، و) (invalidationأما في اللغة الفرنسية نجد الفساد بمعنى )

، (dépravation de la vérité(، أو تشويه للحقيقة )changement vicieux dans les texteتحريف النص )
(، extorsionلابتزاز )(، واvolerie(، كما قد يعني السرقة والاختلاس )dénaturation du contratأو تحريفاَ للعقد )

ساهمة آليات الاقتصاد (. أنظر: الطيب وكي، مtyrannie(، أو اغتصاب السلطة )violation des loisأو خرق القوانين )
  سلامية، تخصص اقتصاد إسلامي،الإسلامي في معالجة الفساد الاقتصادي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإ

 .05، 04، ص ص2018/2019، الجزائر، 1لخضر باتنة كلية العلوم الإسلامية، جامعة الحاج 
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لم يعد يقتصر على الحكومات رئيسية تتركز في جميع أجهزة الدولة، وآثار سلبية أفقية تتوزع بين الدول، كما 

والقطاعات الملحقة بها وإنما تعدّاه إلى القطاع الخاص، واستشرى وانتشر وتعدّدت جوانبه الاجتماعية والاقتصادية 

بتقليص الاستثمارات، أو حتى سحبها وانحسار عوائد التنمية، وتسرّب الأموال والسياسية السلبية التي تقترن 

 .1المخصصة للخدمات الضرورية، وعدم احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتفشي الممارسات اللّاديمقراطية

ة وبالرغم من وجود عدّة محاولات من قبل الأطراف الداخلية والدولية من أجل توصيف وتعريف ظاهر 

معقدة تتشابك فيها الأبعاد الاقتصادية الفساد المالي والإداري إلّا أنّ هذا الأمر فيه صعوبة بالغة باعتباره ظاهرة 

، حيث يصعب تعريف هذه الظاهرة تعريفاً دقيقاً لكثرة صوره وأساليبه، هذا والسياسية والاجتماعية والثقافية

تنوعت تعاريف الفساد تبعاً لتفاوت بصورة شاملة. لذلك فقد بالإضافة إلى عدم وجود أي اتفاق دولي لتعريفه 

فكانت  إلاّ أنّ بعض المنظمات الدولية اشتركت في تقديم تعريف متقارب، مجالاته والزاوية التي يتم التركيز عليها،

ساد يحدث المبادرة من قبل البنك الدولي الذي عرفّه بأنه: " إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالف

طرح لمنافسة عامة، كما يتم  عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء

عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات 

 .2يةعامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرع

                                                             
تفاقيات الإقليمية والدولية، الطبعة الأولى، الشركة العربية المتحدة وليد إبراهيم الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والا. 1

 .13، ص 2012للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، 
الذي يركز على استغلال الوظيفة العامة  المالي والإداري على المعنى القانوني للفساديؤُخذ على هذا التعريف بأنه ضيق يقتصر . 2

لتحقيق كسب خاص، بينما يتسع معنى الفساد ليشمل كل حالات تبديد الموارد العامة على نحو لا يتفق والصالح العام ولو لم 
 واقتصر فقط على القطاع العام دون الخاص نك الدولييكن الغرض منه الحصول على نفع خاص، وهذا ما لم يُشر إليه تعريف الب

: مع إشارة ، التحليل الاقتصادي للفسادالسالوس رغم أهمية ما يترتب عليها من آثار اقتصادية. أنظر: طارق محمود عبد السلام
 .8، ص 2005النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ، دارخاصة للقطاع المصرفي المصري
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كما قد يتحقق الفساد عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين 

 .1الأقارب أو الأصدقاء المقربين دون كفاءة علمية أو سرقة أموال الدولة مباشرة

كما عرفّته منظمة الأمم المتحدة بأنه: " سوء استعمال السلطة العامة للحصول على مكاسب 

، نفس التعريف أوردته منظمة الشفافية العالمية بقولها أنّ الفساد هو: 2مع الإضرار بالمصلحة العامة "شخصية 

 .3من أجل المنفعة الخاصة "السلطة  غلال"إساءة است

وبالتالي فإنّ مصطلح الفساد المالي والإداري يأخذ في طيّاته معاني عديدة، لذلك فقد تضمّن أكثر 

لقانوني وبرجع ذلك إلى أن الفساد ذو مفهوم مركّب ويختلف من عصر إلى آخر، من تعريف بحسب الفقه ا

كذلك يمكن أن تختلف النظرة إلى السلوك الذي تنطبق عليه خاصية الفساد طبقاً لدلالته، فضلًا عن صعوبة 

ماعية والقانونية وضع معايير عامة تنطبق على ظاهرة الفساد المالي والإداري في كل المجتمعات، لأن المعايير الاجت

 .4تختلف من دولة إلى أخرى

مانع وجامع واحد تعريف  دّدهمفهوم واسع لا يمكن أن يح لفساد المالي والإداريلوبصفة عامة فإنّ 

أو الوظيفة العامة " إساءة استخدام السلطة العامة  بأنه:له، ولذلك ينُظر إلى الفساد من خلال المفهوم الواسع 

لتحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة أو توظيف السلطة لممارسة سلوك غير شرعي وغير أخلاقي واستغلال 

                                                             
 .15، ص 2010أبو سويلم، مكافحة الفساد، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، الأردن، أحمد محمود نهار . 1

محمد الأمين البشري، الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض، . 2
 .41ص ، 2007المملكة العربية السعودية، 

. الساعة: 20/04/2021تاريخ الاطلاع:   www.transparency.org    الموقع:أنظر الدولية، . منظمة الشفافية 3
15:00. 

 ، 2017الفساد الإداري وأثره على التنمية الاقتصادية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  . الجوهري محمد حسن،4
 .25ص 

http://www.transparency.org/
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فالفساد يحدث عادةً عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل  ". المنصب العام لغايات شخصية

الرشوة وذلك بتعيين الأقارب  عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، أو باستغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى

 .1ضمن منطق المحسوبية أو سرقة أموال الدولة مباشرة

نص قانوني أو سياسي بتعريف الفساد المالي والإداري وتحديد معناه ومضمونه  من الصعبلذلك فإنه 

المجتمعات  بعاَ لتكوين هذهأو اقتصادي، لأنّ مظاهر الفساد قد تختلف من مجتمع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى ت

 .والدول وطبيعة الأنظمة السياسية والدستورية التي تحكمها

مسألة يحكمها القانون الداخلي، إلّا أنها  أنهامكافحة الفساد المالي والإداري  في الأصل العامإنّ 

أصبحت تدخل في إطار القانون الجنائي الدولي الذي اكتسب في جميع الأنظمة القانونية ومنذ وقت طويل بعداً 

دولياً يتعلق باختصاص فرض العقاب على الجرائم التي تتضمن عنصراً أجنبياً، أي الجرائم العادية ذات الطبيعة 

 
ُ
عرفّة بموجب اتفاقيات دولية بأنها جرائم عالمية تمس القيم الإنسانية المشتركة للإنسانية وتهدّد مصلحة الدولية، والم

، مماّ يستدعي وجود تعاون على المستوى الدولي من أجل مكافحة الفساد المالي والإداري، سواء الجماعة الدولية

كة لتعقب مرتكبيها ومعاقبتهم نظراً لارتكابها على بإعادة تقنينها للتشريعات الوطنية أو بوضع استراتيجية مشتر 

 .2نطاق عالمي

تحول الفساد من مجرّد قضية تحظى باهتمام الحكومات المحلية إلى قضية عالمية تحظى هذا الأمر أدّى إلى 

ب باهتمام الدوائر السياسية الحكومية وغير الحكومية والهيئات والمؤسسات الدولية، لذلك تتطلب مكافحته تجاو 

                                                             
والعربي والدولي في ظل  ، مكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي والإقليميفرج يوسف. أمير 1

 .11ص  ،2010اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 
 .101، ص 2010دار وائل للنشر، عمان، . نزار العنبكي، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، 2
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الشأن والتزامهم باتخاذ الإجراءات القانونية الجهود الدولية المبذولة في هذا المعنيين من الفاعلين الدوليين مع 

 اللّازمة لتفعيل هذه المكافحة على كافة المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.

لمكافحة الفساد المالي  فبدأت المحاولات على المستوى الدولي من أجل إرساء إطار قانوني دولي شامل

فتبلورت تلك الجهود من خلال قيام منظمة الأمم المتحدة بوضع اتفاقية إطارية لمكافحة الفساد والتي  والإداري،

، حيث تمثّل هذه الاتفاقية تطوراً مهمّاً في تاريخ الإنسانية 1 2003 أكتوبر 31تبنتها الجمعية العامة بتاريخ 

التي يتم التوصل فيها إلى توافق للمجتمع الدولي حول عدد من المفاهيم التي تحكم العمل باعتبارها المرة الأولى 

 ؛ هذا على الصعيد العالمي.القانوني في مجال الممارسات التي اصطلُح على اعتبارها فساداً 

ظمة أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد ظهرت أولى المبادرات لمكافحة الفساد المالي والإداري برعاية من

، والتي 1996الدول الأمريكية، من خلال إبرام الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد لعام 

كما كان لموضوع مكافحة الفساد المالي والإداري ؛  2تعتبر أول اتفاقية متعدّدة الأطراف تهدف إلى مكافحة الفساد

وذلك من خلال تبنّي العديد من الاتفاقيات بين الدول روبي، الأو  والاتحادنصيب في أجندات المجلس الأوروبي 

، حيث تبنّى المجلس الأوروبي ثلاث اتفاقيات لمكافحة الفساد على المستوى الأوروبي، الأوروبية في هذا الإطار

                                                             
، 2003أكتوبر  31في  بنيويورك ، اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدةلمكافحة الفساد. اتفاقية الأمم المتحدة 1

بر ديسم 14، ودخلت حيّز النفاذ في 2003ديسمبر  19إلى  11وتم فنح باب التوقيع عليها في ميريدا بالمكسيك في الفترة من 
 http://hrlibrary.umn.edu . متوفرة على الموقع: 2005

كية بتاريخ ي، تبنتّها الدول الأعضاء بمنظمة الدول الأمر 1996الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد لسنة . 2
 .1997مارس  06في لتنفيذودخلت حيّز ادولة،  21وتم الوقيع عليها من طرف ، في كاراكاس بفنزويلا 1996مارس  29

  http://www.oas.org/juridicoمتوفرة على الموقع: 

http://hrlibrary.umn.edu/
http://hrlibrary.umn.edu/
http://www.oas.org/juridico
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بتاريخ  ، والاتفاقية المدنية حول الفساد19971جانفي  27تمثلت في الاتفاقية الجنائية ضد الفساد المبرمة بتاريخ 

 15، بالإضافة للبروتوكول الملحق بالاتفاقية الجنائية ضد الفساد الذي أبُرم بتاريخ 2نوفمبر من نفس العام 04

 .20033ماي 

، حماية المصالح المالية للمجموعة الأوروبية الأوروبي فقد تم اعتماد اتفاقيتي الاتحادأمّا على مستوى هيئة 

  .19975ماي  26مكافحة رشوة الموظفين العموميين في ، واتفاقية 19954جويلية  26في 

كان لِزاماً ول الإفريقية والعربية  وأمام تزايد انتشار الفساد المالي والإداري وبلوغه أعلى مستوياته في الد

 عن إرادتها عبر اعتماد على هذه الأخيرة إيجاد آليات فعّالة لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خلال التعبير

 هذه الدول. ات إقليمية توُحّد هذه الجهود وتفٌضي إلى تدويل الحلول لمواجهة الفساد فيتشريع

                                                             
، 1997جانفي  27المجلس الأوروبي، تم التوقيع عليها بتاريخ  المعتمدة من طرف. الاتفاقية الجنائية الأوروبية ضد الفساد، 1

متوفرة على الموقع:  .2002جويلية  01دخلت حيّز النفاذ في و بستراسبورغ بفرنسا، 
https://rm.coe.int/168007f3f8 

، بستراسبورغ 1997نوفمبر  04المجلس الأوروبي، تم التوقيع عليها بتاريخ  . الاتفاقية المدنية حول الفساد، المعتمدة من طرف2
 https://rm.coe.int/168007f3f9متوفرة على الموقع:  .2003مارس  01بفرنسا، ودخلت حيّز النفاذ في 

، 2003ماي  15د، المعتمد من طرف المجلس الأوروبي، تم التوقيع عليه بتاريخ بروتوكول الملحق بالاتفاقية الجنائية ضد الفسا. ال3
متوفر على الموقع:  .2005فيفري  01، ودخل حيّز النفاذ بتاريخ بستراسبورغ بفرنسا

https://rm.coe.int/1680083721 
جويلية  26الأوروبي، تم التوقيع عليها بتاريخ  الاتحادالأوروبي لحماية المصالح المالية، المعتمدة من طرف  الاتحاد. اتفاقية 4

 lex.europa.eu-https://eur/متوفرة على الموقع:  ، ببروكسل ببلجيكا.1995
الأوروبي، تّم التوقيع عليها  الاتحادالموظفين العموميين، المعتمد من طرف مجلس  الأوروبي في مكافحة رشوة الاتحاد. اتفاقية 5

متوفرة على الموقع:  .2005ديسمبر  28، ببروكسل ببلجيكا، ودخلت حيز النفاذ في 1997ماي  26بتاريخ 
/lex.europa.eu-https://eur   

https://rm.coe.int/168007f3f8
https://rm.coe.int/168007f3f9
https://rm.coe.int/1680083721
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
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الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته،  الاتحادإلى إبرام اتفاقية  2003الإفريقي سنة  الاتحادفبادرت منظمة  

وفي نفس الإطار قامت جامعة الدول العربية  ؛1شكّلت أوّل إطار قانوني جهوي إفريقي لمكافحة الفسادوالتي 

، والتي شكّلت إطاراً قانونياً هامّا لمكافحة الفساد المالي 20102بإبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد سنة 

 والإداري على المستوى العربي.

لي والإداري يتركّز لفساد الماووفقا لهذا السياق فإن إطار دراستنا المتعلق بالآليات الدولية لمكافحة ا

كافحة الفساد "، والاتفاقيات حول الآليات الحكومية المتمثلة في الاتفاقية الإطار " اتفاقية الأمم المتحدة لم

 الإقليمية سالفة الذكر.

ري كموضوع للبحث من أهمية دراسة موضوع الآليات الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداوتتجلى 

 عدّة جوانب أبرزها:

الإداري وتداعياتها السلبية على الانتشار المتنامي لظاهرة الفساد المالي و  ة،الاجتماعيناحية : من الأولا

ع الدولي وتُشكّل عائقاً أمام الإصلاح مشكلة عالمية تهدّد أمن واستقرار المجتم تحوّله إلىجميع الميادين والمجالات، و 

لاجتماعي ويؤثر على استقرار كما يساهم في انهيار النسيج ا؛  والتنمية الشاملة وإقامة الحكم الرشيد لأي دولة

 ظاهرة والتصدّي لها.الأوضاع الأمنية والسلم الاجتماعي؛ الأمر الذي يتطلب إيلاء أهمية خاصة لهذه ال

يكتسي موضوع مكافحة الفساد المالي والإداري على المستوى الدولي أهمية  ة،القانوني ناحيةثانيا: من ال

، فهذه الدراسة تستوجب علينا التعرف على الإطار القانوني الناظم للجهود والآليات لناحية القانونيةبالغة من ا

                                                             
وزمبيق، ، بمابوتو بالم2003جويلية  11الإفريقي في  الاتحادلمنع الفساد ومكافحته، اعتمدت من طرف  فريقيالإ الاتحاد. اتفاقية 1

   www.auanticorruption.org. متوفرة على الموقع: 2006أوت  05ودخلت حيز النفاذ في 
، ودخلت 2010ديسمبر  21لمكافحة الفساد، المعتمدة من طرف جامعة الدول العربية، تمّ التوقيع عليها في  . الاتفاقية العربية2

 https://carjj.org . متوفرة على الموقع: 2013جوان  29حيز النفاذ بتاريخ 

http://www.auanticorruption.org/
https://carjj.org/
https://carjj.org/
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الدولية المكرّسة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفهم النظام القانوني الدولي المطبّق على هذه الجرائم وطرق 

، وتحديد ري والعقوبات المقرّرة له في حالة ارتكابهمكافحتها، وذلك بتوضيح مسألة تجريم الفساد المالي والإدا

طبيعته نظراً لعدم وجود تعريف قانوني موحّد له في التشريعات الدولية، وتباين مختلف الأحكام الإجرائية 

 .والموضوعية في مجال مكافحته

 يات الدوليةالاتفاقإنّ دراسة هذا الموضوع تسمح لنا بتوضيح مدى فعالية الأحكام المنصوص عليها في 

وخاصة الالتزامات الدولية المفروضة على الدول الأطراف، وذلك باستجلاء أوجه الضعف في صياغة تلك 

 الالتزامات وكيفية استغلالها من قبل الدول الأطراف عند وضعها موضع التنفيذ.

المالي والإداري حداثة عملية مكافحة الفساد في ه الدراسة من الناحية القانونية كما تظهر أهمية هذ

 على المستوى الدولي، والذي يطرح عدّة إشكالات قانونية تجعل من تحليل آليات مكافحته أمراً ضرورياً.

تتيح لنا هذه الدراسة إجراء مقارنة بين مختلف الاتفاقيات الدولية لمكافحة ثالثا: من الناحية العلمية، 

وفي ظلّ قلة  .ولي في مجال مكافحة الفساد المالي والإداريالفساد للتوصل إلى مدى انسجام وتكامل التعاون الد

الدراسات المتخصصة لموضوع مكافحة الفساد المالي والإداري على ضوء الاتفاقيات الدولية على الرغم من 

 ، فإنّ دراستنا ستتناول بالبيان والتفصيل الأحكام المكرًّسة في الاتفاقيات الدولية موضوع الدراسة.أهميته

مكافحة الفساد المالي والإداري على المستوى الدولي دراستنا في رابعا: من الناحية العملية، تكمن أهمية 

من هذه الناحية في تبيان أهم الإشكالات والمعوقات العملية التي تعترض الدول، خاصة في مسائل التعاون 

إبراز الأدوات الكفيلة بإنجاح و ، ى بعض الدولعلى مستو  الدولي والمساعدة القضائية واسترداد العائدات الإجرامية

 التطبيقي. في الواقع ومدى فعاليتها سبل المكافحة
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بيان أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري على المستوى الدولي من خلال هذه الدراسة إلى  تهدفو 

 الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية  ، والمتمثلة فيتحليل نصوص وأحكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد

رسم  هذا الإطار، وإبراز مدى فعاليتها في في الإقليميةالاتفاقيات بالإضافة إلى أهم  عالمية، باعتبارها اتفاقية

 المالي والإداري. سياسة جنائية دولية لمكافحة الفساد

الدولية لمكافحة  اتهي الوصول إلى تقييم شامل لأحكام الاتفاقي فالغاية الأساسية من هذا البحث

الفساد محل الدراسة، ومناقشة مواضع النقص والغموض التي تكتنفها واقتراح ما يمكن من اقتراحات من أجل 

 سدّ الثغرات التي تعتريها.

لم نقف الآليات الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداري  تجدر الإشارة أننّا وبمناسبة إنجاز موضوعو 

صصة ومباشرة تتعلق بدراسة معمّقة لمختلف جوانب الاتفاقيات الدولية لمكافحة على دراسات علمية متخ

منها ما هي من زوايا مختلفة،  القيّمة التي تناولت الموضوعبحاث الإسهامات والأ الفساد، إلّا أننّا وصلنا لبعض

 ولعلّ من أبرز هذه الإسهامات نجد:قديمة، ومنها ما هي حديثة، 

 مكافحة الفساد على ضوء القانون " بعنوان "حيدر جمال تيل الجوعاني"لأستاذ ا كتاب

والذي تناول فيه الباحث في أحد فصوله آليات مكافحة جرائم الفساد ، 2016' الصادر سنة الدولي

بالإضافة إلى  الإداري والمالي على المستوى الدولي، من خلال تناول الأحكام الموضوعية والإجرائية

لمكافحة الفساد على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبعض  لدوليأحكام التعاون ا

 .الاتفاقيات الإقليمية

  كتاب الأستاذ "سليمان عبد المنعم" بعنوان "ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة

م فيه ، والذي قا2005التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" الصادر سنة 

 الباحث بتأصيل وتحليل رصين لمختلف الأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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  أطروحة دكتوراه للباحث "موري سفيان" بعنوان "آليات مكافحة الفساد الاقتصادي

 ، والتي تناول في أحد فصولها آليات مكافحة الفساد الاقتصادي على2018المقدمة سنة  الدولي"

 مستوى الاتفاقيات الدولية، ومبرزاً فيها مدى فعالية هذه الاتفاقيات في مكافحة الفساد.

 " مقال للأستاذ Jean-Paul Laborde" بعنوان "Chronique des 

Nations Unie اتفاقية  إلى أهم الأحكام التي جاءت بها ، تعرض فيه2004"، الصادر سنة

الأوروبية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاتفاقية المشتركة بين الاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة و 

 البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.

على ضوء كل هذه الإسهامات التي أشرنا إليها، نجد أنها لم تتناول بالتفصيل الأحكام التي تضمنتها و 

تتعرض لها مختلف الأبحاث بنوع لم الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، خاصة بالنسبة للاتفاقيات الإقليمية التي 

 والإداري، أو من جانب الأحكام الموضوعية من التوسع والشمول سواء من جانب البحث في جرائم الفساد المالي

والإجرائية وأحكام التعاون الدولي المكرّسة في هذه الاتفاقيات؛ وهذا ما قمنا بتداركه في موضوع البحث محل 

مختلف جوانب ة في نَ آليات مكافحة الفساد المالي والإداري المتضمً تناول  في بالشمول والاتّساع الدراسة الذي تميّز

، كما قمنا بتقييم مدى فعالية الأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات وإظهار الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد

موَاطن الضعف والقوة فيها، واقتراح ما يبدو لنا من حلول من أجل فعالية ونجاعة أكثر في مكافحة الفساد والمالي 

 والإداري.

المتعلقة بموضوع البحث، إلّا هذه الدراسة اعترضتها بعض بالرغم من وجود هذه الإسهامات العلمية و 

و شحّ المراجع المتخصصة المتعلقة بمكافحة الفساد على مستوى الاتفاقيات الدولية ه أبرزهالعل الصعوبات، 

، وهذا ما فرض علينا الاعتماد على ترجمة النصوص منها بالاتفاقيات الإقليمية في هذا الإطارما تعلق وخاصة 

التي أصابت العالم والمتمثلة  الأزمة الصحيةتداعيات  هذا فضلًا عن كام المنشورة باللغة الفرنسية وتحليلها؛والأح
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 المتخصصة من أجل الحصول على بعض المراجع تنقلعلينا السفر وال تصعّب تيال، و 19في انتشار وباء كوفيد 

 التي كنّا نرغب من الاستفادة منها، وخاصة ما تعلق بالمراجع الأجنبية منها.

فإنّ إشكالية الدراسة محل البحث هي: ما مدى فعالية آليات مكافحة  وعلى ضوء ما تقدم ذكره،

 الفساد؟الفساد المالي والإداري في إطار الاتفاقيات الدولية لمكافحة 

 ن أجل تحقيق الغاية المرجوّة من البحث اعتمدنا على المنهجمللإلمام بمعظم جوانب دراستنا، و و 

القائم على تحليل مضمون مختلف النصوص والأحكام القانونية، وتبيان أهم التدابير التي تضمنتها  التحليلي

، وتقييم مدى فعاليتها من خلال التعرض لها بالنقد والتحليل. الاتفاقيات الدولية محل الدراسة في مكافحة الفساد

المنهج الاستقرائي القائم على القراءة القانونية المعمّقة لدور الآليات القانونية الدولية في كما اعتمدنا على 

 وضوع الدراسة.وبالتالي فإنّ المزج بين هاذين المنهجين يعتبر ملائماً لطبيعة م؛ مكافحة الفساد المالي والإداري

حول الموضع، وسعياً لتحقيق  باتباع هذه المناهج في الدراسة، ووفقاً للسياق العام الذي قمنا بعرضهو 

أن نقسّم هذا البحث إلى بابين، الأول موسوم بـ" آليات مكافحة الفساد  ارتأيناالأهمية من دراسة موضوعنا، 

فحة الفساد "؛ قسمناه إلى فصلين، الأول تطرقنا فيه إلى الأحكام المالي والإداري في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكا

والثاني إلى  ؛المالي والإداري في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإجرائية لمكافحة الفساد الموضوعية

 الفساد. آليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد المالي والإداري في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة

؛ "مكافحة الفساد المالي والإداري في إطار الاتفاقيات الإقليمية بـ "آلياتالموسوم  أما الباب الثاني

قسمناه بدوره إلى فصلين، الأول تناولنا فيه دور الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية والاتفاقيات الأوروبية في 

الإفريقي والدول العربية في مكافحة  الاتحادتعرّضنا فيه إلى دور اتفاقيتي مكافحة الفساد المالي والإداري؛ والثاني 

 الفساد المالي والإداري.



 مقدمة
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وفي خاتمة البحث قمنا بإدراج جملة من النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراسة الموضوع، وأبدينا 

 المقترحة والمفترضة حسب وجهة نظرنا. بعض الاقتراحات

 

 

 

 

 



 

 

 

 الأول ابـبال

آليات مكافحة الفساد المالي 

تفاقية الأمم اوالإداري في ظل 

 المتحدة لمكافحة الفساد
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وتفاقم أضرارها  ،اد العالميقتصر للاأمام خطورة ظاهرة الفساد المالي والإداري وتأثيرها السلبي المدم  

عامل مساعد في ارتكاب كيديولوجياتها وتنوع درجات تقدمها ودخولها  اعلى كافة الدول والمجتمعات باختلاف 

 كتسابهاة والحد من آثارها نظرا ل ي الدول بمفردها لمكافحة هذه الظاهر الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولصعوبة تصد  

 .بة عليهاد من حيث ارتكابها ومن حيث النتائج المترتطابع الجرائم العالمية العابرة للحدو 

ات الوطنية فقط، بل لذا فقد أصبحت مسألة مكافحة الفساد المالي والإداري ل تقتصر على السياس

لرسمية وغير الرسمية وذلك من ستفادة من مختلف التجارب الدولية من أجل توحيد الجهود الدولية اتتعداه إلى ال

 .الدولية بالتعاون مع السلطات الحكومية الداخليةخلال المنظمات 

هتمامات ذات الأولوية للأمم المتحدة، وبهذا فقد أضحى الفساد المالي والإداري يضرب في صميم ال

لأن الصلات بين الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان والتدهور البيئي 

لذلك أدت الحاجة إلى وضع ، 1يا متداخلة ومتشابكة كلها تصب في باب الفساد العالميوالفقر المعترف بها عالم

 .وثيقة ملزمة شاملة مكر سة بالكامل لمعالجة الفساد

، والذي 55/61القرار رقم  04/12/2000حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

لب الجمعية وبناء على ط فاقية دولية لمكافحة الفساد،تاأنشأ لجنة خاصة مكلفة بتحضير إجراء مفاوضات حول 

 جويلية  30ا بين م" Vienne جتمعت مجموعة من الخبراء المنتمين لمختلف الحكومات بفيينا " االعامة 

، وقد وافقت من أجل دراسة ما يمكن أن يشكل أعمال تحضيرية مرجعية لمثل هذه المفاوضات 2001أوت  3و

على  2001سبتمبر  7و 6دة في فيينا يومي نعقوالعدالة الجنائية في دورتها العاشرة المستأنفة والملجنة منع الجريمة 

                                                             
دار الجامعة الجديدة،  –دراسة مقارنة  –. نجار الويزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري 1

 .115، ص 2018الإسكندرية، مصر، 
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جتماعي إلى الجمعية العامة تقرير لجنة الخبراء الحكومي الدولي وقررت إحالته عن طريق المجلس القتصادي وال

ديسمبر  7و 4في بيونس آيرس ما بين جتماع غير رسمي ا، لينعقد بعدها قتضاءللنظر فيه واعتماده بحسب ال

تفاقية الجديدة، أين التفاق على وضع صيغة منها تقدمت بمشروع تمهيدي للا 26دولة،  50بمشاركة  2001

 .1تفاقيةقتراحات المتعلقة بالمحتوى الموضوعي لمشروع المدمجة للا

إلى أكتوبر من نفس السنة، شارك فيها ممثلون  2002دورات امتدت من جانفي  7تلى ذلك عقد 

دولة إضافة إلى حضور ومشاركة مراقبين  128دولة و  97عن الدول الأعضاء، حيث تراوح التمثيل ما بين 

عن وحدات من الأمانة العامة للأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة ومعاهد أبحاث ووكالت متخصصة 

ات أخرى في الأمم المتحدة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومنظمات ومنظم

، ورفعت تفاقية لمكافحة الفساد "ا" حكومية دولية ومنظمات غير حكومية، وانتهت أعمال اللجنة من صياغة 

 .2تفاقيةعتماد نص التقريرا عن أعمالها إلى الجمعية العامة ل

، 58/4بموجب القرار رقم  لإقراره من قبل الجمعية العامة لتفاقيةأكتوبر تم تقديم نص ا 31وبتاريخ 

وتم فتح كافحة الفساد "، تفاقية الأمم المتحدة لما" ليعتمد صك قانوني دولي لمكافحة الفساد تحت عنوان 

 9سيك من بالمك (Merida)يدا باب التوقيع عليها للدول الأعضاء في مؤتمر سياسي رفيع المستوى في مير 

 .تحدة في نيويوركفي مقر الأمم الم 2005ديسمبر  9، وأغلق باب التوقيع بتاريخ 2003ديسمبر  11إلى 

                                                             
. لتفاصيل أكثر أنظر: وثائق الجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، وثيقة 1

 (.IPM/ A/AC/  20.261، رمز الوثيقة: )2001ديسمبر  5الجمعية العامة، المؤرخة في 
شأن اتفاقية لمكافحة الفساد عن أعمال دوراتها ( من تقرير اللجنة المخصصة للتفاوض ب70. لتفاصيل أكثر راجع الفقرة )2

 (.A/422/58، رمز الوثيقة: )2003أكتوبر  7الأولى إلى السابعة، المؤرخ في 
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يوما من إيداع صك التصديق  90بعد انقضاء  2005ديسمبر  14تفاقية حيز النفاذ في دخلت ال

المتحدة  تفاقية الأمماوكانت الجزائر من أوائل الدول المصد قة على ، 20051ديسمبر  10الثلاثين بتاريخ 

ويمكن اعتبارها مصدرا مباشرا ، 20042ل يأفر  19، في 04/128وجب المرسوم الرئاسي لمكافحة الفساد بم

 .3المتعلق بمكافحة الفساد 06/01للقانون 

ها تطورا نوعيا هاما على تمثل في مجملتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أحكاما متعددة اوتتضمن 

للإحاطة بظاهرة  صعيد وسائل وأدوات المكافحة أو على صعيد المفاهيم والآليات التي استحدثت خصيصا

 .تتخطى حدود الدول وتتجاوز آليات المكافحة التقليدية

أيضا إرادة سياسية دولية  تفاقية عالمية النطاق تجسدانها أوتمثل صكا دوليا بالغ الأهمية لسببين، أولهما 

تفاقية تمثل استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد المالي والإداري لأنها با للمجتمع الدولي، ثانيهما أن هذه اللومط

                                                             
. دغو لخضر، القانون في مواجهة ظاهرة الفساد والعتداء على المال العام، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم 1

 .10، ص 2015/2016، الجزائر، 1ال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة القانونية، تخصص قانون العم
أفريل  19مؤرخ في  04/128. صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2

على ما يلي: " تصادق بتحفظ ، حيث نصت في مادتها الأولى 2004أفريل  25، مؤرخ في 26، ج. ر. ج. ج عدد 2004
 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الشعبية ". أما المادة الثانية:

مي المشرع الجزائري " ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ". ومن خلال هذا القانون ير 
إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تطبيقا لفكرة سمو التفاقية على القانون الداخلي، وفقا 

من التفاقية بقولها: " تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من  65لما نصت عليه المادة 
 تدابير بما فيها التدابير التشريعية والإدارية لضمان تنفيذ التزاماتها بمعنى هذه التفاقية ".

 08المؤرخ في  14، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر. عدد 2006فيفري  20المؤرخ في  06/01. القانون رقم 3
سبتمبر  01، المؤرخ في 50، ج. ر. ج. ج عدد 2010أوت  26، المؤرخ في 10/05، متم م بالقانون رقم 2006مارس 

أوت  10مؤرخ في  44، ج. ر. ج. ج عدد 2011أوت  02، المؤرخ في 11/15، معد ل ومتم م بالقانون رقم 2010
2011. 
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على اتخاذ مجموعة  دالصك القانوني الدولي الوحيد الذي تناول ظاهرة الفساد بشكل شبه متكامل، والذي يعتم

التشريعية ويستهدف تحقيق التعاون القضائي بين الدول الأطراف على كافة أصعدة  من التدابير التشريعية وغير

 .2مادة مقسمة إلى ثمانية فصول 71تفاقية من مقدمة وتتكون ال، حيث 1مكافحة الفساد

لق بسياسات مكافحة تفاقية إما أحكام عامة تتعأهم الأحكام التي جاءت بها ال أنويمكن القول 

ال الفساد، وإما متعلقة بالنظام المؤسسية اللازمة لذلك، وإما تتعلق بالإطار التشريعي لتجريم أفعالفساد والأطر 

 .الإجرائي بملاحقة جرائم الفساد والمتهمين بارتكابه

                                                             
 .107، 106. وليد إبراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص ص1
 لما يلي:  تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ثمانية فصول وفقا . 2

 (.4إلى  1أحكام عامة )المواد  -
 (.14إلى  5تدابير وقائية )المواد  -
 (.42إلى  15التجريم وإنفاذ القانون )المواد  -
 (.50إلى  43التعاون الدولي )المواد  -
 (.59إلى  51استرداد الموجودات )المواد  -
 (.62إلى  60المساعدة التقنية وتبادل المعلومات )المواد  -
 (.64و 63)المادتان  آليات التنفيذ -
 (.71إلى  65أحكام ختامية )المواد  -
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، وترسيخ القيم 2 ، وشمولية نطاق تطبيقه1تفاقية لتبين الهدف منهاوقد جاءت الأحكام العامة للا

هتمام بالسياسات الوقائية المصاحبة لمكافحة ززة لثقافة الشفافية والنزاهة والمساءلة، والجتماعية المعالسياسية وال

 .3الفساد

سنحاول من  فحة الفساد،تفاقية الأمم المتحدة لمكااوللإحاطة بأهم الجوانب الأساسية التي تضمنها 

في  ، أماالأول( فصل)الة تفاقيال لتي تضمنتهاإلى الأحكام الموضوعية والإجرائية االتطرق خلال هذا الفصل 

 في قر رةد المالي والإداري المسنتناول بالتفصيل أحكام وآليات التعاون الدولي لمكافحة الفسا (الثاني فصلال)

 .، سواء في المسائل الجنائية أو المدنيةتفاقيةال

 

 

 

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما يلي: " أغراض هذه التفاقية هي: 1. تنص المادة 1

 )أ(. ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.
ا في ذلك في مجال استرداد بمدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، )ب(. ترويج وتيسير ودعم التعاون ال

 الموجودات.
 )ج(. تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية ".

لأحكامها، على منع الفساد والتحري من نفس التفاقية على ما يلي: " تنطبق هذه التفاقية، وفقا  1الفقرة  3. تنص المادة 2
 عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجر مة وفقا لهذه التفاقية ".

. إن مكافحة ظاهرة الفساد على نحو فعال يقتضي ضرورة الهتمام بترسيخ عدد من القيم السياسية والجتماعية التي تؤثر 3
و عدما في مكافحة الفساد أو تغلغله وانتشاره. لمزيد من التفصيل أنظر: أحمد محمود نهار أبو سويلم، مرجع سابق، ص وجودا أ

53 ،55. 
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 الفصل الأول

الأحكــــام الموضوعية والإجرائية 

لمكافحة الفســــاد المالي والإداري 

تفاقية الأمم المتحدة افي ظل 

 لمكافحة الفساد
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زاما على المجتمع الدولي أن نظرا لطابع العالمية الذي تتميز به جرائم الفساد المالي والإداري، كان ل

لمكافحة الفساد، والتي تشكل  تفاقية الأمم المتحدةابرام عن إ تمخ ضيتحرك من أجل محاربة هذه الظاهرة، والذي 

 .ن مكافحة الفسادأأول صك عالمي ملزم قانونا بش

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد توفر إطارا شاملا ومتماسكا للعمل المحلي والإقليمي والدولي اإن 

الأطراف وضع تدابير وقواعد وأنظمة لإقامة لمكافحة الفساد، حيث تتضمن أحكاما محددة تتطلب من الدول 

 .1هياكل منع الفساد وأدوات لزمة لضمان تنفيذ فعال

ترسانة قانونية هامة من التدابير التي يمكن لجميع الدول أن تطبقها من  التفاقيةفقد تضمنت هذه  

ثة في مجال مكافحة دكام المستحأجل تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمحاربة الفساد، كما تضمنت جملة من الأح

في معظمها تطورا نوعيا هاما سواء على مستوى وسائل وأدوات مكافحة هذه  لالفساد المالي والإداري والتي تمث

والتي تتجاوز بطبيعتها  الظاهرة ميدانيا أو من خلال استحداث بعض المفاهيم والآليات التي تفرضها هذه الظاهرة

فهي تحتوي على  ؛2علق بنقل وتهريب الأموال المتحصل عليها من جرائم الفسادحدود الدول، خاصة فيما يت

مجموعة شاملة من الأحكام التجريمية والإجرائية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتترك في نفس الوقت المجال 

 .3للدول الأعضاء لتخاذ أحكام أكثر صرامة من أجل مكافحة الفساد

                                                             
. كايد كريم الركيبات، الفساد الإداري والمالي، مفهومه وآثاره وطرق قياسه وجهود مكافحته، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، 1

 .243، ص 2016الأردن، 
. محمد ناصر بساقلية، التعاون الدولي على محاربة الفساد في المعاملات التجارية الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 2

 .116، ص 2011/2012، الجزائر، 1في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
لى ما يلي: " يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ع 2الفقرة  65. تنص المادة 3

 أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه التفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته ".
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التشريعي  تفاقية، جاءت في شقها المتعلق بالإطارالأحكام التي تضمنتها الويمكننا القول بأن أهم 

 لذلكبارتكابه؛  لتجريم أفعال الفساد، وكذا في الجانب المتعلق بالنظام الإجرائي لملاحقة جرائم الفساد والمتهمين

الإجرائية الأحكام ، و الأول( بحث)المستجلاء أهم معالم الأحكام الموضوعية اسنخصص هذا المبحث من أجل 

 .تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادا، التي تضمنتها الثاني( بحث)الم
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 الأول بحثالم

 الأحكام الموضوعية لمكافحة الفساد المالي والإداري

كصك دولي عالمي وشامل لمكافحة جرائم   تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساداإن ما يؤكد أهمية 

ا ل يمكن أن تنشئ بذاتها أنه، وعلى الرغم من 1 الفساد المالي والإداري، هو تجريمها لكل فعل من أفعال الفساد

تجريما مباشرا يطبق تلقائيا على الدول الأطراف فيها، فإن ما تضمنته من الدعوة إلى تجريم مختلف أفعال وصور 

بالتالي تصبح بموجبه ملزمة بإجراء المواءمة على درجة من الإلزام في مواجهة الدول الأطراف فيها، و الفساد ينطوي 

 .2تفاقية وتشريعاتها الداخليةحكام الأبين 

تجريم شتى  :تفاقية هيومن أهم ما يتسم به الإطار التشريعي للتجريم والعقاب الذي اشتملت عليه ال

الذي يمكن إسناد جرائم الرشوة  أفعال وصور الفساد التقليدي وغير التقليدي، التوسع في تعريف الموظف العام

، تكريس المسؤولية الجنائية للأشخاص بحيث تشمل كل صور المشاركة ، التوسع في تجريم أفعال الفسادإليه

 .3من ناحية اخرى والتنوعمن ناحية يتسم بالفاعلية عتبارية، تكريس نظام جزائي لمواجهة جرائم الفساد ال

                                                             
إلى المادة  15أفردت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فصلا كاملا تحت عنوان " التجريم وإنفاذ القانون " من المادة  .1

، حيث جر مت من خلالها عدداَ من الأفعال التي اعتبرتها جرائم فساد تستحق إيقاع العقوبات الصارمة بحق مرتكبيها، كما 42
 جر مت الفساد في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية.

ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سليمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد: دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاق. 2
، ص 2005منشورة على موقع الأمم المتحدة الإنمائي على شبكة المعلومات الدولية، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، 

 i.orgt-http://www.transparency.org.kw.au متوفر على الموقع:  .23
. أخذت التفاقية بمجموعة من الأحكام العامة في تجريم أفعال الفساد، والتي تتصف بالشمولية والت ساع. لمزيد من التفصيل 3

 .59 ،57ار أبو سويلم، مرجع سابق، ص أنظر: أحمد محمود نه

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/
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ية، باعتباره يتضمن الأحكام تفاقلب  هذه ال )التجريم وإنفاذ القانون(ويمثل الفصل الثالث المعنون بـ 

؛ وانطلاقا من لجنائية والعقابالرامية إلى تعريف وتجريم ما يشكل أعمال فساد، بالإضافة إلى قواعد المسؤولية ا

من  نا تحديد الأفعال التي تعد  تفاقية، وجب عليالإحاطة بكافة القواعد القانونية الموضوعية في ال أجل ذلك ومن

وتبيان الجزاءات الموقعة  (،الأولمطلب )التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اقبيل جرائم الفساد في نظر 

 .الثاني( بمطل)العلى تلك الأفعال بغية وضع صورة مكتملة على جرائم الفساد المالي والإداري 

 الأول مطلبال

 ةتفاقيتجريم الفساد في الابالأحكام الخاصة 

، حيث لم تكتف ةدَ بأحكام تفصيلية لكل جريمة على ح  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اجاءت 

، حيث قس مت الأفعال المكونة لجرائم بمجرد ذكر الأفعال التي تعتبر فساداً وتترك تفصيلها لقوانين الدول الأعضاء

الفساد إلى قسمين، قسم ألزمت الدول الأطراف بتجريميها في قوانينها الداخلية إن لم تكن مجر مة بمقتضى ذلك، 

في مسألة تجريم بعض دول الحرية للفيه  تركتطار، وقسم تفاقية في هذا الإمن خلال مواءمة تشريعاتها مع ال

 .1الداخلية  الأفعال والنص عليها في قوانينها

                                                             
الوطنيين، والتماس هؤلء الموظفين الرشوة أو قبولهم . التجريم الإلزامي: وتتعلق هذه الأفعال بكل من: رشوة الموظفين العموميين 1

إياها، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، واختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها 
ري فيشمل: ارتشاء بأي شكل آخر من قبل موظف عمومي، وغسيل عائدات الجريمة، وعرقلة سير العدالة. أما التجريم الختيا

الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية، المتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع، 
من اتفاقية  15الرشوة في القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، والإخفاء. لمزيد من التفصيل أنظر: نص المادة 

 تحدة لمكافحة الفساد.الأمم الم
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ال الفساد الواجب تجريمها، عصور أف 25إلى  15في المواد من  تفاقيةتضمن الفصل الثالث من ال

، والتي يمكن إدماجها 1 عشر فعلا واعتبرتها جرائم فساد تستحق توقيع الجزاء ضد مرتكبيها اثنيحيث جر مت 

؛ (الفرع الأول)التي تكون الدول ملزمة بتجريمها وفقا لأحكام قوانينها الداخلية  ؛ الجرائممن الجرائم نوعينفي 

 في مسألة تجريمها وفقا لتشريعاتها الداخليةختيار للدول الأعضاء تفاقية لكنها تركت الالتي نصت عليها ال الجرائم

 .(الفرع الثاني)

 ةتجريم الإلزاميلتدابير ا: الفرع الأول

ا وفقا لأحكام قوانينها وكما أسلفنا الذكر فإن هذه الطائفة من الجرائم تكون الدول ملزمة بتجريمه

الأموال العامة  اختلاس؛ (ولا)أ العامالموظف تفاقية، وتشمل هذه الجرائم، رشوة الداخلية تنفيذا لنصوص ال

 .(رابعا)، وعرقلة سير العدالة (ثالثا)؛ غسيل الأموال (ثانيا)

 

                                                             
 . ما يمكن ملاحظته بخصوص هذه الأفعال وصور التجريم الواردة في التفاقية هي:1

ول الأطراف فيها، وذلك بإجراء أن  التفاقية ل تضمن تجريما ذاتيا وتلقائيا لأفعال الفساد بل تعهد بذلك إلى الد -
 حة الفساد.تفاقية الأمم المتحدة لمكافمن ا 15المواءمة التشريعية، وفقا لما تنص عليه المادة 

مد، وبالتالي تستبعد التفاقية من نطاق أن البناء القانوني لجرائم الفساد المشمولة بالتفاقية ل يتوافر إل في صورة الع -
 لعموم.تطبيقها إمكانية توافر جرائم الفساد بطريق الإهمال أو الخطأ غير العمدي على وجه ا

لقانونية المسل م بها مثل جريمة اصوراً من الجرائم المثيرة للخلاف حول مدى اتفاقها مع المبادئ  أن التفاقية تتضمن -
لدول لمخالفتها لقرينة البراءة، امن التفاقية(. وهي جريمة ل تعرفها تشريعات بعض  20الإثراء غير المشروع )المادة 

 ليه بأن يثبت هو براءته.وكونها تنقل عبء الإثبات فتطالب المشتبه فيه أو المدعى ع
وظفي الدولة أو مؤسساتها أن التفاقية لم تقتصر على تجريم الفساد الذي يقع في إطار القطاع العام وعلى يد م -

لرشوة أو الختلاس. لمزيد االمختلفة، بل نصت أيضا على تجريم مظاهر عدة للفساد في القطاع الخاص سواء في مجال 
 .39، 38د المنعم، مرجع سابق، ص صمن التفصيل أنظر: سليمان عب
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 رشوة الموظف العام أولا: 

لم تعد جريمة الرشوة مقتصرة على النطاق الداخلي للدول بل أصبحت مشكلة عالمية، فهي أولى  

خطوات الفساد الحكومي في الداخل حيث لم تستطع أي دولة مكافحة هذه الجريمة خاصة الدول الصناعية 

تعلق الأمر باقتصاديات  الكبرى، إذ أن الثمن الذي تدفعه الدول بسبب الفساد المالي والإداري باهظ جدا إذا ما

 .1الدول النامية

على لتتصدى لهذه الظاهرة، حيث نصت  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية وعليه فقد جاءت

؛ وصورة مستحدثة حين تقع من (أ)3وطني ؛ صورة تقليدية حين تقع من موظف عام2رشوةريمة الصورتين لج

 .(ب)أو من موظف في مؤسسة دولية عمومية  موظف عام أجنبي

                                                             
، جامعة 33نواف سالم كنعان، الفساد الإداري والمالي: أسبابه، آثاره، وسائل مكافحته، مجلة الشريعة والقانون، العدد  .1

 .105، 104، ص ص2008الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، جانفي 
الرشاء الجعل والمراد بها الجعل والمصانعة والمحاباة، وسميت البرطيل وهو الرشوة لغة: تأتي من الرشاء وهو رسن الدلو، وقيل . 2

حجر صلب مدور إذا ألقي في فم المرتشي يمنعه من التكلم. لمزيد من التفصيل أنظر: ابن منظور، لسان العرب المحيط، المجلد 
د عُر فت بأنها: اتجار الموظف . أما اصطلاحا فق1172، 1171، ص ص2000السابع، دار لسان العرب، بيروت، لبنان، 

العام أو القائم بخدمة عامة بوظيفته أو استغلالها بأن يطلب أو يقبل أو يحصل على عطية أو بها لأداء عمل من اعمال وظيفته 
 أو المتناع عنه أو الإخلال بواجباته. لمزيد من التفصيل أنظر: علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص،

، 17، ص ص2001جرائم العتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
18. 

. الموظف العمومي هو: كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا او إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، أو أي شخص  3
موظف عمومي في القانون الداخلي للدولة، ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة يؤدي وظيفة عمومية، أو أي شخص معر ف بأنه 

في وعد موظف بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه او منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح شخص أو كيان آخر من 
 الموظفالمزية غير المستحقة وبين واجبات  أجل القيام بعمل أو المتناع عن أداء واجباته الرسمية، ويجب إثبات وجود ارتباط بين
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  وارتشاءه رشوة الموظف العام الوطني -أ

؛ الأولى، هي  الوطنيينالموظفين العموميين رشوة لجريمةعلى صورتين  15تفاقية في مادتها تضمنت ال

غير أو منحه مزية  الرشوة الإيجابية، وذلك بقيام صاحب المصلحة بوعد موظف عمومي أو عرض عليهجريمة 

شخص أو كيان آخر،  مستحقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح

 سمية.لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الر 

بطلب أو يقبل بشكل وهي التي يقوم فيها الموظف الرشوة السلبية،  جريمة أما الصورة الثانية، فتتمثل في

مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء كان ذلك لصالحه أم لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بفعل 

 .1ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية

 

 

 

 

 

                                                             

الفقرة أ من  2الوظيفية، أما الركن المعنوي فهو ضرورة تعمد السلوك الإجرامي بتوفر العلم والإرادة لدى المتهم. أنظر نص المادة 
 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 فساد.من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ال 15أنظر نص المادة  . 1
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 1رشوة الموظف العام الأجنبي أو الموظف الدولي -ب

وسياسيا خطيرا في المعاملات التجارية الدولية وأيضاً في نجال أحدثت ظاهرة الرشوة قلقا معنويا  

 .2ستثمارات، فهي تؤثر على السير الحسن للمصالح العامة والتنمية القتصاديةالمبادلت وال

جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجنبين و  الفقرة )أ(، 16المادة  تفاقية فيال تضمنت وبمقتضى ذلك

، 3تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساداهي صورة مستحدثة للتجريم جاءت بها الدولية، و وموظفي المؤسسات 

                                                             
، تتمحور 1997و 1996و 1994( ثلاث توصيات سنوات OCDEأصدرت منظمة التعاون والتنمية القتصادية ) .1

جلها بمحاربة الفساد في المعاملات التجارية الدولية، حيث دفعت الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد تطبيق هذه التوصيات 
لتنمية القتصادية، وعلى إلى النتقال إلى مرحلة أكثر تقدما تتمثل في إعداد اتفاقية، فتبنت الدول الأعضاء في منظمة التعاون وا

رأسها الوليات المتحدة الأمريكية، وخمس دول غير أعضاء وهي: الأرجنتين، البرازيل، الشيلي، بلغاريا، سلوفاكيا؛ هذه التفاقية 
 15، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1997ديسمبر 17بإدراج قواعد قانونية ملزمة للدول الأعضاء، وتم إبرامها بباريس بتاريخ 

؛ وتعد هذه التفاقية أول صك دولي يهدف إلى الحد من الفساد في الدول النامية عن طريق تشجيع العقوبات 1999يفري ف
ضد الرشاوي في المعاملات التجارية الدولية التي تقوم بها الشركات العاملة في البلدان الأعضاء في التفاقية، من أجل خلق تكافؤ 

 مال التجارية الدولية. الفرص بشكل حقيقي في بيئة الع
Voir : Pour plus de Détails, Jean-Paul Laborde – Chronique des Nations Unies – 

Revue internationale de droit pénal, Vol.75, The siracusa international Institute, 

Italie, 2004, p. 840. 
انون الجنائي الدولي من جريمة الرشوة ومكافحتها دولياً، مجلة الدراسات نبيل مد الله العبيدي، مفيد نايف تركي، موقف الق .2

 .109، ص 2016، جامعة الوادي، الجزائر، جوان 2الفقهية والقضائية، العدد 
يقصد بالموظف العام الأجنبي أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، أو أي  .3

شخص يمارس وظيفة عامة لصالح بلد أجنبي، كالسفراء والقناصل، وموظفو مكاتب التمثيل التجاري والموفدون لمهام رسمية مؤقتة 
وغيرهم. أما الموظف الدولي: فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن كإبرام عقود أو التفاوض على اتفاقيات 

له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها حتى ولو لم يكن مرتبط بها بموجب عقد أو نظام دولي للتشغيل؛ حيث نلاحظ 
لت عليها اتفاقية مكافحة الفساد بما في ان هناك توسع في مفهوم الموظف الدولي بهدف إخضاع هؤلء إلى الأحكام التي اشتم

الفقرتين )ب( و)ج( من اتفاقية  2ذلك إمكان مساءلتهم عن جرائم الفساد المنصوص عليها في التفاقية. أنظر نص المادة 
 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.



 لأمم المتحدة لمكافحة الفسادالمالي والإداري في ظل اتفاقية ا آليات مكافحة الفسادالباب الأول    
 

29 
 

، إل فيما 15ول يختلف النموذج القانوني لهذه الجريمة عن رشوة الموظف العام الوطني المنصوص عليها في المادة 

أن  كذلك  يا أو دوليا، وافتراضالذي يفترض أن يكون في هذه الجريمة موظفا عموميا أجنب يتعلق بصفة الموظف

بها فيما يتعلق  الحتفاظتتم الجريمة من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أية مزية غير مستحقة أخرى أو 

 .1ارية الدوليةبتصريف الأعمال التج

 الأموال العامة اختلاسثانيا: 

بالنظر برز جرائم الفساد المالي والإداري أمن من الجرائم التقليدية، وهي  2ختلاستعتبر جريمة ال 

المودعة  للآثار السلبية المالية المترتبة عنها، والتي تمثل إهدارا للمال العام وشكلا من أشكال خيانة الموظف للأمانة

 ادعلديه بحكم الوظيفة وما تقتضيه من الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية التي يضع يده عليها، وهو ما 

؛ وتقوم هذه الجريمة على تعمد 17إلى تجريم هذا الفعل في نص المادة  فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادتا

                                                             
م من تدابير تشريعية وتدابير أخرى الفقرة )أ( من التفاقية على أنه: " تعتمد كل دولة طرف ما قد يلز  16نصت المادة  .1

لتجريم القيام عمدا بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف منظمة دولية عمومية مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه 
إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو 

بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية من أجل الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أخرى أو الحتفاظ يمتنع عن القيام 
 بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

لمال يعُر ف الفقهاء الختلاس بأنه " مجموعة التصرفات المادية التي تنصب  على عملية اغتصاب ملكية الشيء أو تحويل ا .2
الموكول للجاني أمر حفظه أو التصرف فيه بحسب ما يقر ره القانون والذي انتهى إليه بموجب وظيفته إلى ملكية شخصية والتصرف 
فيه على نحو ما يتصرف المالك بملكه ". لمزيد من التفصيل أنظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم 

 .32، ص 2011عمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني، الطبعة الحادية عشر، دار هومة، الجزائر، الفساد، جرائم المال والأ
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أو أي أشياء أخرى ذات  اصةختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاالموظف 

 .1قيمة عهد إليها بحكم موقعه أو تسريبها بشكل آخر سواء لصالحه أو لصالح أي شخص أو كيان آخر

يقتصر على الموظف العمومي الوطني والذي  17وما يلاحظ أن النموذج القانوني الوارد في المادة 

العمومي الأجنبي أو الدولي الوارد ذكرهما في الفقرة )أ(، وبالتالي ل يشمل الموظف  2تصدت لتعريفه المادة 

الأموال  اختلاسنطاق جريمة  ضيقت من التفاقيةالفقرتين )ب( و)ج( من نص المادة الثانية؛ وبالتالي فإن 

 .2العمومية بالمقارنة مع جريمة الرشوة التي توسعت فيها لتقوم على حق الموظف الوطني والأجنبي أو الدولي

 

 

 

 

 

 

                                                             
من التفاقية على ما يلي: " تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام  17. تنص المادة 1

تلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أوراق مالية عمومية أو موظف عمومي عمدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باخ
خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد إليها بها بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر ". ما يلاحظ في هذا النص العربي 

بأن الترجمة غير  أنه يختلف عن النص الفرنسي في عبارة " أو تسريبها بشكل آخر " الواردة في النص العربي، حيث يتبين لنا
 دقيقة لأن ترجمة العبارة الواردة بالنص الفرنسي هي " أو أي استعمال غير مشروع ".

 .44سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص . 2
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 الأموال غسيلثالثا: 

 2وإبدال الممتلكات 1لتٌجر م غسل الأموال 23في مادتها  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية جاءت

 النتفاعمام مرتكبيها من أالمتحصلة من جرائم الفساد المالي والإداري من أجل قطع الطريق  3والعائدات الإجرامية

 تمويه مصدرها، أو بحصول الإخفاء والتمويه فعليا.و أخفاء إبها، سواء بإبدالها أو تحويلها بغرض 

 23عليه في المادة  ويتضمن النموذج القانوني لتجريم غسل العائدات الإجرامية، مثلما هو منصوص

 تفاقية الأفعال التالية:من ال

رض إخفاء أو تمويه إبدال الممتلكات أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغ -

 متلكات غير المشروعة.مصدر تلك الم

أو كيفية التصرف  مصدرها أو مكانها أومتلكات مو تمويه الطبيعة الحقيقية للأإخفاء  -

 متلكات هي عائدات إجرامية.فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الم

ا، بأنها استلامهو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت أكتساب الممتلكات ا  -

 عائدات إجرامية.

                                                             
عمليات يتم بها تحويل  –كسبب من أسباب الفساد المالي والإداري   -( Money Laundering)يعني غسل الأموال . 1

غير مشروعة إلى أموال مشروعة أو إضفاء صفة المشروعية على تملكها وحيازتها والتكتم عليها بحيث  الأموال المكتسبة بطرق
 .108تبدو وكأنها اكتسبت بسبل مشروعة بنظر الدولة والمجتمع. لمزيد من التفصيل أنظر: نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 

اء أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم يقصد بتعبير " الممتلكات " الموجودات بكل أنواعها، سو  .2
الفقرة )د(  2غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية الموجودات أو وجود حق فيها. أنظر: نص المادة 

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم. يقصد بتعبير " العائدات الإجرامية " أ .3

 الفقرة )ه( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2أنظر: نص المادة 
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اصة لغسل عائدات تجريم بعض الصور الخ التفاقيةمن  23فقد تضمنت المادة  بالإضافة إلى ذلك

 الفساد، والمتمثلة في:

لمساءلة ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من امساعدة أي شخص متورط في  -

 الجزائية.

لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه م وفقا في ارتكاب أي فعل مجر   الشتراك -

 .1والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه

الأصلية(، ويقصد بالجريمة ائم وأفعال غسل الأموال المذكورة سابقا تقع عن إحدى جرائم الفساد )الجر 

الفصل الثالث المخصص للتجريم مثل الرشوة  من تلك الواردة في التفاقيةالأصلية كل جريمة منصوص عليها في 

، 2الجريمة الأصلية أي جرائم أصلية أخرى ترد في التشريع الداخلي للدولة ...؛ كما يمكن أن تستوعبوالختلاس

 .الخاصة بمصادرة الأموال واستردادها وكل صور التعاون القضائي الدولي التفاقيةحكام أوهذا ما يسمح بتطبيق 

وتشمل الجرائم الأصلية تلك التي ترتكب داخل الولية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها، غير 

ن الجرائم المرتكبة خارج الولية القضائية للدولة الطرف ل تمثل جرائم أصلية إل إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر أ

فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب 

 .3لو ارتكب فيهاالقانون الداخلي للدولة الطرف 

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 1الفقرة  23أنظر نص المادة  .1
من هذه المادة على أوسع مجموعة  1" تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة )ب( على ما يلي:  2الفقرة  23تنص المادة . 2

 .63من الجرائم الأصلية ". لمزيد من التفصيل أنظر: سليمان عبد المنعم، ص 
 )ج( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2الفقرة  23أنظر نص المادة  .3
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 سير العدالة إعاقة رابعا:

نكون أمام جريمة عرقلة سير العدالة عندما يتم التأثير على الشهود أو الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون  

من مكافحة الفساد المالي والإداري؛  إحدى العقبات التي تحد  ، وهي جرائم الفسادمن أجل عدم الكشف عن 

 تي، وال251تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتجريم عرقلة سير العدالة في مادتها امن أجل ذلك أوصت 

 بتجريم فعلين إجراميين. تقضي

لين وغيرهم ممن هم في يتعلق بالجهود التي ترمي إلى التأثير على الشهود المحتمالأول:  -

تجريم استخدام القوة  وضع يمك نهم من تزويد السلطات بأدلة مناسبة، حيث يتعين على الدول الأطراف

حها لأجل التحريض على البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو من

اءات دعاوى تتعلق بارتكاب إجر الإدلء بشهادة زور أو التدخل في الإدلء بالشهادة أو تقديم الأدلة في 

الرشوة وكذلك وسائل إكراه  ، ويتمثل الإلزام في تجريم استخدام وسائل إفساد كبالتفاقيةجرائم مشمولة 

 كاستعمال العنف أو التهديد باستعماله.

 استخدامر تجريمه، هو قر  لثاني الذي تلزم الدول بأن تُ أما الفعل الإجرامي ا الثاني: -

القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لأجل التدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ 

                                                             
كافحة الفساد على أنه: " تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية من اتفاقية الأمم المتحدة لم 25تنص المادة . 1

 وتدابير أخرى لتجرم الأفعال عندما ترتكب عمدا:
ء بشهادة أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدل و التهديدأاستخدام القوة البدنية  -أ

 مة وفقا لهذه التفاقية.الإدلء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجر  زور أو للتدخل في 
انون مهامه الرسمية وة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القاستخدام الق -ب

س بحق الدول الأطراف في أن تكون ية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمفيما يتعلق بارتكاب أفعال مجر مة وفقا لهذه التفاق
 لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.
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، وهذا الحكم ل يتضمن التفاقيةالقانون واجباته الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مقررة في 

وظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون يعتبرون من الموظفين العموميين الذين تندرج عنصر الرشوة لأن م

 .151رشوتهم في المادة 

 ةختياريلتجريم الاتدابير ا :الفرع الثاني

جب تجريمها صور أخرى إلى جانب أفعال الفساد الوافاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتتضمنت 

ا الداخلية؛ وتتمثل هذه لأفعال الفساد، حيث تركت للدول الأطراف الحرية في مسألة تجريمها وفقا لتشريعاته

، (ثانيا)، والمتاجرة بالنفوذ (أولا)الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية  ارتشاءالأفعال في، 

 اختلاس ،(خامسا) طاع الخاص، الرشوة في الق(رابعا) ، الإثراء غير المشروع(ثالثا)الوظائف  استغلالإساءة 

 .(سابعا)الفساد  ، وإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم(سادسا)الممتلكات في القطاع الخاص 

 الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية ارتشاء أولا:

، والمقصود هنا هو طلب الرشوة، حيث تركت 2الفقرة  16في المادة  التفاقيةعلى ذلك نصت 

للدول الأعضاء الحرية في تضمين هذه الجريمة في قوانينها الداخلية؛ حيث تقضي من الدول الأطراف  التفاقية

أو غير أن تنظر في تجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة عمومية دولية عمدا، بشكل مباشر 

                                                             
لمزيد من التفصيل أنظر: الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الطبعة الثانية المنقحة، نيويورك، . 1

. منشور 76، 75، ص ص2012م المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، شعبة شؤون المعاهدات، فيينا، منشورات مكتب الأم
 .19:04. الساعة: 12/04/2020. تاريخ الطلاع:   https://www.unodc.org على الموقع: 

https://www.unodc.org/
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مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي 

 .1يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية

الوارد في هذه الجريمة هو تجريم فعل طلب الرشوة من قبل الموظف الأجنبي، في حين أن  والختلاف

الفقرة الأولى من نفس المادة تناولت تجريم فعل إعطاء أو عرض الرشوة أو الوعد بها، أي أن الشخص المراد تجريمه 

 .2عطي أو يعرض الرشوةهو الشخص الذي ي

 المتاجرة بالنفوذثانيا: 

النفوذ على أنه: " إمكانية التأثير على السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب منها عر ف يُ 

لصاحب النفوذ، سواء اكان مرجع ذلك النفوذ لمكانة رئاسية أو اجتماعية أو سياسية، وهذه مسألة وقائع يرجع 

، 18ريمة المتاجرة بالنفوذ في المادة تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جا. ونظمت 3تقديرها للقاضي المختص"

أو أي شخص آخر باستغلال نفوذه الفعلي أو  ويتمثل جوهر النموذج القانوني لهذه الجريمة في قيام الموظف

المفترض للحصول من الإدارة أو سلطة عامة تابعة للدولة على مزية غير مستحقة وذلك مقابل أي مزية لصالحه 

 أو لصالح شخص آخر.

                                                             
 تحدة لمكافحة الفساد.من اتفاقية الأمم الم 2الفقرة  16أنظر نص المادة . 1
ل تمس بأي حصانات يجوز أن يتمتع بها وفقا للقانون الدولي الموظفون العموميون الأجانب  16. للإشارة، فإن أحكام المادة 2

أو موظفو المؤسسات الدولية العمومية، وقد لحظت الدول الأطراف أهمية الحصانات في هذا السياق، وهي تشجع المؤسسات 
 ومية على التنازل عن تلك الحصانات في الحالت المناسبة.الدولية العم

نصر الدين سليمان محمد، جريمة اختلاس المنفعة وتقاضي العمولت من أعمال الوظيفة العامة: دراسة تحليلية في ضوء اتفاقية  .3
، ص 2018مية، القاهرة، مصر، ، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات والبحوث العل2003الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

361. 



 لأمم المتحدة لمكافحة الفسادالمالي والإداري في ظل اتفاقية ا آليات مكافحة الفسادالباب الأول    
 

36 
 

 .(ب)، وسلبية (أ)، إيجابية 1في صورتين 18ريمة المتاجرة بالنفوذ وفقا لنص المادة وتتجسد ج

 )المتاجرة الفاعلة بالنفوذ( صورة إيجابية  -أ

يجب أو أي شخص آخر بشيء ما أو عرضه عليه أو منحه إياه، و  2وتتمثل في وعد موظف عمومي

شيئا ملموسا، وهكذا يمكن أن تكون المزية غير أن يشمل الجرم الحالت التي ل يكون فيها ما يعرض هدية أو 

المستحقة شيئا ملموسا أو غير ملموس؛ ول يلزم أن يعطى أحد الموظفين العموميين بالدولة المزية غير المستحقة 

، كما على نحو فوري أو مباشر، إذ يجوز وعده بها أو عرضها عليه أو منحه إياها على نحو مباشر أو غير مباشر

متياز، ويجب أن تكون المزية غير المستحقة طى شخص آخر كقريب أو تنظيم سياسي الهدية أو اليمكن أن يع

 أو الرشوة مرتبطة بنفوذ الموظف على إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة.

لمتهم قد قصد التأثير على اباعتبار  وتشمل هذه الصورة للجريمة حتى الحالت التي ل تقبل فيها الرشوة

 .النظر عما إذا كان ذلك حصل فعلا أم لم يحصل غض  لمتلقي ب  سلوك ا

                                                             
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما يلي: " تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من  18تنص المادة . 1

 تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
و غير ير مستحقة أو عرضها عليه او منحه غياها، بشكل مباشر اعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غو  -أ

لحصول من غدارة او مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي او الشخص على استغلال نفوذه الفعلي او المفترض بهدف ا
 شخص آخر؛ ل او لصالح أيسلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحر ض الأصلي على ذلك الفع

صالحه مومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر او غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لقيام موظف ع -ب
دف الحصول من إدارة هو او لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض به

 ة غير مستحقة ".أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزي
الفقرة )أ( من اتفاقية  2يقصد بالموظف العمومي في هذه الحالة الموظف العمومي الوطني على النحو المشار إليه في المادة  .2

 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لكن يتُصور أيضا أن يكون فاعل الجريمة شخصا آخر ل تتوافر فيه صفة الموظف العام.
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 صورة سلبية )المتاجرة السلبية بالنفوذ(   -ب

وتظهر هذه الصورة من خلال التماس الرشوة أو قبولها، ويجب أيضا ربط ذلك بالتأثير على سلوك 

الموظف. وكما هو الحال بالنسبة للصورة الإيجابية يمكن أن تلتمس المزية أو تقبل لصالح الموظف أو الغير، ويجب 

أي على نحو مباشر أو غير  الموظف العمومي أو عن طريق وسيط، طريق عن أو القبول اللتماسأن يكون 

 .1مباشر

 ستغلال الوظائف  اإساءة ثالثا: 

حيث قضت بأن تنظر كل دولة طرف ، 2تفاقية جريمة استغلال الوظائفمن ال 19تضمنت المادة 

، لكي تجر م تعم د موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى اعتمادفي 

بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو  أثناء ممارسة وظائفه أي قيام أو عدم قيام بفعل ما أو موقعه،

، ول يقتصر القانون في هذه الحالة على 3للقوانين انتهاكاً أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر مما يشكل 

 عمل الموظفين العموميين.التشريعات بل يشمل اللوائح والتنظيمات الإدارية ومدونات السلوك التي تحكم 

مثلما هو  ،بقدر ما يفتقر إلى عناصر محددة بالت ساعسم النموذج القانوني لهذه الجريمة يت  وبقدر ما 

 الموظف لنتفاعالأخرى  الحتمالتوالإتجار بالنفوذ، وهو ما يواجه في الواقع  والختلاسالحال في جرائم الرشوة 

                                                             
 .83، 82صيل أنظر: الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص صلمزيد من التف .1
تعُر ف إساءة استغلال الوظيفة بأنها: " جريمة الموظف العام الذي خو له النظام سلطة على الأفراد فاستعملها على غير النحو  .2

الذي حد ده القانون، أو ابتغاء غرض غير ما حدده، فأهدر حقوقا يحميها القانون ". لمزيد من التفصيل أنظر: الجريش سليمان 
، ص 2003جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية، مطابع الشرق الأوسط، الرياض، السعودية، بن محمد، الفساد الإداري و 

132. 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 19. أنظر نص المادة 3
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لنفسه أو لغيره، ومع  النتفاعسواء كان  ،ته بالمخالفة لأحكام القانونعلى نحو غير مشروع من أعمال وظيف

 .1للمال العام بالمفهوم الدقيق أو اتجاراً بما له من نفوذ اختلاساذلك فلا يشكل رشوة أو 

   الإثراء غير المشروع رابعا: 

 المتحدة لمكافحة الفساد،تفاقية الأمم امن أشكال الفساد المجر مة في  شكلاً 2يمثل الإثراء غير المشروع 

، والتي قضت بأن تنظر كل دولة طرف رهنا 20في صلب المادة  التفاقيةحيث ورد النموذج القانوني لهذه 

بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد 

زيادة موجوداته زيادة كبيرة ل يستطيع تعليلها بصورة معقولة مقياسا إلى  موظف عمومي إثراء غير مشروع، أي

 .3دخله المشروع

د صورة من صور الفساد الذي ل تطاله نها تجس  أوقد أثارت هذه الجريمة الكثير من الجدل، ومبعثه 

وص الجزائية تفسيرا النصوص العقابية بحجة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما ينتج عنه من وجوب تفسير النص

لقرينة  انتهاكاً ضيقا، أو على الأقل حظر تفسيرها بطريق القياس؛ ومن جهة أخرى تمثل هذه الجريمة في القانون 

شبهة للمساس بها بالنظر لكونها لدى الكثيرين تعتبر نقلا لعبء الإثبات من حيث أنها  لأقلعلى او أالبراءة 

توجب على المشتبه فيه أو المتهم أن يثبت بنفسه براءته من خلال إلزامه بإثبات مشروعية مصدر الأموال التي 

                                                             
 .49. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 1
في حكمه، فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها، . يعُر ف الإثراء غير المشروع على أنه: " كل ما تمل كه الموظف أو من 2

باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته او يخوله مركزه من إمكانيات تطو ع له الجتراء على محارم القانون بما يمس وما يفترض في 
الفساد القتصادي: موسوعة جرائم الموظف العام من الأمانة والنزاهة. لمزيد من التفصيل أنظر: صلاح الدين حسن السيسي، 

 .70، ص 2012جرائم الفساد، الطبعة الأولى، الكتاب الأول، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 20. أنظر نص المادة 3
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لمعمول بها أن " البينة على من ، بينما تنص القواعد والمبادئ ا1يحوزها والتي تزيد زيادة كبيرة عن دخله الوظيفي

 .بما ل يجوز معه مطالبة المشتبه فيه بإثبات براءته بنفسه التهاماد عى "، بمعنى أن الإثبات يقع على سلطة 

 التفاقيةمن  20ن المادة أما يؤكد الجدل القائم حول مدى مشروعية تجريم الإثراء غير المشروع  ولعل   

الإثراء فإنها جعلت ذلك منوطا بدستور الدولة والمبادئ الأساسية لنظامها  حين دعت الدول إلى تجريم هذا

 .2ن جرائم أخرى ل يثور أدنى خلاف حول مشروعية تجريمهاأالقانوني، وهو ما لم تنص عليه بش

التي تحصل في  زيادةاللمسألة تتعرض تفاقية لم من ال 20ن نص المادة أوما يمكن أن نلاحظه أيضا 

أو أولده القصر، على عكس ما تذهب إليه العديد من التشريعات الوطنية التي تعتبر  لزوجة الموظف الذمة المالية

 .3، كما هو الحال في التشريع الجزائريأن الجريمة تقع بالنظر إلى زيادة ثروة الموظف وكذا أفراد أسرته الذين يعولهم

جود زيادة غير مبررة تطرأ و ج القانوني لهذه الجريمة واكتفت بالنص على ولم توضح المادة عناصر النموذ 

 على ثروة الموظف بعد دخوله الوظيفة العامة.

 الرشوة في القطاع الخاص خامسا: 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ايعد  النص على تجريم جرائم الفساد في القطاع الخاص أمراً مستحدثا في 

تفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من االفساد، إذ لم يرد في الصكوك الدولية السابقة مثل 

                                                             
 .50رجع سابق، ص م. سليمان عبد المنعم، 1
 المفاوضات لتعارضه مع المبادئ القانونية ل سيما قرينة البراءة.. اعترضت دول أوروبا الغربية على هذا النص أثناء  2
المتعلق بالوقاية من الفساد  2006فيفري  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  06/01من القانون  5. تنص المادة  3

أعلاه، جردا  4عليه في المادة  ؛ على ما يلي: " يحتوي التصريح بالممتلكات، المنصوص14ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 
 للأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب أو أولده القصر، ولو في الشيوع، في الجزائر و/ أو في الخارج ".
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، (أ)تفاقية تجريم جرائم الرشوة في القطاع الخاص بوجهيها الإيجابي من ال 21؛ وقد تضمنت المادة 1الصكوك

 .2(بوالسلبي )

  )جريمة الرشو( الإيجابية الرشوة -أ

مل لديه بأي صفة وتتمثل في قيام شخص ما بوعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص او يع

شر أو غير مباشر، وسواء تم بمزية غير مستحقة أو القيام بعرضها عليه أو منحه إياها سواء كان ذلك بطريق مبا

قيام هذا الشخص  لصالح شخص آخر، متى كان ذلك بهدفالوعد أو العرض أو المنح لصالح الشخص نفسه أو 

 متناع عن القيام به مما يشكل إخلال بواجباته.بعمل أو ال

 

 

                                                             
إيهاب المنباوي، ورقة عمل حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ص . 1

. 14/05/2020تاريخ الطلاع :   http://repository.nauss.edu.sa . متوفر على الموقع : 34، 33ص
 .18:52الساعة: 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما يلي: " تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من  21تنص المادة  .2
 مالية أو تجارية: تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو

يه أو منحه دير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليوعد أي شخص  -أ
الشخص بفعل ما أو  إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك

 شكل إخلال بواجباته؛يمتنع عن القيام بفعل ما، مما ي
ير مباشر، مزية خص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبوله، بشكل مباشر أو غالتماس أي ش -ب

شكل إخلال يغير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما 
ع العلم أن العبارة وردت في نص ادة العربي لم يرد فيه ذكر عبارة " المتناع عن عمل "، مبواجباته ". ما يلاحظ أن نص الم

 التفاقية باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

http://repository.nauss.edu.sa/
http://repository.nauss.edu.sa/
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 رتشاء( الرشوة السلبية )جريمة الا  -ب

يه بأي صفة، أو قبوله وتقوم في حالة التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لد

قة مباشرة أو غير الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، وسواء كان ذلك بطري مزية غير مستحقة، سواء لصالح

 متناع عن عمل يشكل إخلال بواجباته.ف القيام بعمل ما أو الدمباشرة به

قطاع العام إل من ول يختلف النموذج القانوني للرشوة في القطاع الخاص عن نموذج الرشوة في مجال ال

ة في القطاع الخاص من أي شخص يدير الشركة أو بصفة عامة الكيان حيث صفة الفاعل، حيث تقع الرشو 

التابع للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأي صفة كانت؛ أما الرشوة في مجال الوظيفة العامة فهي جريمة ل تنسب 

إل لشخص توافرت فيه صفة الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة على النحو الذي أوضحته المادة 

تفاقية، أما فيما عدا الشرط المفترض المتعلق بصفة الفاعل فغن النموذج القانوني للرشوة يكاد يكون نية من الالثا

تفاقية سواء فيما يخص الركن المادي من ال 21و 15واحدا في كل من الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 

 .1أو المعنوي للجريمة

ختيارية اطاع الخاص مسألة ولعل  التساؤل الذي يثار في هذا الصدد هو مسألة جعل تجريم الرشوة في الق

ل القتصادي، بل يكون في ، بالرغم من أن هذا النوع من الرشوة له أثار كبيرة خاصة في المجاطرافللدول الأ

 أحيان كثيرة أخطر من نظيره في القطاع العام.

 

 

                                                             
 .56سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  .1
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 تلكات في القطاع الخاص  ختلاس الممسادسا: ا

تفاقية الدول الأطراف بالنظر في تجريم تعم د شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو أوصت ال

قتصادي أو مالي أو تجاري، باختلاس أي ممتلكات أو أوراق ايعمل فيه بأي صفة، إذا قام أثناء مزاولة نشاط 

من  22إليه بحكم موقعه، وقد نصت على هذه الجريمة المادة مالية خاصة أو أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها 

وتعتبر هذه الأفعال مجر مة بموجب أوصاف أخرى كالسرقة وخيانة الأمانة إل أن تجريمه بموجب نص ، 1تفاقيةال

 جنائي خاص يمثل حماية قانونية أقوى للكيان الخاص.

 القطاع العام التي ختلاس فيجريمة ال وبينختلاس في القطاع الخاص جريمة ال ختلاف بينووجه ال

 .لماديتفاقية، ينحصر فقط في الركن المفترض وتوصيف الفعل امن ال 17نصت عليها المادة 

 ـــاء  خفالاسابعا: 

تفاقية، حيث قضت بأن تنظر من ال 24يستخلص النموذج القانوني لجريمة الإخفاء في نص المادة 

أخرى لتجريم القيام عمداً بعد ارتكاب أي من  يلزم من تدابير تشريعية وتدابيركل دولة طرف في اعتماد ما قد 

حتفاظ بها عندما تفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم وذلك بإخفاء ممتلكات أو مواصلة الالأفعال المجر مة في ال

تفاقية، دون ر مة في اليكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي فعل من الأفعال المج

 .232المساس بأحكام المادة 

                                                             
اعتماد ما قد يلزم من من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما يلي: " تنظر كل دولة طرف في  22تنص المادة  .1

تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط 
اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها 

 قعه.إليه بحكم مو 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 22أنظر نص المادة  .2
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د ة مع جريمة غسل الأموال، غير أن تجريم خفاء تلتقي في جوانب ع  وما يمكن ملاحظته أن  جريمة الإ

نه ان أعتداء على ملكية الغير، وباعتبار أن إخفاء متحصلات الجرائم من شاالأولى يعتبر ضروريا باعتباره يمثل 

 .1ويمنع الكشف عن الأموال غير المشروعة يعرقل العدالة

المتعلقة بغسل الأموال، وهذا  23 ما يمي ز هذه الجريمة هو أن تطبيقها أت يخل  بتطبيق نص المادة إن  

، مما يستلزم تطبيق قاعدة " الخاص يقيد العام "، والخاص في هذه التداخل قد يثير إشكالت قانونية وإجرائية

المتعلق بغسل الأموال؛ كما تتميز جريمة الإخفاء بأنها مستقلة وليست تابعة للجريمة  23الحالة هو نص المادة 

شتراك أو المساهمة منها، مما  يعني أنها ليست صورة من صور ال –محل الإخفاء  –الأصلية التي تم تحصيل الأموال 

المساهمة الجنائية والشروع في ارتكابها إعمالً مكانية تصور تجريم إستقلالية في جريمة الفساد، ويترتب على هذه ال

ستقلالية كذلك اعتبار الجريمة متوافرة من الناحية القانونية في حق للقواعد والأحكام العامة، ويترتب على هذه ال

أو الجاني حتى لو حكم ببراءة الفاعل الأصلي لجريمة الفساد، أو كان مستفيدا بمانع من موانع المسؤولية الجنائية 

جريمة مستمرة ل يبدأ تقادم الدعوى العمومية الناشئة عنها بمرور الزمن إل منذ  العقاب؛ كما تعتبر جريمة الإخفاء

                                                             
تشترك جريمة الإخفاء مع جريمة غسل الأموال في العديد من العناصر، فكلاهما يوجب وقوع جريمة أصلية سابقة عليهما والتي  .1

ضها؛ كما أن الركن المادي يتشابه إلى حد بعيد يتحصل منها الأموال أو الممتلكات التي يتم إخفاؤها أو التي يتم غسلها أو تبيي
في كلا الجريمتين، فهو يتمثل في حيازة أو اكتساب أو استخدام أموال أو ممتلكات يعلم الشخص بكونها متحصلة عن جريمة 

عب جميع سابقة منصوص عليها في التفاقية؛ كما أن كلا الجريمتين ل بد أن ترتكب عمدا، غير أن جريمة غسل الأموال تستو 
الصور التي تتم بوسائل التمويه المختلفة والتقنيات المصرفية، وهي صور قد ل تندرج بالضرورة ضمن حرفية النص القانوني لغسل 

 .69ص  مرجع سابق، الأموال. لمزيد من التفصيل أنظر: سليمان عبد المنعم،
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يضمن لجريمة الإخفاء مدة تقادم أطول من جريمة الفساد الأصلية  نتهاء حالة الإخفاء أو الحيازة، وهو ماالحظة 

 .1مصدر الأموال محل الإخفاء

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يمكن االواردة في  العرض لمختلف صور التجريمومن خلال هذا 

 تفاقية منصوص عليها منصوص عليها في التشريعات الوطنية للدولأن نستخلص أن معظم الأفعال المجر مة في ال

القانوني الذي يسبغه تشريع ختلافات الطفيفة فيما يتعلق بالتكييف ، مع بعض ال2كما هو الحال في الجزائر

تفاقية لتصبح نصوصها تلاءم كافة وطني على فعل ما مع تشريع وطني آخر، وهو ما ساعد عند صياغة ال

 التشريعات.

 المطلب الثاني

 والجزاء عن جرائم الفساد المالي والإداري أحكام المسؤولية

واعد العامة في مجال الأحكام والقتخضع جرائم الفساد المالي والإداري ككل الجرائم الأخرى لنفس 

المتحدة لمكافحة الفساد في  تفاقية الأمما؛ وقد حرصت المسؤولية الجنائية وصور الجزاء التي تترتب على وقوعها

ير جملة من العقوبات وحثت الدول على تقر  عتبارية،مسؤولية الأشخاص ال تكريسبعض أحكامها الخاصة على 

وده أو ذمته المالية، أو نشاطه التي تتوافق مع طبيعة الشخص المعنوي، سواء كانت تمس وجالجنائية وغير الجنائية 

 .(الفرع الأول)قتصادي، أو سمعته التجارية المهني أو ال

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص . وسواس فاطمة الزهرة، آليات الرقابة القانونية على جرائم الفساد1

 .184، ص 2015/2016قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 06/01من القانون  44إلى  25. أنظر نص المواد من 2
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ول دون توافر المسؤولية يحفاقية ولو بصورة ضمنية أل تكون الحصانات الوظيفية عائقا تكما حاولت ال

ئم الفساد المالي والإداري من خلال ذلك من أجل ترتيب المسؤولية الجنائية لمرتكبي جراو ، (الفرع الثاني)الجنائية 

دون  ،لبة للحريةاو عقوبات سأية سواء بتوقيع جزاءات مالية مثل المصادرة قتفاظام العقابي الذي أقر ته النال

 .(الفرع الثالث)ض البراءة فترااالإخلال بمبدأ 

 اد المالي والإداريعن جرائم الفسعتبارية إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص الا الفرع الأول:

يعتبر من المواضيع الشائكة والمعقدة والذي ل يزال  إن موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية

الجزائي في بوخاريست عام محل جدل كبير في الفقه، والذي نوقش في المؤتمر الذي عقدته الجمعية الدولية للقانون 

، وذلك لأن مسؤولية الشخص المعنوي مدنيا وإداريا أصبحت من المسلمات ل اختلاف فيها، إل أن 19621

                                                             
سؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وتطبيقاتها في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، . محمد جبلي، الم1

 .72، ص 2007معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة أم البواقي، الجزائر، 
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حيث لم يتم تكريسها في العديد  ،أثارت الكثير من الجدل لدى الفقهاء ما بين مؤيد لها ومنكر 1مسؤوليته جزائيا

 .2القتصاديةقتصادية وظهور الجريمة المؤسسات المالية وال من التشريعات العقابية إل بعد انتشار

وبالتالي يعتبر الأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ضرورة تقتضيها مكافحة جرائم الفساد 

القتصادية والمؤسسات المصرفية؛ وإذا كان تقرير المسؤولية  خاصة الذي يقع في إطار القطاع الخاص والكيانات

لمثل هذه الكيانات لن يفضي إلى تطبيق العقوبات السالبة للحرية التي ل يتُصو ر تطبيقها إل  بالنسبة للأشخاص 

النشاط  الطبيعية، فإن هذا ل يمنع من تطبيق جزاءات من نوع آخر كالمصادرة أو الغرامة أو الحرمان من مزاولة

عتبارية عن إحدى جرائم ولو لمدة مؤقتة أو الوقف أو الحل ، كما أن الأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص ال

                                                             
غير سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا؛ً . المسؤولية تعني قدرة الشخص على تحمل تبعة فعله، عن فعل قام به وسبب ضرراً لل1

 ومن أهم صور المسؤولية المترتبة عن جرائم الفساد المالي والإداري نجد:
ة فعل منهي عنه بالقانون أو ترك ما المسؤولية الجنائية: هي أهلية الإنسان العاقل الواعي لأن يتحمل جزاءً عقابيا نتيج -

 ع.أمر به باسم المجتمع ولمصلحة المجتم
رافق والهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع المسؤولية الإدارية: هي الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات والم -

أساس الخطأ الإداري المرفقي  التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغير بفعلها المشروع أو غير المشروع على
 أو على أساس نظرية المخاطر.

ع أو الضرر الجزئي أو الكلي. لمزيد المسؤولية المدنية: هي التزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المناف -
لطبعة الأولى، مكتب الهاشمي امن التفصيل أنظر: حيدر جمال تيل الجوعاني، مكافحة الفساد في ضوء القانون الدولي، 

 .129، 128ص ص، 2016للكتاب الجامعي، بغداد، العراق، 
أقر ت منظمة التعاون والتنمية القتصادية في اتفاقيتها بشأن رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية،  .2

التي تلزم الأطراف " باتخاذ ما يلزم من تدابير، وفقا لمبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الأشخاص العتبارية عن رشوة موظف 
مومي أجنبي ". وحتى وإن كان النظام القانوني في دولة طرف ل ينص  على تطبيق جزاءات جنائية على الأشخاص العتبارية، ع

فإن من اللازم مع ذلك ضمان إخضاع الأشخاص العتبارية لجزاءات غير جنائية فعالة ومناسبة ورادعة، بما في ذلك جزاءات 
لأجانب. وتجدر الملاحظة أن هذه التفاقية تلزم أطرافها بإرساء المسؤولية الجنائية للهيئات مادية، عن رشوة الموظفين العموميين ا

العتبارية عن أفعال رشو الموظفين العموميين الأجانب عندما ينص النظام القانوني للدولة الطرف على ذلك. أنظر نص المادة 
 جانب في المعاملات التجارية الدولية.من اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأ 2الفقرة  2
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الفساد المالي والإداري ل يمنع في نفس الوقت من إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية التي ينسب إليها 

 .1قانوناً ارتكاب إحدى هذه الجرائم

مسؤولية الأشخاص المعنويين  إقرار من خلالتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اهذا ما كر سته و 

في صورها المعروفة، الجنائية والمدنية والإدارية وذلك على نحو يمكن فيه  ،عن جرائم الفساد المالي والإداري

 .262ادة ، وهذا ما تطرقت إليه نص المإخضاعها لعقوبات جنائية أو غير جنائية

ؤولية الأشخاص مستفاقية إلى الأخذ بمبدأ ولعل  من أهم الأسباب التي دفعت واضعي نصوص ال

 هي: عتباريةال

، من العقاب تفلايؤدي إلى منع الأشخاص المعنوية من الإ ذا المبدأأن الأخذ به  -

يعات الداخلية التشر خاصة وأن الجرائم المرتكبة من طرف الأشخاص المعنوية أصبحت مكر سة في 

 والدولية.

ضلا عن تحقيق عنصر تكريس هذا المبدأ يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، ف -

 ء الشخص المعنوي.جرائم فساد تحت غطا الردع في مواجهة بعض الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون

                                                             
 .76سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  .1
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير،  -1»من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما يلي:  26نصت المادة  .2

 تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات العتبارية عن المشاركة في الأفعال المجر مة وفقا لهذه التفاقية.
 رية.ولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات العتبارية جنائية أو مدنية أو إداللد رهنا بالمبادئ القانونية -2
  تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.ل -3
ه المادة لهذة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات العتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا تكفل كل دول -4

 لعقوبات جنائية أو غير جنائية فع الة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية ".
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شخاص رفع الغبن الذي يتعرض له الأشخاص الطبيعيون من طرف ممثلين عن الأ -

 عتباريين الذين قد ل يعلمون بماهية هذه الجرائم.ال

 الإداريالحصانات الوظيفية للمتهمين بارتكاب جرائم الفساد المالي و  الفرع الثاني:

عدم وجود سلطة قضائية على المستوى الدولي لردع جرائم الفساد المالي والإداري، من شأنه أن  إن  

يتيح إمكانية إفلات المسؤولين السياسيين ورؤساء الدول المتمتعين بالحصانات، خاصة مع صعوبة اختصاص 

ؤولين خاصة إذا كانوا في عدم استقلالية السلطة القضائية في دول جنسية المسو دول أخرى في محاكمتهم  محاكم

 الية مواجهة الفساد المالي والإداري.من فع   السلطة، هذا ما من شأنه أن يحد  

تمثل قيدا قانونيا يوقف إجراءات التحقيق منوحة للموظفين العموميين الحصانات الوظيفية الم كما أن  

الغاية من حصانة الموظف ، فلمختصةبصفة عامة حتى صدور الإذن من السلطة ا يهموالقبض في التهم الموجهة إل

العام هي حمايته من الملاحقة القضائية عن الجريمة التي يرتكبها في معرض مهامه الوظيفية أو بسببها حتى صدور 

لذا ل تعتبر هذه الحصانة في حقيقتها موانع ، 1ختصاص بمنح الإذنلاحقة من الجهة صاحبة الالمالإذن ب

د عاء ضدهم عن للعقاب ولكنها تمثل قيودا أو إجراءات ترد على سلطة النيابة العامة في الللمسؤولية الجنائية أو 

في الغالب  تعد  ؛ ثم إن جرائم الفساد المالي والإداري إذا كانت الجرائم التي يرتكبونها بسبب أو بمناسبة وظيفتهم

إذا كانت مثل هذه  :ؤل الذي يطرحمن الجرائم التي تقع بسبب أو بمناسبة أداء النشاط الوظيفي فإن التسا

 من سلطة الدعاء ضدهم تعرقل فاعلية مكافحة الفساد أم ل ؟. الحصانات، أو بالأقل القيود التي تحد  

                                                             
رشا علي كاظم، جرائم الفساد: دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، . 1

 .144، ص 2012م، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العا
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تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن تحد  من مثل هذه الحصانات احاولت  على هذا الأساسو 

بين ضرورات هذه الحصانات من ناحية وبين مقتضيات فاعلية ذت موقفا وسطا دون أن تقوم بإلغائها، حيث اتخ  

ولربما  الملاحقة الجنائية عن جرائم الفساد المالي والإداري من ناحية أخرى، وهو موقف ليس بمنأى تماماً عن النقد

 .1الأطرافتفاقية في هذا الشأن مبعثه الرغبة في مراعاة ما هنالك من تفاوت بين تشريعات الدول كان موقف ال

من خلال دعوتها الدول الأطراف باتخاذ  2الفقرة  30مادتها  تفاقية هذه الإشكالية فيعالجت ال وقد

متيازات اما يلزم من تدابير وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية لإرساء أو إبقاء توازن بين أي حصانات أو 

ائفهم وإمكانية القيام عند الضرورة بعمليات تحقيق وملاحقة قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظ

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا، غير أن ما يؤخذ على 2تفاقيةومقاضاة فع الة في الأفعال المجر مة وفقا لهذه ال

 اسيين.لتفعيل التعاون الدولي في مجال متابعة المسؤولين السي الفساد أنها لم تتطرق إلى التفاصيل الضرورية

بتحقيق ، والتي ألزمت الدول الأطراف 2الفقرة  30يتضح بأن هناك غموض في نص المادة حيث 

عكس من ذلك فقد لالتوازن بين الحصانة والمتابعة، في حين أنه يمكن تفسير هذا النص بأنه غير ملزم، وعلى ا

، والواقع أثبت أن  هذه الإشكالية ل تخص 3منح الأطراف الحرية في تحقيق هذا التوازن حسب مبادئها الداخلية

                                                             
 .78سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص . 1
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2الفقرة  30أنظر نص المادة  .2
للإشارة هناك بعض التشريعات الوطنية ل تضفي على الموظفين العموميين أي حصانة إجرائية فيما يتعلق بالجرائم التي  .3

يرتكبونها أثناء أو بسبب وظيفتهم، حيث يخضعون في ملا حقتهم والد عاء عليهم ومحاكمتهم لذات القواعد العامة التي تطبق 
ات التشريع الفرنسي الذي ل يعترف أيضاً بحصانة الوزراء بشأن الجرائم التي تقع منهم في على سائر المتهمين، ومن هذه التشريع

من الدستور الفرنسي لسنة  2الفقرة  68أدائهم لوظائفهم وتقتصر هذه الحصانة فقط على رئيس الجمهورية، وفقل للمادة 
ف للموظفين العموميين بحصانات أو قيود إجرائية . بينما نجد وعلى العكس من ذلك أن  معظم التشريعات العربية تعتر 1958

 عبدفيما يتعلق بالدعاء عليهم وملاحقتهم، وإن كان نطاق هذه الحصانات يختلف من تشريع لآخر. لمزيد من التفصيل أنظر: 
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ا تُ  وهذا ما يشك ل عيبا تشريعيا بصورته المطلقة وكان ، 1طرح في مجال المتابعة الدوليةقوانين الدول الداخلية وإنم 

د أو يسمح بملاحقة المسؤولين المتهمين بجرائم الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى كونه يخرق الأجدر أن يقي  

 .2دأ المساواة ومبدأ سيادة القانونمب

 داريالأحكام الجزائية المقررة لمرتكبي جرائم الفساد المالي والإ الفرع الثالث:

قتصادي ظام العام السياسي والكام الجزائية تعد  ضرورة حتمية تفرضها اعتبارات حماية النحإن  إفراد الأ

زئية من أجل بيان جتماعي، فهي تمثل حماية للمجتمع وضمان لمصلحته؛ وعليه سنقف من خلال هذه الجوال

 .(ثانيا)تحدة لمكافحة الفساد تفاقية الأمم الما، وطبيعة الجزاءات التي تضمنتها (أولا)سمات النظام الجزائي 

 لإداريالمالي واالسمات العامة للأحكام الجزائية بشأن مكافحة جرائم الفساد  أولا:

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عقوبة معينة لجرائم الفساد المالي والإداري باعتباره من الم تحد د 

تفاقية على أن  الدولة الطرف تُخضع ارتكاب فعل مجر م وفقا ، حيث جاءت في الاختصاص التشريعات الداخلية

تفاقية بين أحكام الملاحقة والجزاء ؛ حيث خلطت ال3لك الجرمتفاقية خاضعا لعقوبات تراعي فيها جسامة ذللا

                                                             

انب الإجرائية والتعاون المجيد محمود عبد المجيد، المواجهة الجنائية للفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع المصري: الجو 
 ، بدون رقم الصفحة.2015الدولي، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر، 

. موري سفيان، آليات مكافحة الفساد القتصادي الدولي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق 1
 .340، ص 2018ري تيزي وزو، الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة مولود معم

. إسماعيل نعمة عبود، التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ومنع استخدامها في تمويل الإرهاب، 2
 .118، ص 2018جامعة الكوفة، العراق،  ،2، الجزء 32مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد 

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 1الفقرة  30نص المادة . أنظر 3
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أنه يمكن القول بأن هناك عد ة مبادئ يتسم بها ؛ إل  منها المعنونة بـ "الملاحقة والمقاضاة والجزاءات" 30في المادة 

 تفاقية.النظام الجزائي لجرائم الفساد المالي والإداري مثلما يستخلص من أحكام ال

 العقوبات والتدابيرتنوع  -أ

دون الإخلال بالعقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في التشريعات الداخلية والتي تمثل العماد 

، والتعويض 1تفاقية قد اشتملت جزاءات أخرى ذات طبيعة مالية مثل المصادرة، فإن الالأساسي في هذا الشأن

تفاقية كما أجازت ال،  3خالصة مثل إلغاء أو فسخ العقود، بل وبعض الجزاءات ذات طبيعة مدنية 2عن الأضرار

 .4اتخاذ بعض التدابير المؤقتة مثل تنحية الموظف العام أو وقفه عن العمل أو نقله

تفاقية بعض العقوبات التبعية الأخرى، مثل حرمان الشخص الذي صدر حكم نت الكما تضم  

تفاقية نصت على أن مثل هذه العقوبات ة على ذلك فإن ال، زياد5بإدانته من تولي الوظائف أو المناصب العامة

 .6ل تمنع من توقيع الجزاءات التأديبية في مواجهة المستخدمين المدنيين

 

 

 

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 31أنظر نص المادة  .1
 من نفس التفاقية. 35أنظر نص المادة  .2
 من نفس التفاقية. 34أنظر نص المادة  .3
 من نفس التفاقية. 6الفقرة  30أنظر نص المادة  .4
 من نفس التفاقية. 8الفقرة  30أنظر نص المادة  .5
 من نفس التفاقية. 8الفقرة  30أنظر نص المادة  .6
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 مراعاة التفريد الجزائي  -ب

ومعنى ذلك مراعاة مدى جسامة الجرم والأضرار المترتبة عليه أثناء تقدير العقوبة المقر رة، وقد أشارت 

 .1مبدأ التفريد الجنائي في مرحلة التنفيذ العقابي ل سيما فيما يتعلق بالإفراج المبكر أو المشروط تفاقية إلىال

 حترام حقوق الدفاع وقرينة البراءةا -ج  

لمتهمين بارتكاب جرائم ويعني ذلك أل  يؤدي توقيع بعض التدابير أو اتخاذ بعض الإجراءات في حق ا

ن حقوق الدفاع أو الإخلال بمبدأ تفاقية المساس بما ينبغي أن يتوافر لهم مبال الفساد المالي والإداري المشمولة

 .قرينة البراءة

غني عن الحبس تفاقية تميل ضمنيا إلى الأخذ ببدائل تُ فبالنسبة لما يتعلق بحقوق الدفاع يبدو أن ال

حترام مبدأ قرينة البراءة اص ؛ أما فيما يخ2حتياطي لضمان حضور المدعى عليه الإجراءات الجنائية اللاحقةال

فإنه يمثل قيداً يحد  من سلطة اتخاذ التدابير التحفظية مثل وقف الموظف عن أداء عمله الوظيفي لحين انتهاء 

 .3محاكمته

                                                             
على ما يلي: "تأخذ كل دولة طرف بعين العتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في إمكانية  5في الفقرة  30تنص المادة  .1

 بارتكاب تلك الجرائم".الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين 
من التفاقية على ما يلي: "في حالة الأفعال المجر مة وفقا لهذه التفاقية، تتخذ كل دولة طرف  4افي الفقرة  30تنص المادة  .2

تدابير مناسبة وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء العتبار الواجب لحقوق الدفاع لضمان أن تراعى الشروط المفروضة بخصوص 
 رات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة".قرا
من التفاقية على ما يلي: "تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني  6الفقرة  30تنص المادة  .3

تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجر م وفقا لنصوصها،  -القتضاء عند-في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة 
 أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة".
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 ن جرائم الفساد المالي والإداريأطبيعة الجزاءات المقرّرة بش ثانيا:

أو مدنية، بالإضافة و إدارية، تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عد ة جزاءات، إم ا مالية، أاتضمنت 

 .عتراف بأحكام الإدانة الصادرة في دولة أجنبيةإلى ال

 العقوبات المالية )المصادرة( -أ

وأهمها في  تفاقية، وتعد  من أنجع الوسائلمن العقوبات المالية التي نصت عليها الالمصادرة تعتبر 

مكافحة الفساد المالي والإداري، وهي ل تقل  ردعا عن العقوبات السالبة للحرية، فمن خلالها يمكن تفويت 

: "استحواذ الدولة على أشياء مملوكة للغير قهرا وتعني؛ الفرصة على الجناة للحصول على عائداتهم غير المشروعة

 .1يمة اقترفت فعلا أو أنها من الأشياء المحر مة قانونا"وبدون مقابل إذا كانت تلك الأشياء ذات صلة بجر 

بأنها: "التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر ها فتتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد عر  اأم ا 

التشريعات الداخلية في تجاهات السائدة ، وقد جاء هذا التعريف مسايرا للا2عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى"

منها لعقوبات  31تفاقية المادة ، ثم أفردت الللدول الأطراف بالنظر إلى الجهة التي ينُاط بها إصدار أمر المصادرة

مت على وجه الخصوص المحل الذي ترد عليه المصادرة وما يجب اتخاذه من التجميد والحجز والمصادرة حيث نظ  

مال منقول، والأشياء التي حصل عليها الجاني بواسطة المصادرة على  تدابير لأجل تنفيذ المصادرة، حيث تنصب  

 جريمته.

 

                                                             
القبي حفيظة، النظام القانوني للجرائم القتصادية: دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون  .1

 .140، ص 2007ل، جامعة تيزي وزو، الجزائر، الأعما
 الفقرة "ز" من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2أنظر نص المادة  .2
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 المحل الذي ترد عليه المصادرة  -1

تفاقية أن المحل الذي ترد عليه المصادرة هو العائدات من ال 1الفقرة  31يتضح من خلال نص المادة 

فما هي  .1قيمتها قيمة تلك العائداتتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل الإجرامية المتأتية من أفعال مجر مة وفقا للا

 .الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تطبيق هذه العقوبة؟

 إجراءات المصادرة  -2

لمشروعة المتأتية من جرائم اتعتبر الإجراءات التحفظية أو المؤقتة من أهم آليات استرداد الأموال غير 

ذه العائدات، وتتمثل هذه هالفساد المالي والإداري، كما تعتبر إجراءات أولية تهدف في النهاية إلى مصادرة 

 الإجراءات فيما يلي: 

 الحجز والتجميد .1.2

ستبدالها أو التصرف فيها أو نقلها ا"فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو  :الحجز والتجميد هو

. 2مختصة أخرى" أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً بناءً على أمر صادر من محكمة أو سلطة

و أو تبديلها أحالة الممتلكات إفرض حظر مؤقت على تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بانه "اكما عر فته 

                                                             
من التفاقية على ما يلي: "تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها  1الفقرة  31تنص المادة  .1

 للتمكين من مصادرة:القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير 
 لك العائدات؛جرامية المتأتية من أفعال مجر مة وفقا لهذه التفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تالعائدات الإ -أ

ر مة وفقا لهذه مجو المعد ات أو الأدوات الأخرى التي استُخدمت أو كانت معد ة للاستخدام في ارتكاب أفعال الممتلكات أ -ب
 التفاقية".

حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق،  .2
 . 345، ص 2012/2013تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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و أالتصرف فيها أو نقلها أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على أمر صادر عن محكمة 

 .1سلطة مختصة أخرى"

 التجميد:تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عد ة شروط لإجراء الحجز و اوتضمنت  

أن يقع الحجز والتجميد على العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال الفساد المجر مة في  -

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الممتلكات والمعد ات والأدوات الأخرى التي استخدمت اضوء 

 .2ستخدام في ارتكاب أفعال الفساد المجر مةأو كانت معد ة للا

ميدها بمقتضى تجالمشروعة المتحصلة من جرائم الفساد أو  أن يكون حجز الأموال غير -

 قرار قضائي أو أمر صادر من سلطة مختصة.

تنظيم إدارة السلطات المختصة للممتلكات المجم دة أو المحجوزة أو المصادرة المتأتية  -

 .3من جرائم الفساد المالي والإداري

ع الإيرادات المتأتية من عائدات جريمة الفساد وقد أثارت مسألة المصادرة عد ة تساؤلت، أولها هل تخض

، حيث نصت أنه في تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على هذا التساؤلاحيث أجابت  للمصادرة أم ل؟

حالة تحويل هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدُ لت بها جزئيا أو كُل يا وجب إخضاع تلك 

التساؤل الثاني هو حكم العائدات المتأتية من الفساد المدمجة مع  ؛ أما4ئدات للمصادرةالممتلكات بدل من العا

إذا خُلطت هذه  تفاقية على ذلك بنصها أنهوأجابت ال عائدات ذات مصدر مشروع أو ممتلكات مشروعة؟

                                                             
 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.الفقرة "و" من اتفاقية  2أنظر نص المادة  .1
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 1الفقرة  31أنظر نص المادة  .2
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 3الفقرة  31أنظر نص المادة  .3
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 4الفقرة  31أنظر نص المادة  .4
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في  العائدات الإجرامية بممتلكات اكتُسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة

أما ؛ 1حدود القيمة المقد رة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها

تفاقية على التساؤل الثالث هو مدى خضوع الإيرادات المتأتية من عائدات جرائم الفساد للمصادرة؟ فأجابت ال

المتأتية من هذه العائدات الإجرامية، أو من  الإيرادات أو المنافع الأخرىأيضا تخضع للمصادرة  ذلك بأنها

 .2الممتلكات التي حُو لت تلك العائدات إليها أو بدٌ لت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات

 الإجراءات التمهيدية للمصادرة. 2.2

جرائم  تستهدف الإجراءات التمهيدية للمصادرة الكشف عن الأموال أو العائدات المتحصلة من

الفساد بغية مصادرتها، فقد يتوجب اتخاذها في مواجهة الأفراد من ناحية أو في مواجهة الجهات والمؤسسات التي 

تحوز ما يفيد في كشف وتعقب هذه الأموال من ناحية أخرى؛ فمن ناحية أولى تتخذ الدولة إجراءات في مواجهة 

ف عن تلك المتحصلة من إحدى جرائم الفساد المالي الأفراد عم ا يمتلكونه من ممتلكات وأموال بهدف الكش

تفاقية، والتي تقوم من ال 20ويرتبط هذا الإلزام بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة  ،3والإداري

بمجرد عجز الموظف عن إثبات المصدر المشروع لعناصر ذمته المالية متى زادت عن مقدار دخله الوظيفي ولكون 

تفاقية إلزام الفرد بإثبات المصدر المشروع منطويا على شبهة الإخلال بمبدأ افتراض البراءة فقد قي دت ال ذلك

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 5الفقرة  31ادة أنظر نص الم .1
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 6الفقرة  31أنظر نص المادة  .2
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام  8الفقرة  31تنص المادة  .3

بأن يبين المصدر المشروع لهذه العائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام الجاني 
 يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى".
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للأموال بأن يكون ذلك متوافقا مع المبادئ الأساسية لقانون الدولة الداخلي، وهو قيد منطقي مبعثه أن العديد 

 .1من التشريعات الوطنية ل تُجر م الإثراء غير المشروع

ومن جهة أخرى فإن إجراءات الكشف عن المصدر غير المشروع للأموال أو الممتلكات بغية مصادرتها 

قد يقع على عاتق المؤسسات المصرفية أو غيرها التي تحوز المعلومات والسجلات التي يمكن بواسطتها معرفة هذا 

قية الجهات والمؤسسات المعنية أن تفامن ال 31المصدر غير المشروع، حيث ألزمت الفقرة السابعة من المادة 

؛ ولأن هذا الإلزام يعني الخروج على طلاع على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو تقوم بحجزهاتتيح ال

تفاقية قد أشارت في فقرتها السابعة إلى أنه "...ول يجوز للدولة الطرف أن ترفض ، فإن ال2مبدأ السرية المصرفية

 م هذه الفقرة السابعة بحجة السرية المصرفية".متثال لحكال

 الجهة التي تملك الحكم بالمصادرة  -3

تفاقية الأمم المتحدة االمصادرة عقوبة تصدر بموجب حكم قضائي وهو أمر ل اختلاف بشأنه، إل  أن  

سلطة غير قضائية، وهذا ما يسُتخلص  المصادرة أيضا بناءً على قرار إداري صادر عن أجازت لمكافحة الفساد

؛ كذلك ما نصت عليه الفقرة "ز" من المادة الثانية والتي أجازت بأن تكون  3في فقرتها السابعة 31من نص المادة 

المصادرة بأمر صادر عن محكمة أي بموجب حكم أو قرار قضائي، كذلك استناداً إلى قرار صادر عن سلطة 

                                                             
 .157رشا علي كاظم، مرجع سابق، ص  .1
تعُر ف السرية المصرفية بأنها امتناع البنك أو المؤسسة المصرفية عن تقديم أي معلومة مهما كان نوعها لأي كان عن حالة  .2

 الحساب البنكي الجاري لعملائها وكذلك الحسابات المودعة لأجل إل  بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
من هذه التفاقية، تُخو ل كل دولة طرف محاكمها أو  55ة والمادة على أنه "لأغراض هذه الماد7الفقرة  31تنص المادة  .3

سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ول يجوز للدولة الطرف أن ترفض 
 المتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية".
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ن  المقصود بالسلطة المختصة هو صدور الأمر من النيابة العامة أو أية جهة مُخو لة ؛ ويرى البعض بأ1مختصة أخرى

بإصدار هذا الأمر بموجب الدستور أو التشريع الوطني، لأن التفسير القانوني يقضي أن يرُاد بـ "السلطة" أن ل 

لقانون، فالمصادرة هي عقوبة ختصاص" فلا يُمنح إل  بموجب الدستور أو ا إل بموجب الدستور، أم ا "التنُشأَ 

تتمثل في تجريد الشخص بصورة نهائية من الأموال أو الممتلكات محل المصادرة، وينبغي أن تصدر بموجب حكم 

 .2قضائي

 العقوبات التبعية-ب

يقُصد بها تلك العقوبات التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في 

تفاقية الأمم المتحدة اواعتبرت ، والعقوبات التبعية لجرائم الفساد المالي والإداري مؤقتة وليست دائمة؛ 3الحكم

الحرمان من بعض الحقوق  عقوبة ،العقوبات التبعيةمن قبيل  30لمكافحة الفساد في فقرتها السابعة من المادة 

لفترة زمنية يُحد دها القانون الداخلي للدولة، أو منعه  والمزايا، مثل تنحية المدان بالفساد عن أداء الوظيفة العامة

 .4من أداء عمله في منشأة مملوكة كلي ا أو جزئيا للدولة لفترة زمنية يحد دها القانون الداخلي للدولة

 العقوبات المدنية -ج

دانين عقوباتبالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يمكن توقيع 
ُ
بإحدى جرائم الفساد المالي  مدنية على الم

 كافحة الفساد.فاقية الأمم المتحدة لماتمن  35و 34المادتين عقوبات والإداري، ونص ت على هذه ال

                                                             
 ة "ز" من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.الفقر  31أنظر نص المادة  .1
 .204وسواس فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص  .2
، 2002ضاري خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، مكتبة عدنان، بغداد، العراق،  .3

 .142ص 
 تحدة لمكافحة الفساد.من اتفاقية الأمم الم 7الفقرة  30أنظر نص المادة  .4
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متياز، وهذه الأخيرة غير محد دة فقد تضم نت جزاء فسخ العقود وإلغاء حقوق ال 34النسبة للمادة بف

على سبيل الحصر حيث أورد النص صوراً لها ثم أعقب ذلك بعبارة "أي إجراء انتصافي آخر"؛ وفي حال تطبيقها 

 .1و فسخ العقود لأحد الأسباب المبر رة قانوناأيجب توافر الأسباب القانونية الموجبة لها مثل إبطال 

 35فقد نصت عليها المادة  ،2 الأضرار الناجمة عن جرائم الفساد عقوبة التعويض عنب أما فيما يتعلق

ويتضح من خلالها أن  الحق في التعويض مقر ر للأشخاص الطبيعيين )الأفراد( كما هو مقرر  والتي 3تفاقيةمن ال

على تفاقية بالنص من ال 35المادة  أيضا بالنسبة للأشخاص المعنويين سواء كانت عامة أو خاصة إذ اكتفت

"حق الكيانات"؛ ويطُبق على حق المطالبة بالتعويض المبادئ والأحكام العامة المنصوص عليها في القانون 

، ومعنى ذلك أن تتوافر عناصر المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر تقوم بينهما الداخلي للدولة

 صلة السببية.

 تفاقية بأمرين: ظل الوتبقى فرضية تطبيق مثل هذه الجزاءات مقترنة في

                                                             
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه "مع إيلاء العتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثلاثة  34تنص المادة  .1

من حقوق بحسن ني ة، تت خذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا 
لسياق، يجوز للدول الأطراف ان تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء او فسخ عقد أو سحب امتياز ا

 أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر".
المال مقابل الضرر الناجم عن  عقوبة التعويض يقُصد بها جبر لضرر شخصي يتسبب عن الجريمة، أي الحصول على مبلغ من .2

الجريمة أي الخسارة الفعلية والحرمان من ربح بسبب وقوعها، ويقُد ر التعويض بما يناسب ذلك الض رر أي ا كان عدد المسؤولين عن 
ار جيل الجريمة. لمزيد من التفصيل أنظر: رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة السادسة عشر، د

 .192، ص 1985للطباعة، القاهرة، مصر، 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه "تت خذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ  35تنص المادة  .3

ية ضد المسؤولين قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائ
 عن إحداث ذلك الض رر، بغُية الحصول على تعويض".
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قا وفقا لأحد أولها عدم المساس بحقوق الغير حسن النية، التي تكون قد اكتسبت ح -

 العقود.

 .1ثانيهما مراعاة المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة التي تفرض هذه العقوبات -

 عتراف بحجية الأحكام الأجنبيةالا -د

أن الحكم الجنائي الصادر في دولة معينة طبقا لقاعدة إقليمية القانون الجنائي ليس له أي أثر  الأصل

، فلا تكون له حجية خارج دولته، ول يكون له أي أثر المقضي خارج حدود هذه الدولة، فهو ل يحوز قوة الأمر

؛ إل  أن مفاهيم السيادة الوطنية 2خارج حدود الدولة التي أصدرته سواء من حيث الحجية أم القوة التنفيذية

ت خاصة أمام التطور التكنولوجي والمعلوماتي من جهة، واستفحال جرائم الفساد العابر للحدود من جهة  تغير 

عتراف ببعض آثار الأحكام الأجنبية الصادرة أخرى، مم ا حت م على المشر ع الوطني أن يتقبل وفي حدود معينة ال

 .3من محاكم دول أخرى

عتراف بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالاوقد أجازت 

، وذلك بهدف اعتماد هذا الحكم في الإجراءات الجنائية التي تباشرها بشأن فعل مجر م وفقا أمام المحاكم الوطنية

                                                             
 .89، 88سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص ص .1
عزت محمد العمرى، العتراف بحجية الحكم الجنائي الأجنبي على ضوء القانون الإماراتي وأحكام التفاقيات الدولية، المجلة  .2

، كلية القانون، جامعة الفلاح، دبي، الإمارات العربية المتحدة، مارس 2لد الثالث، العدد العربية للعلوم ونشر الأبحاث، المج
 .101، ص 2017

 .161رشا علي كاظم، مرجع سابق، ص  .3
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اً هام اً على صعيد الملاحقة القضائية عبر الوطنية من والتي تمثل تطور  41تفاقية؛ وهذا ما نصت عليه في المادة للا

 .1الناحية العملية وكذلك على صعيد المفاهيم القانونية من الناحية النظرية

لمتهين بارتكاب جرائم فمن الناحية العملية يصعب مباشرة إجراءات الملاحقة القضائية في مواجهة ا

، خاصة بالنسبة لجرائم ق الحكم بإدانتهم عنه في دول أخرىعتبار بما يكون قد سبدون الأخذ في ال الفساد

ة أفراد، أو جرائم الفساد التي تتوزع أركان الأ فعال المكو نة لها عبر إقليم أكثر من الفساد المنظم التي يرتكبها عد 

عية العائدات ت لديها عدم مشرو دولة، ففي مثل هذه الجرائم يتعين على الدولة التي تقوم بملاحقة المتهم ان يثُب

بالتالي يجب صدور حكم بإدانته و او الأموال التي يحوزها المتهم في إقليمها كما في جريمة تبييض عائدات الفساد، 

 عن جريمة الفساد الأصلية.

هاماً على  تطوراً يمثل  خرىعتراف بالحكم الجنائي الصادر في دولة أأم ا من الناحية النظرية فإن  ال

ي بتلازم السيادتين التشريعية صعيد المبادئ القانونية، حيث يعتبر ذلك تجاوزاً للفكر القانوني التقليدي القاض

 والقضائية.

 41عتراف الدول بأحكام الإدانة الصادرة من محاكم دول أخرى ل يعني في مفهوم نص المادة اإن  

ا يعنيمن ال عتبار فحسب، كما يحق للدولة المعنية أن تقرن هذا أخذه بعين ال تفاقية تنفيذ منطوق الحكم وإنم 

 .2عتبار بما تراه مناسبا من شروطالطرح بعين ال

                                                             
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه "يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما تراه مناسبا من شروط  41تنص المادة  .1

أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية وأغراض، 
 ذات صلة بفعل مجر م وفقا لهذه التفاقية".

 .90، 89سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص ص .2
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ختصاص تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحديثاً مهم اً في مجال الاوتمث ل الأحكام المستحدثة في 

الرغم من أن  المشرع الوطني يحرص دائما على إظهار الجنائي الدولي وحجية الأحكام الجنائية الأجنبية، على 

ستجابة لمقتضيات التعاون اهيمنة قانونه الموضوعي والإجرائي، إل  أن  هذا ل ينُقص من اعتبار هذا القانون 

 الدولي في مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
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 يـالثان بحثالم

 الفساد المالي والإداريالأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم 

في وسائله ومستحدث في  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى إيجاد نظام إجرائي فع الاسعت 

ن  جرائم ألملاحقة المتهمين بالفساد ومحاكمتهم واسترداد عائداتهم الإجرامية، باعتبار العديد من مفاهيمه القانونية 

لملاحقتها وجود هيئات متخصصة قادرة على الكشف عن هذه  تطلبالذي ي الفساد تت سم بالطابع المنظ م

؛ مم ا يجعل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم تأخذ بمختلف معايير الجرائم، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ

 الولية القضائية لمحاكمة المتهمين بارتكابها لسد  الثغرات القانونية التي توجد في قوانين الد ول.

التي تحول دون  تفاقية الأمم المتحدة لذلك، حيث نصت على العديد من الإجراءاتاوقد تصد ت 

من خلال تأكيدها على  ،استغلال مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري للثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية

 لإثباتإجراءات  ها، وإرساءالأول( مطلب)الختصاص الجنائي تكامل معايير الولية القضائية وتحديد قواعد ال

 .الثاني( مطلب)الجرائم الفساد المالي والإداري 
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 الأول مطلبال

 ختصاص الجنائيقواعد الا 

إن  حق الدولة في إصدار القوانين الجزائية يعُد  من أهم  مظاهر سيادتها، ولم ا كانت سيادة الدولة ل 

ختصاص القضائي، القانون الجنائي( كمبدأ عام يحكم مسألة تحديد التتعد ى إقليمها فقد ظهر معيار )إقليمية 

 .1وهو المبدأ الأساسي في تطبيق النصوص العقابية من حيث المكان الذي تأخذ به جميع التشريعات العقابية

لكن ونظرا لطابع جرائم الفساد التي تأخذ مظهراً دولياً لرتكابها غالباً في أكثر من دولة، أخذت 

 ختصاص العيني، وهي معايير ال(الفرع الأول) ختصاص الإقليميلمعيار ال التشريعات بمبادئ مُكم لةمعظم 

تفاقية امن  42، وهو ما كر سته المادة (الفرع الرابع) والعالمي ،(الفرع الثالث) والشخصي ،(الفرع الثاني)

فعالية على إجراءات تكريس نظام تكامل معايير الولية القضائية ضفي حيث يُ  ؛2الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، خاصة وأن المتهمون قد يفلتون عبر ثغرات الولية القضائية إم ا ملاحقة 

 .3بسبب التشريعات الوطنية وإم ا بسبب طبيعة جرائم الفساد ذاتها

                                                             
أنه "ل يوجد في هذه التفاقية حق لأي دولة طرف من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على  2الفقرة  4تنص المادة  .1

لتقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولية القضائية وأداء الوظائف التي ينُاط أداؤها حصراً بسلطان تلك الدولة الأخرى بمقتضى 
 قانونها الداخلي".

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 42أنظر نص المادة  .2
حظ من حيث التشريعات الوطنية أن  بعضها قد ل يأخذ بكل معايير الولية القضائية ل سيما معايير الختصاص ما يُلا .3

العالمي )الصلاحية العالمية( فيلجأ مرتكبو جرائم الفساد لإحدى الدول التي ل يتوافر في تشريعها أحد معايير الولية القضائية 
وءاً حين يتذر ع هؤلء المتهمين بالطابع السياسي للجرائم أو بحق اللجوء السياسي وذلك التي تُجيز محاكمتهم، ويزداد الأمر س

للإفلات من الملاحقة بالنظر لمتناع التسليم في الجرائم السياسية، أو حين يتمتع المتهمون بجنسية الدولة التي لجأوا إليها بحيث 
حيث طبيعة جرائم الفساد فقد يصعب ملاحقة المتهمين بارتكاب  يمكنهم الستفادة من قاعدة حظر تسليم الرعايا؛ أم ا من

 جرائمإحدى هذه الجرائم وفقاً لأحد معايير الولية القضائية المعروفة بسبب الطابع المنظم للجريمة، حيث تتوزع أركان وأفعال 
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 مبدأ إقليمية النص الفرع الأول:

يمثل هذا المبدأ الأصل العام في التشريعات الجنائية، فالجرائم التي ترتكب على إقليم الدولة البري 

والبحري والجوي تخضع لأحكام القانون الوطني مهما كانت جنسية، بحيث يخرج عن نطاق التشريع الداخلي 

 .1الجرائم المرتكبة خارج حدود الإقليم

يها الموضوعي والإجرائي تنطبق أن  حدود تطبيق القاعدة الجنائية بشُق  فمبدأ إقليمية النص الجنائي يعني 

اني أو المجني عليه، وما على كل جريمة ترتكب في الإقليم الخاضع لسيادة الدولة، بصرف النظر عن جنسية الج

 م الدولة.أجنبية فوق إقلي إذا كان أي منهما أو كلاهما وطنيا، وما إذا كانت له مصلحة وطنية أو مصلحة دولة

تفاقية العقاب؛ حيث كر سته ولهذا يعُد  مبدأ الإقليمية هو المبدأ الأصلي في تحديد سلطة الدولة في ا

 ذا المبدأ يكون وفق حالتين:هالفقرة الأولى، ونصت على أن تطبيق  42الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 

 الأولى عندما يرُتكب الجرم في إقليم الدولة. -

الثانية عندما يرُتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة بمقتضى  -

 .2قوانين تلك الدولة

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمبدأ الإقليمية يقتصر اوالسؤال الذي يطُرح هنا، هل تكريس 

وي( للدولة، أم يشمل أيضاً على المفهوم فقط على المفهوم الحقيقي للإقليمية أي الإقليم )الأرضي والبحري والج

                                                             

الفساد المنظ م عبر إقليم أكثر من دولة، فيتم  التخطيط في دولة، والتنفيذ في دولة أخرى، وإخفاء العائدات الإجرامية وتوزيعها 
 .97في دولة ثالثة. لمزيد من التفصيل أنظر: سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 

 .120، ص 1988ضة العربية، القاهرة، مصر، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النه .1
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2الفقرة  42أنظر نص المادة  .2
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تفاقية الأمم المتحدة ذلك، واعتبرت أن  مبدأ الإقليمية يشمل المفهوم الحقيقي ابي نت  للإقليمية؟الحكمي 

والحكمي، بمعنى أنه يشمل جريمة الفساد التي تقع على متن سفينة أو طائرة تابعة للدولة وإن كانت خارج حدود 

تطبيق قانون إحدى الدول في إقليم دولة أخرى إل  بموافقة  فإذا كان القانون الدولي العام ل يُجيز؛ 1إقليم الدولة

صريحة من الدولة الأخيرة، ولم ا كانت الجرائم تتباين طبيعتها بين جرائم وطنية وأخرى دولية وثالثة عالمية مم ا يثير 

رغم على  أوالإداري، حيث يمكن القول أن  الأخذ بهذا المبدالتساؤل حول الطبيعة القانونية لجرائم الفساد المالي 

إطلاقه ل يخلو من النقد، إذ أنه قد يعني إفلات الجاني من العقاب إذا ارتكب الجريمة خارج حدود وطنه ثم عاد 

المواطن إلى  إليه دون أن يُحاكم بالخارج، فالإقليمية تمنع محاكمته نظراً لأن  قواعد تسليم المجرمين تحول دون تسليم

، بل وقد ل تهتم الدولة المختصة كما قد يكون مكان ارتكاب الجريمة غير معروف أو غير محد د،  دولة أجنبية

 .2بالمحاكمة وفقا لمبدأ الإقليمية بعقاب الجاني، لأن الجريمة ل تمس  مصالحها ول تلُحق بها ضرراً 

ت في مبادئ الشخصية مبدأ الإقليمية، تمثلستثناءات على نتقادات دعت على تقرير بعض الهذه ال

 والعينية والعالمية الجنائية.

 : مبدأ شخصية النصالفرع الثاني

مع الهتمام المتزايد بشخصية الجاني أو المجني عليه شرعت التشريعات الجنائية المقارنة بوضع أحكام 

عقابية تسري بموجبها أحكام هذا القانون على المواطنين أينما حل وا، وتبعا لذلك يلتزم الجاني أي ا كان مكانه 

، كما يقع على الدولة واجب -أ الشخصية الإيجابيةبمبد -خارج الإقليم باحترام قوانينه الوطنية، وهذا ما يعُرف 

                                                             
لم تتوسع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في معايير الولية القضائية مثل ما فعلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  .1

ُوق عة في باليرمو سنة المنظمة عبر الوطنية 
، والتي أخذت بمعيار الولية القضائية عبر الوطنية، وهو أمر يتناسب مع مفهوم 2000الم

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 2الفقرة  3الجريمة المنظمة عبر الوطنية. أنظر في ذلك نص المادة 
 .152، ص 1992عقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، يسر أنور علي، شرح قانون ال .2
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بمبدأ الشخصية  -حماية مواطنيها إذا كانوا ضحايا لجرائم معينة وتلتزم بمعاقبة من يعتدي عليهم، وهذا ما يعُرف 

 .1-السلبية

 تين:ووفقا لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فإن مبدأ الشخصية يطبق حال

 تمتع بجنسيتها.يالجرم ضد أحد مواطني الدولة )المجني عليه( الأولى عندما يرُتكب  -

الثانية عندما يرتكب الجرم أحد مواطني الدولة )الجاني(، أو شخص عديم الجنسية  -

 .2يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها

معيار للولية القضائية لمكافحة الفساد تعترف بمبدأ الشخصية ك تفاقية الأمم المتحدةاويلاحظ أن  

 شق ه السلبي عندما تكون فيسواء في شقه الإيجابي حين يكون الجاني متمتعاً بجنسية الدولة التي تلاحقه، او 

 جريمة الفساد مُوج هة ضد أحد مواطني هذه الدولة.

من  1عيار الإقليمية بصيغة الوجوب في الفقرة تفاقية على موتجدر الإشارة إلى أنه بينما نص ت ال

 .3من نفس المادة 2، فإنها اكتفت بشأن معيار الشخصية بصيغة الجواز مثلما يتضح من نص الفقرة 42المادة 

 

 

                                                             
عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام( الجريمة، الجزء الأول، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين  .1

ن الدولي لمكافحة الفساد والوقاية منه، مجلة . أنظر كذلك: مجاهدي خديجة، آليات التعاو 90، ص 1995مليلة، الجزائر، 
، 2015، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، الجزائر، جوان 2الدراسات القانونية والسياسية، العدد 

 .159ص 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2الفقرة  42. أنظر نص المادة 2
 .99م، مرجع سابق، ص سليمان عبد المنع .3
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 مبدأ عينية النص الفرع الثالث:

مرتكبها يقصد به تطبيق النص الجنائي على كل جريمة تمس المصلحة العامة للدولة أي اً كانت جنسية 

ختصاص الوقائي( لتكم ل مبدأ ومكان ارتكابها؛ وغالبا ما تلجأ الدول لمبدأ العينية أو كما يسميه البعض )ال

 .1إقليمية النص الجنائي في إعطاء نصوصها الجنائية سلطاناً ونطاقاً ل يتسع له مبدأ الإقليمية

ويعتبر لتي تُهدرها الجريمة، ية المصلحة اابط في تحديد سلطات النص الجنائي أهمضفمبدأ العينية يجعل ال

  لتشريعها وقضائها، م التي تمس هاه يهتم بإخضاع الجرائ، باعتبار البالغة من معايير الولية القضائية ذات الأهمية

إحدى مؤسسات الدولة أو بة س  االم خاصة تلكتكون مُوج هة ضد الدولة التي  جرائم الفساد المالي والإداريك

ظر عن مكان وقوعها أو العام فيها، حيث تخضع مثل هذه الجرائم لولية الدولة القضائية بصرف النالقطاع 

 جنسية المتهمين بارتكابها.

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة االبند "د" من  2الفقرة  42ويسُتخلص هذا المعيار من نص المادة 

دولة عندما يرُتكب ضد الدولة الطرف وذلك إعمال الفساد، والتي قر رت إخضاع أي جرم للولية القضائية لل

 .2تفاقيةمن ال 04بأحكام المادة 

                                                             
ياسر محمد سعيد قدو، الحماية الجنائية للمال العام وأسباب الفساد وسبل المكافحة والعلاج: دراسة تطبيقية، الطبعة الأولى،  .1

 .45، ص 2018المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه  -1من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه "  04تنص المادة  .2

التفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدا عدم التدخ ل في الشؤون الداخلية 
 للدول الأخرى. 

التي  رف ان تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولية القضائية وأداء الوظائفية ما يبيح للدولة الطليس في هذه التفاق -2
 ينُاط اداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي".
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 : مبدأ العالميةالفرع الرابع

سد  ثغرة في القانون  ستثنائياً للعدالة الجنائية، فالقصد من هذا المبدأاجراءاً إختصاص العالمي يعُد  ال

فمبدأ العالمية يعُر ف بأنه " سلطة تُمنح للدولة  .1الدوليختصاص الدولي نتجت عن عدم وجود صيغة فعالة للا

ختصاص، لمتابعة ومقاضاة مرتكب الجريمة بينما هذا الأخير ل يمت  بأي صلة أو رابط لهذه الدولة التي تمارس ال

 .2ت"في الإنسانية المشتركة بين المجتمعا وبمعنى آخر فإن  الرابط الوحيد مع السلطة القضائية للدولة يتمثل

راءات التحقيق والمحاكمة في ويتحقق مبدأ العالمية في إطار جرائم الفساد المالي والإداري في اتخاذ إج

قوع الجريمة، أو الدولة ، أو مكان و مواجهة أحد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم وذلك دون النظر إلى جنسيته

 في حالتين:المتحدة لمكافحة الفساد  تفاقية الأممل وفقامعيار العالمية  طبقعليهم؛ ويُ  المجنيالمتضر رة، أو جنسية 

البند "ب"، وهي أن يكون مرتكب جرائم الفساد  02الفقرة  42الحالة الأولى تضمنتها المادة  -

 . 3عتياد في إقليم الدولة المالي والإداري عديم الجنسية ويقُيم على وجه ال

، وهي أن يكون الجاني المزعوم 04و 03الفقرتين في  42الحالة الثانية تضمنتها أحكام المادة  -

موجوداً في إقليم الدولة لكنها لم تقم بتسليمه إم ا لكونه أحد مواطنيها تطبيقاً لقاعدة عدم إجبار الدولة على 

                                                             
 50ة الأولى والمادة من التفاقي 49، حيث نصت عليه في المواد 1949تم  تقنين هذا المبدأ بموجب اتفاقيات جنيف لسنة  .1

 من التفاقية الرابعة.  146من التفاقية الثالثة، والمادة  129من التفاقية الثانية والمادة 
Voir : pour plus de Détails, Françoise Bouchet Saulnier, dictionnaire pratique du 

droit humanitaire, édition la découverte, paris, France, 2006, p 101. 
2. Philippe Coppens, Du droit de punir : par humanité ? (A propos de la compétence 

universelle), R.G.D. Vol 35, faculté de droit, université d’Ottawa, Canada, 2005, p 

404. 
 اد.البند "ب" من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس 02الفقرة  42أنظر نص المادة  .3
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ختصاص العالمي المقر ر للدولة إذا كان الجاني المزعوم ؛ ويلاحظ أن  ال1تسليم رعاياها وإم ا لأي سبب آخر

 .2ختصاص العالميختصاص الشخصي وليس الد في إقليمها هو أحد رعاياها هو أدنى ما يكون للاالموجو 

لتي تنشأ عن الجرائم التي تقع اباعتبار أن  الدولة تلقى عناء الفصل في الدعاوى  د هذا المبدأوقد انتُق  

ليم الذي وقعت فيه الجريمة لإقعلى إقليمها، وليس بإمكانها ان تُضيف إلى ذلك مجهوداً آخر، ولما كان قانون ا

القاضي لكاف ة القوانين وهذا أمر  هو أولى القوانين بالتطبيق، فإن  مبدأ العالمية على الوجه المذكور يتطلب معرفة

طبيق هذا المبدأ بالنسبة لكل الجرائم مستحيل؛ إل  أنه يمكن الر د على هذا النقد بأن  الأمر الطبيعي هو أل  يتم  ت

ا يقتصر تطبيقه على الجرائم التي تهم  المنصوص  لمجتمع الدولي والتي تُشك ل عدوانا اعليها في قانون العقوبات، وإنم 

ل الدافع والباعث الحقيقي إذ يتمث على الجاني فيها قبُضعلى مصلحة مشتركة بين الدول من بينها الدولة التي 

تصالت في قيام وال أتاحت سهولة المواصلات لتقرير هذا المبدأ في خطورة الإجرام الدولي الحديث، حيث

 هم أقاليم عد ة دول.عصابات دولية مكو نة من مجرمين ينتمون إلى جنسيات مختلفة ومتعد دة يتجاوز نشاط

عقاب المجرم الذي يُضبط في  لذلك كان ل زاماً على الدول أن تتعاون فيما بينها وتتولى  كل واحدة منها

 .نائبة عن المجتمع الدولي أو مكان وقوع الجريمة، وتفعل الدولة ذلك باعتبارها نسيتهلج عتباراإقليمها دون 

ية النص الجنائي، لموتنتمي جرائم الفساد المالي والإداري إلى طائفة الجرائم التي يطُب ق بشأنها مبدأ عا

التطبيق خاصة في حالة تواجد نتشار الفساد على المستوى الدولي، لذلك يكون هذا المبدأ هو الأولى باومرد  ذلك 

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 04و 03الفقرتين  42أنظر نص المادة  .1
 .100سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  .2
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، سواء كان مرتكب الجرائم شخص عادي أو شخص قاليمالأمرتكبي جرائم الفساد على مستوى أي إقليم من 

 .1في الدولة ذو منصب سامي

 المطلب الثاني

 جرائم الفساد المالي والإداري طرق إثبات

عنها أهمية خاصة باعتبارها من يمثل الكشف عن جرائم الفساد المالي والإداري وتشجيع الإبلاغ 

جرائم الكتمان، لأن مرتكبيها في الغالب هم الموظفين الذين يستخدمون سلطاتهم الوظيفية للتمويه عن جرائمهم؛ 

الوسائل التقنية الحديثة في جرائم الفساد المنظم التي ترتكب في المجالت  ويزداد الأمر صعوبة في حالة استخدام

 .2، بالإضافة إلى غياب دور المجني عليه صاحب المصلحة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائمالقتصادية والمصرفية

كشف والإبلاغ عن تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على عد ة صور لتشجيع الاوقد تضمنت 

وسائل إثبات جرائم تبيان لال خجرائم الفساد المالي والإداري، والتي سنقوم في ظل ها بتقسيم جزئية الدراسة من 

، وكيفية التعامل مع براءتشجيع الإبلاغ عن طريق برامج حماية الشهود والضحايا والخ الفساد وذلك من خلال،

لجنائي المقر رة في إدانة المتهمين اتحديد أدلة الإثبات ،  و (الفرع الأول) الموظفين المستغلين لمناصبهم الوظيفية

ب التحري على جرائم الفساد ، إضافة على بيان أسالي(الفرع الثاني)داري بارتكاب جرائم الفساد المالي والإ

 .(الفرع الرابع)، وكيفية إجراء التحقيق فيها (الفرع الثالث)المالي والإداري 

 

                                                             
. عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري: دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء التفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية 1

 .303، ص 2011ة الفساد في الدول العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، وقوانين مكافح
 .102سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  .2
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 الحماية القانونية للشهود والضحايا والخبراء الفرع الأول:

الفساد المالي والإداري والتعرف على تظهر أهمية الدور الذي يلعبه الشهود في الكشف عن جرائم 

بالنظر لخصوصية جرائم الفساد باعتبارها في الغالب من جرائم الكتمان التي تتم في سرية، والتي قد  مرتكبيها

تعُر ض صاحب الشهادة للتهديد والخطر؛ لذلك كان ل بد  من تقرير ضمانات توفر لهم الحماية من أي ترهيب 

هتمام بمسألة حماية الشهود ه، فحرصت بموجب ذلك التشريعات المعاصرة على القد يتعر ضون ل و انتقامأ

والضحايا باعتبارها تمثل كفالة لحقوق الإنسان، وتعُز ز لنظام العدالة الجنائية باعتبار الشهادة دليل هام من أدلة 

 .1الإثبات

، والحد  من (لاأو )وتتمثل هذه الحماية من خلال تشجيع الإبلاغ عن طريق برامج حماية الشهود 

 .(ثانيا)الحصانات التي تعوق الكشف عن الفساد المالي والإداري 

 تشجيع الإبلاغ عن طريق برامج حماية الشهود أولا:

حماية الشهود  شأننلاحظ ب 2الفسادتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة امن  32وبالرجوع إلى نص المادة 

 ما يلي: والمبل غين

                                                             
 .103نفس المرجع، ص  .1
تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها  -1من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه " 32تنص المادة  .2

القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجر مة وفقا لهذه 
 بهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم عند القتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.التفاقية، وكذلك لأقار 

ذلك حقه في محاكمة  من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في 1ل التدابير المتوخ اة في الفقرة يجوز أن تشم -2
 حسب الأصول:

مليا، بتغيير أماكن عشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن رساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأإ -)أ(
 ؛إفشائهاو بفرض قيود على أإقامتهم والسماح، عند القتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم 
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 الطابع النسبي لهذه الحماية  -أ

تتطلبه برامج حماية الشهود  يكتسي الطابع النسبي نظراً لحداثة مفهوم حماية الشهود، بالإضافة إلى ما 

عتبار عاملين يحد ان من ين الالفقرة الأولى بع 32تفاقية في المادة من إمكانيات وموارد مالية، لذلك أخذت ال

تخلص من اتخاذ كل دولة سيعتبار النظري فإطلاق مفهوم حماية الشهود، أولهما نظري والثاني عملي؛ فأما ال

تفاقية بالتباين عني اعتراف اليما تفاقية تدابير حماية الشهود في ضوء نظامها القانوني الداخلي، وهو طرف في ال

اعاة مدى إمكانيات كل دولة عتبار العملي هو مر ة بخصوص حماية الشهود، أما الالموجود بين التشريعات الوطني

 عند تقرير برامج حماية الشهود والخبراء والضحايا.

 نطاق الأشخاص المشمولين بالحماية  -ب

م الفساد المجر مة في ل يقتصر نطاق الحماية على الشهود الذين يقدمون شهاداتهم بشأن إحدى جرائ

 بل يشتمل أيضاً على أقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم.تفاقية، ال

 

 

                                                             

الأشخاص، كالسماح  لامة أولئكوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء ان يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل ست -)ب(
 لوسائل الملائمة.مثلا بالإدلء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا التصالت، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من ا

ر إليهم في الفقرة لأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشااتنظر الدول  -3
 ادة.من هذه الم 1
 سري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا إذا كانوا شهودا.ت -4
في المراحل المناسبة  ة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين العتبارتتيح كل دول -5

 من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو ل يمس بحقوق الدفاع".
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 مظاهر الحماية -ج   

ت المتعلقة بهويتهم أو وتتمثل مظاهر الحماية من خلال تغيير أماكن إقامتهم، وحظر إفشاء المعلوما

الحديثة كأن يتم م التقنية أماكن تواجدهم، وتوفير الظروف الأمنية للإدلء بشهادتهم بالسماح مثلًا باستخدا

دلء بشهادتهم في دولة هم من الإنستماع للشهود عن طريق وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل التي تمكال

 إقامتهم أمام سلطات التحقيق في دولة أخرى.

تفاقية ورغم أنها اشتملت على عبارات عامة ومطولة عن حماية الشهود لم ولكن ما يلاحظ أن ال

ؤلء من الملاحقة القضائية المحتملة عن جرائم السب والقذف بشأن ما قدموه من معلومات تنص على حماية ه

 .1تتعلق بجرائم الفساد المالي والإداري

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أيضاً على حماية الأشخاص الذين امن  33كما أكدت المادة 

تفاقية فقد أدرجت التحقيق والتقصي في جرائم من ال 36، أما المادة 2يقومون بالإبلاغ عن جرائم الفساد

؛ ويسُتفاد من هذه المواد 3الفساد المالي والإداري إلى هيئات متخصصة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه 

أن مكافحة الفساد المالي والإداري ل يمكن أن يتم بفعالية إل بوجود نظام محكم لحماية الشهود الذين سيقدمون 

                                                             
 .105، 104سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص ص .1
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه "تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها  33تنص المادة  .2

ة، بإبلاغ القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة ل مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيه
 السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجر مة وفقا لهذه التفاقية".

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه "تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها  36. تنص المادة  3
و أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أ

إنفاذ القانون، وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلء الأشخاص ما يلزم من الستقلالية، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني 
الأشخاص أو موظفي للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير ل مسوغ له، وينبغي تزويد هؤلء 

 تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم".
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إدانة المجرمين حيث يجب  ة التي تدُين المجرمين، نظراً لأن بعض صغار الموظفين لديهم معلومات يكون هدفهاالأدل

على الدول التعهد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشهود والخبراء من أي خطر يتعرض لهم أو 

تعلق بهويتهم وأماكن تواجدهم، والسماح إفشاء أي معلومات ت؛ من خلال تغيير أماكن إقامتهم بعد لأسرهم

 .1لهم بإدلء معلومات بوسائل خاصة لحمايتهم وتوفير السرية

تطلب يلذا فالأمر  ينبغي استقبال الشهود وطمأنتهم للحفاظ على سرية المعلومات المقدمة منهم،

 الآتي:

 كفالة سرية محل إقامتهم. -

 عن هويتهم.كفالة سرية الأقوال التي يدلون بها وعدم الكشف  -

 توفير الحماية الآمنة اللازمة للشاهد. -

لحماية الشهود مهم لمكافحة ر أن  النظام المحكم شهوداً، باعتبا ما دامواويسري ذلك على الضحايا 

الفساد المالي والإداري لأنه يساعد في جمع الأدلة وتقديم المدانين للمحاكمة، وبدون هذه الحماية ل يمكن ضبط 

 .2هؤلء المجرمين

 ي والإداريالحد من الحصانات الوظيفية التي تعوق الكشف عن جرائم الفساد المال ثانيا:

وتعق ب مرتكبيه أمراً مرتبطاً بالشفافية والمساواة في  الكشف عن جرائم الفساد المالي والإداري ويعتبر

يحد  من الشفافية  مجال الوظيفة العامة، حيث تعتبر الحصانات التي يتمتع بها الموظفون في بعض الدول عاملاً 

                                                             
 .306عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  .1
 .249، 248كايد كريم الركيبات، مرجع سابق، ص ص  .2
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والمساواة وبالتالي يعيق إمكانية الكشف عما يقع من جرائم الفساد، ونطاق الحصانة ليس مطلق بل مقيد بحدود 

 .1اء الوظيفة العامة بما يلزم فقط لحماية الموظفينأد

الفساد، حيث تضمنت  تفاقية بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الموظفين المدانين في جرائمكما تقضي ال

ئ الأساسية لنظامها القانوني، على أنه "تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المباد 30الفقرة السادسة من المادة 

تهم بارتكاب فعل مجر م وفقا قتضاء، تنحية الموظف العمومي المللسلطة المختصة، عند ال إجراءات تجيزفي إرساء 

 و نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة".أتفاقية أو وقفه عن العمل لهذه ال

 جرائم الفساد، تكابتفاقية إلى أنه يمكن تتخذ كل دولة ضد الأشخاص المدانين بار وتُضيف ال

، وذلك دها قانونها الداخليءات لإسقاط الأهلية بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى ولفترة زمنية يحد  إجرا

 بالقيام بما يلي:

 تولي منصب عمومي. -

 .2تولي منصب في منشأة مملوكة كلياًّ أو جزئيا للدولة -

 

 

                                                             
تخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه "ت 2الفقرة  30تنص المادة  .1

ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها 
الأفعال المجر مة العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في 

 وفقا لهذه التفاقية".
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 7الفقرة  30أنظر نص المادة  .2
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 والإداري : أدلة الإثبات الجنائي المقررة في إدانة جرائم الفساد الماليالفرع الثاني

ا من الكشف عن تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على حشد الأدلة التي تتمكن بهاحرصت 

ابية للمتهمين المتعاونين في وذلك من خلال تقرير معاملة عق جرائم الفساد المالي والإداري وملاحقة مرتكبيها،

 (.ثانياستدلل )صي والالتعاون بين سلطات التق(، وتعزيز ولالكشف عن جرائم الفساد المالي والإداري )أ

 تقرير معاملة عقابية للمتهمين المتعاونين في الكشف عن جرائم الفساد المالي والإداريولا: أ

 :منها على أنه 37حيث أوضحت المادة  

تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب فعل  -

تفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى مجر م وفقا لهذه ال

من عائدات الجريمة واسترداد توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة 

 تلك العائدات.

تنظر كل دولة طرف في أن تتيح في الحالت المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقد م  -

 تفاقية.عوناً كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجر م وفقاً لهذه ال

لملاحقة القضائية، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم تنظر كل دولة طرف في إمكانية منع الحصانة من ا -

 تفاقية.الذي يقدم عونا كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجر م وفقا بهذه ال

تفاقية، مع من هذه ال 32تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة  -

 مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
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وجود في دولة طرف، قادر على من هذه المادة، الم 1يكون الشخص المشار إليه في الفقرة عندما  -

في إبرام  رظنعنيتين أن ت، يجوز للدولتين الطرفين المتقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى

خرى بتوفير المعاملة المبينة في لأاتفاقات أو ترتيبات، وفقاً لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف ا

 من هذه المادة". 3و 2الفقرتين 

 الكشف عن جرائم الفساد، فيأوضحت هذه المادة طبيعة المعاملة العقابية المخففة للمتهمين المتعاونين 

لصورة الأولى ذات طابع ، فافي الفقرات الثلاث الأولى حيث تضمنت ثلاث صور من المعاملة العقابية المخففة

فيدة إلى السلطات المختصة مالمتهمين بالفساد على تقديم معلومات  في اتخاذ تدابير مناسبة لتشجيع لعام تتمث

قد م مساعدة كبيرة في عمليات لأغراض التحقيق والإثبات؛ أما الصورة الثانية فهي تخفيف العقوبة للمتهم الذي ي

ثل في أن  تخفيف العقوبة مثلما صانة ضد الملاحقة، وتتمالتحقيق أو الملاحقة؛ والصورة الثالثة تتمثل في منح الح

ة المنصوص عليها في الفقرة نصت عليه الفقرة الثانية مقر ر للأشخاص المتهمين، بينما ل يشُترط لمنح الحصان

في عمليات التحقيق أو  ، فهي تمنح لأي شخص يقد م عوناً الثالثة أن يكون الشخص الذي يستفيد منها متهماً 

ن  منح الحصانة يكون وفقاً أحقة ولو لم يكن له وصف المتهم، ويلاحظ أيضا من هذه الفقرة أنها تنص على الملا

 .للمبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة، في حين لم تُشر الفقرة الثانية لذلك

معينة  م دولةول تقتصر هذه المعاملة العقابية المخففة أو الحصانات على الأشخاص المتواجدين في إقلي

تفاقية أن يتمتع شخص أو متهم في بلد ما بنفس هذه المعاملة في مواجهة سلطات هذه الدولة، بل أجازت ال

 .1و الحصانة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وملاحقة مرتكبيهأ

 

                                                             
 .109، 108سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص ص .1
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 لمالي والإدارياالخاصة بجرائم الفساد  ستدلالتعزيز التعاون بين سلطات التقصي والا ثانيا:

الفساد، سواء تعلق  ويتم ذلك من خلال التعاون بين مختلف الأجهزة والآليات المنوط بها مكافحة

و حتى أنات القطاع الخاص، ستدلل، أو بأجهزة التحقيق، او المؤسسات المالية وكياالأمر بأجهزة التحري وال

 اد.أنفسهم الذين قد تتوافر لديهم معلومات متعلقة بجرائم الفس بالموظفين العموميين

ا "تتخذ كل دولة طرف، تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بقولهامن  38وقد نصت في ذلك المادة 

 موظفيها العموميين،ومية، وكذلك وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العم

، من جانب آخر، ويجوز من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها

 أن يشمل ذلك التعاون:

رى ارتكاب جعتقاد بأنه لمبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاا -)أ(

 تفاقية؛ أون هذه الم 23و 21و 15أي من الأفعال المجر مة وفقا للمواد 

 .1تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها" -)ب(

ستدلل من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر نه يمكن الأتفاقية من ال 28المادة  نص ت كما

 .2تفاقيةالمقر رة في العنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لجريمة من جرائم الفساد 

                                                             
من التفاقية يوض ح أنها قد حث ت الدول على وضع أسس التعاون بين الجهات والأجهزة  38إن  الفهم الصحيح لنص المادة  .1

، مع تخصيصها في 38القائمة على مكافحة الفساد في كافة الجرائم المشمولة بهذه التفاقية، وهو ما يتبين من ديباجة المادة 
ة رشوة الموظفين العموميين الوطنيين، وجريمة الرشوة في القطاع الخاص، وغسل العائدات ذات الوقت الفقرة )أ( منها لجريم

، عناية خاصة في شأن هذا التعاون لأهميته في مكافحة هذه الجرائم لخطورتها 23و 21و 15الإجرامية، والمجر مة بموجب المواد 
 .306يد، مرجع سابق، ص وكثرة شيوعها. لمزيد من التفصيل أنظر: عبد المجيد محمود عبد المج

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 28أنظر نص المادة  .2
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التعاون الخاص بمكافحة جرائم الفساد  تفاقية أن  من ال 38فهم من نص الفقرة )أ( من المادة ل يُ و 

ن يتجاوزه إلى التعاون بين السلطات أعلى التعاون بين السلطات العامة للدولة، بل يمكن  يقتصر المالي والإداري

 .1الوطنية واقطاع الخاص

فاقية الأمم اتوفيما يخص إثبات وقائع جرائم الفساد المالي والإداري ونسبتها إلى فاعليها، فقد أشارت 

المتحدة لمكافحة الفساد إلى أفعال المشاركة والشروع في ارتكاب جرائم الفساد، وطلبت من الدول الأعضاء أن 

قاً لقانونها الداخلي المشاركة في الإعداد، أو بأي تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجر م وف

 .2هاصفة كطرف محر ض أو متواطئ أو مساعد في فعل مجر م وفقاً لنصوص

 

 

                                                             
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما  -1من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه " 39تنص المادة  .1

نية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المع
 المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجر مة وفقا لهذه التفاقية.

مها على إبلاغ ة طرف، في تشجيع لرعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليتنظر كل دول -2
 الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجر م وفقا لهذه التفاقية". السلطات

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية  -1من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه " 27تنص المادة  .2
ة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محر ض مثلا، في فعل مجر م وتدابير أخرى لكي تجر م، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صف

 وفقا لهذه التفاقية.
الداخلي، أي شروع  لة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجر م، وفقا لقانونهايجوز لكل دو  -2

 في ارتكاب فعل مجر م وفقا لهذه التفاقية.
اد لرتكاب زم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجر م، وفقا لقانونها الداخلي، الإعدلتعتمد كل دولة طرف ما قد ي -3

 فعل مجر م وفقا لهذه التفاقية".
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 : أساليب التحري الخاصة بجرائم الفساد المالي والإداريالفرع الثالث

أعضاء الضبط  جراءات أو التقنيات التي يتخذهايقُصد بأساليب التحري الخاصة تلك العمليات أو الإ

القضائي تحت مراقبة وإشراف السلطة القضائية بغية البحث والتحري وجمع الأدلة عن الجريمة والكشف عن 

 .1مرتكبيها وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنيين

الفساد  للكشف عن جرائمتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أساليب التحري الخاصة اوقد تبن ت 

والتي حصرت هذه الأساليب على الصعيد الدولي  50وملاحقة مرتكبيها، من خلال نص المادة  ريالمالي والإدا

، ويتم 5والسجل الجنائي 4ومراقبة عمليات السرية المصرفية 3والترص د الإلكتروني 2في ات باع أسلوب التسليم المراقب

                                                             
، ص 2010عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الأولى، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، . 1

69. 
ك: "الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره التسليم المراقب هو ذل .2

أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه". 
الفقرة )ك( من القانون  2كافحة الفساد. أنظر كذلك نص المادة الفقرة )ط( من اتفاقية الأمم المتحدة لم 2أنظر نص المادة 

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 06/01
الترصد الإلكتروني يقُصد به: "تلقي مراسلة مهما كان نوعها مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن وسيلة إرسالها وتلقيها  .3

مغناطيسية،  support) )ها أو غيره أو الموجهة إليه وتثبيتها على دعامة سلكية أو ل سلكية، كلام أو إشارة من طرف مرسل
إلكترونية أو ورقية". لمزيد من التفصيل أنظر: عبد المجيد جباري، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات 

 .62، ص 2013الجديدة، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر، 
"تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: 40تنص المادة  .4

داخلية في أفعال مجر مة وفقا لهذه التفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن 
 تطبيق قوانين السرية المصرفية".

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير  41تنص المادة  .5
تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين العتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق 

 استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجر م وفقا لهذه التفاقية".الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية 
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متثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة؛ وفي حالة تفاقات ثنائية ومتعد دة الأطراف، وتنف ذ بالاذلك بموجب 

تفاق تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة على المستوى الدولي تبعاً للحالة، اعدم وجود 

دول والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولية القضائية من قبل الويجوز أن تراعى فيها عند الضرورة الترتيبات المالية 

ت المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي االأطراف المعنية؛ كما يُمكن أن تشمل القرار 

طرق أخرى، مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كلياً 

ية وملاحقتهم على أفعالهم الإجرامية سواء كانت ضار ة بالدول ، بغُية التعرف على الشبكات الإجرام1أو جزئياً 

 أو بالأفراد.

الفساد المالي والإداري  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لجهات التحقيق في جرائماكما خو لت 

الحقوق تلف وفقاً لطبيعة ، نظراً لأن آليات ووسائل حماية حقوق المجتمع ومصالح أفراده تخستثنائيةاسلطات 

، ومنها ما تكون السرية وسيلة والمصادر التي يتصد ى القانون لحمايتها، فمنها ما تكون العلانية وسيلة حمايتها

، حيث صر على الأغنياء فقطلحمايتها؛ لذلك أصبح في وقتنا الحاضر التعامل مع المصارف المالية ضرورة ل تقت

لمصرفية إفشاء معلومات تتعلق االتي ل يجوز بموجبها للمؤسسات تمثل السرية المصرفية أحد مبادئ العمل المصرفي 

ورة من صور جريمة إفشاء بالحساب المصرفي لأحد عملائها، ويمتد  ذلك إلى حد اعتبار إفشاء السر المصرفي ص

 السر المهني.

ك بتقديم على مبدأ السرية المصرفية، وذل ستثناءً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذلك أقر ت 

لتُجيز فقط تطويع قوانين السرية  40، فجاءت المادة المعلومات المصرفية المتعلقة بجرائم الفساد المالي والإداري

خروجا صريحاً على  7الفقرة  31المصرفية لمتطلبات التحقيق الجنائي في إحدى جرائم الفساد، بينما تمثل المادة 

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 50أنظر نص المادة  .1
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لطات المختصة على المعلومات والبيانات التي تتضمنها السجلات مبدأ السرية المصرفية من خلال إطلاع الس

الفقرة  46، كما أباحت المادة 1المصرفية، وكأن  هذه المادة تقر ر سبباً من أسباب إباحة جريمة إفشاء السر المهني

 .2بحجة السرية المصرفية للدول رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة 8

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تضع ما يكفي من قيود اطار أن  هذا الإوأبرز ما يلاحظ في 

تفاقية لم تشترط صراحة سبق إجراء تحقيق جنائي لكي تتيح دولة طرف تبر ر الخروج على السرية المصرفية، فال

 .3سجلاتها المصرفية لصالح دولة أخرى دون أن تتذرع بواجب السرية المصرفية

 : تقادم جرائم الفساد المالي والإداريعالفرع الراب

ضي المدة في محيط قانون العقوبات وقانون الإجراءات 
ُ
حرصت أغلبية التشريعات على أن تجعل لم

، ويترتب على إعمال نظام 4الجزائية أثراً على الجريمة وعلى الدعوى الجنائية الناشئة عنها وكذلك عن العقوبة

بمضُي المدة  والإداري إمكان تصور سقوط الدعوى العمومية في مواجهة المتهم التقادم في جرائم الفساد المالي

المقر رة قانونا منذ تاريخ وقوع الجريمة، دون مباشرة أي إجراء من الإجراءات الواجب اتخاذها، وهو الأمر الذي 

 .5يضعف من نظام الملاحقة الجنائية وتطبيق العدالة

                                                             
من هذه التفاقية، تخو ل كل دولة طرف محاكمها أو  55على أنه: "لأغراض هذه المادة والمادة  7الفقرة  31تنص المادة  .1
لطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ول يجوز للدولة الطرف أن ترفض س

 المتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية".
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 8الفقرة  46أنظر نص المادة  .2
 .111، 110نعم، مرجع سابق، ص صسليمان عبد الم .3
 .315عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  .4
 .114، 113سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص ص .5
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تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتطلب من الدول امن  29وفي هذا الإطار جاءت المادة 

الأطراف العمل على تضمين قوانينها الداخلية أحكام تطُيل مد ة التقادم في الجرائم الموصوفة بجرائم فساد، وأن 

 .1في حالة إفلات الجاني من يد العدالة تحد د فترة تقادم أطول أو تعلق العمل بالتقادم

هذا النص أن  المشرع الدولي تبنى  مبدأ تقادم جرائم الفساد المالي والإداري وما يلاحظ من خلال 

من بداية الشروع في الإجراءات القضائية، أما فيما يتعلق  بانقضاء مدة زمنية طويلة على ارتكاب الفعل المجر م

 ؛تفعيلًا لنظام الملاحقة الجنائيةفهو يمثل  بتعليق مدة التقادم في جرائم الفساد المالي والإداري في حالة فرار المتهم

لم تحدد في فرضية استغلال مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري الذين يتمتعون بحصانات أو  تفاقيةغير أن  ال

سلطات وظيفية لعرقلة الكشف عنها ريثما تنقضي فترة التقادم ويستحيل بذلك ملاحقتهم، حيث تفطن المشرع 

، فقر ر بدء سريان مدة التقادم في جرائم المال العام إل منذ اليوم التالي لتاريخ ترك لهذه الثغرة في بعض الدول

 .2الوظيفة

 

 

 

 

 

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 29أنظر نص المادة  .1
 .115، 114. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص ص 2
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 الفصل الثاني

آليات التعاون الدولي لمكافحة 

 ظلالفساد المالي والإداري في 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

 الفساد
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تتجاوز أركانها  والتي الجرائم المنظمة العابرة للحدودإن  جرائم الفساد المالي والإداري تكتسي طابع 

أصبحنا بصدد ما يسمى بظاهرة "عولمة الفساد" نظرا للمميزات التي تتمتع بها هذه ف وأثارها أكثر من دولة،

بشكل كاف  لها؛ ومرد  ذلك هو طبيعة جرائم الفساد المالي  صع ب على أي دولة بمفردها أن تتصد ىالجرائم التي تُ 

كبت فيها خاصة بالنسبة للجرائم التي لإداري ذاتها، وكذا ظاهرة تهريب الأموال إلى دول أخرى غير التي ارتُ وا

 .1تقع في إطار الشركات متعددة الجنسيات أو الكيانات القتصادية أو المالية أو حتى الإدارية العابرة للحدود

ستراتيجية مشتركة للتعاون القضائي بين ا النوع من الجرائم يقتضي إرساء اي لهذلذلك فإن التصد  

لموضوع التعاون لتُولي تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ا فجاءتالجرائم، الدول تكفل ملاحقة مرتكبي هذه 

على  الدولي أهمية خاصة، فهو يشك ل أحد المبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

لتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على مبدأ السيادة والمساواة وال اقية أكدتتفالرغم من أن ال

، إل  أن تأثير الفساد على المجتمع الدولي يجعل من الضروري تجاوز المفهوم التقليدي لمبدأ السيادة ووضعه 2الأخرى

 من فعالية التعاون الدولي. في إطار مرن جديد خدمة للمصلحة الدولية المشتركة وحتى ل يحد  

اري فصليها الرابع )المواد من لمسألة التعاون الدولي لمكافحة الفساد المالي والإدتفاقية وقد أفردت ال

دون  سترداد الموجودات،ابعنوان  (59إلى  43، والخامس )المواد من تحت عنوان "التعاون الدولي" (50إلى  43

و بتطوير الوسائل أساء آليات جديدة ، والتي قامت إم ا بإر تفاقية كامل أجزاء الإهمال الإشارة إلى هذا التعاون عبر

 .ائيةتفاقيات الثنالتقليدية، أو تعزيز التعاون بين الدول الأطراف من خلال إبرام ال

                                                             
1. Anderson Malcom, policing the word Interpol and the politics of international 

police cooperation, oxford, clarendon press, New York, 1989, p 26. 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 4. أنظر نص المادة  2
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زت على احترام سيادة الدول وذلك بالإشارة دائما إلى فكرة التناسب تفاقية رك  ال أن   ما يلاحظو 

تفاقية على نحو يتكامل مع القوانين الداخلية للدول بين تدابير وإجراءات التعاون في إطار هذه ال والتناسق

، وتُشير إلى اشتراط توفر ازدواجية التجريم في الدولتين الطرفين في التعاون ولو لم يدٌرج ذلك الفعل في الأطراف

 .1نفس فئة التجريم بالنسبة للنظامين القانونيين

ل التفصيل فيها، تتعل ق بأحكام تفاقية والتي سنحاو  مجالت التعاون الدولي التي عد دتها الا فإن  وعمومً 

تعلقة بأحكام التعاون الدولي في الم الثاني( بحث)الم، وفي الأول( لمبحث)االدولي في المسائل الجنائية  التعاون

  المسائل المدنية.

 

 

 

 

 

 

                                                             
على أنه: "في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  2الفقرة  43تنص المادة  .1

ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم 
صطلح الذي تستخدمه المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة او تستخدم في تسميته نفس الم

الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تلُتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا 
 الدولتين الطرفين.
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 الأول بحثالم

 التعاون الدولي في المسائل الجنائية أحكام

ثلى بين الدول لمكافحة الفساد المالي والإداري، فالدول مطالبة بهذا 
ُ
إن  التعاون الدولي هو الوسيلة الم

جتماعية، والهدف الأسمى ختلافات الموجودة بين نظمها السياسية، القتصادية، والالتعاون بغض النظر عن ال

 .1السلم والأمن الدوليين من هذا التعاون هو حفظ

ويعُتبر التعاون الدولي في المسائل الجنائية أمر أساسي لدى ممارسي العدالة الجنائية الذين تواجههم  

ل تقتصر  جرائم الفساد المالي والإداري العابر للحدود، لذا فإن القيام بإجراءات التحقيق وعمليات الملاحقة

اه لتشمل عد ة دول ختصاص الجنائي للدول ، خاصة مع امتداد ال2داخل حدود إقليم الدولة الواحدة بل تتعد 

خارج حدودها الجغرافية، وتعد د النظم القانونية الدولية في مجال مكافحة جرائم الفساد، مم ا استوجب على 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اوفي هذا الإطار أكدت  ،3الهيئات الدولية تكييف تعاونها في المواد الجنائية

تفاقية في المسائل الجنائية كل ما كان ذلك مناسباً ومت سقاً مع أنظمتها على ضرورة تعاون الدول الأطراف في ال

سائل  بعضها البعض في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمالقانونية الداخلية، خاصة في تقديم المساعدة إلى

 .4المدنية والإدارية

                                                             
، كلية 7سية، العدد بودور مبروك، جرائم الفساد المالي العابر للحدود في ضوء القانون الدولي، مجلة العلوم القانونية والسيا .1

 .130، ص 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حم ة لخضر، الوادي، الجزائر، جوان 
 .154، 153حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص ص .2

3. Michel Masse, la place du droit pénal dans les relations internationales, dans revue 

de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 1,  paris, France, 2000, P 122. 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 1الفقرة  43أنظر نص المادة  .4
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لي في المسائل الجنائية، تفاقية الأمم المتحدة مجموعة من الآليات للتعاون الدو اوبموجب ذلك خص صت 

ونقل ، الثاني(مطلب )الادلة ، والمساعدة القانونية المتبالأول( مطلب)الخاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين 

 مطلب)ال فاذ القانونإنفي مجال ، بالإضافة إلى التعاون الدولي الثالث( مطلب)الالأشخاص والإجراءات 

 .الرابع(

 الأول مطلبال

 التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين

يعتبر نظام تسليم المجرمين من أقدم أساليب التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ومن أهم 

، حيث يحول دون حصول المجرمين على مأوى آمن  1المالي والإداريالإجراءات الفع الة لمكافحة جرائم الفساد 

 .2ختلاف في الأنظمة القانونية والقضائية للدولستفادة من اللهم ولأموالهم غير المشروعة، كما يحرمهم من ال

فالتسليم هو الإجراء القانوني الذي تقوم به دولة ضد شخص موجود في إقليم دولة أخرى، من أجل 

عتقال ، وبهذا يكون التسليم وسيلة فع الة للتعاون الدولي لأنه يؤدي إلى الجل تنفيذ العقوبة عليهأو من أمحاكمته 

                                                             
لطة يعتبر اصطلاح تسليم المجرمين ذو أصل لتيني، حيث كان يعُبر  عنه إعادة الشخص المطلوب إلى الدولة ذات السيادة والس .1

. إن  المتتبع للدراسات الفقهية والتشريعات المعاصرة للتسليم يجد أن  extrudere في محاكمته وكان يطلق عليه آنذاك باللاتينية 
باللغة الفرنسية واللذان يعنيان الترحيل.   l’extraditionباللغة الإنجليزية و  extraditionاستخدامها ل يخرج عن اصطلاح 

عربية فقد درج استخدام أحد المصطلحين إما "السترداد" أو "تسليم المجرمين" وهو المصطلح الأكثر استعمالً. أما في الأنظمة ال
لمزيد من التفصيل أنظر: لحمر فافة، إجراءات تسليم المجرمين في التشريع الجزائري على ضوء التفاقيات الدولية، مذكرة مقدمة 

، تخصص القوانين الإجرائية والتنظيم القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام
 .07، ص 2013/2014 الجزائر، وهران،

الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  .2
 .329، ص 2016، 2015قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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 منع الجرائم واستتباب الأمن، ويضمن يحقق مصلحة المجتمع الدولي فيكما ،  1الجسدي للفرد الذي تم تسليمه

التي وقعت في إقليمها، مما يحقق للدولة التي وقعت الجريمة في أراضيها تطبيق قانونها الداخلي على جميع الجرائم 

لتزامات الخاصة بنظام التسليم ال تدعمتوقد ؛ 2لها أحد مظاهر سيادتها الإقليمية ويحمي هيبة نظامها القانوني

تفاقيات متعد دة الأطراف أو بموجب التشريع اعن طريق  وتفاقيات الثنائية وهذا هو الأمر الغالب، أمن خلال ال

 .الداخلي للدولة محل الطلب

ال مكافحة جرائم الفساد في مج تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مسألة تسليم المجرمينانظ مت  

 بع المخصص للتعاون الدولي.المالي والإداري وملاحقة مرتكبيه في الفصل الرا

، والشروط المتعلقة (ول)الفرع الأوعليه سنحاول في هذا الصدد التطرق إلى الأساس القانوني للتسليم 

 .(ع الثالثالفر )، والتدابير الواجب اتخاذها بشأن التسليم (الفرع الثاني)بتسليم المتهمين 

 : الأساس القانوني للتسليمالفرع الأول

 تين:من خلال التمييز بين حال الدولة بالتسليم يجد أساسه القانونيإن  التزام 

                                                             
ولة المطلوب منها تسليم شخص يوجد على إقليمها إلى الدولة . ويعُر ف أيضاً بأنه ذلك النظام القانوني الذي بموجبه تسلم الد1

طالبة التسليم من أجل محاكمته أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. وقد أصبح التسليم بهذا المعنى حتمية وضرورة دولية ملح ة إم ا 
الداخلية للدول. لمزيد من التفصيل أنظر: هارون بوجود اتفاقية دولية تنظمه أو عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للتشريعات 

نورة، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري: دراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
. أنظر 303، ص 2017الدكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

، مجلة رسالة الحقوق، 2003كذلك: حازم فارس حبيب، تسليم المجرمين وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 .363، ص 2016، جامعة كربلاء، العراق، 2السنة الثامنة، العدد 

، 6ي الأنظمة المقارنة، مجلة دراسات قانونية، العدد محمد أحمد عبد الرحمن طه، التعريف بنظام تسليم المجرمين وتمييزه عن باق .2
 .13، ص 2010مركز البصيرة، الجزائر، 
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 دولة المطالبة بتسليممع ال ذا كانت هناك معاهدة تربط الدولة الطالبةإ الحالة الأولى: -

 للتسليم، وفي ذلك نصت المتهمين بارتكاب جرائم الفساد المالي والإداري، فتكون هي الأساس القانوني

"تسعى الدول الأطراف إلى  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنهامن  18في فقرتها  44المادة 

 ز فاعليته".تعزيإبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو ل

لتزام القانوني للتسليم ن الإيوجد بين الدولتين اتفاقية تسليم ف إذا لم  الحالة الثانية: -

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ان يجد مصدره في هذه الحالة في أبشأن جرائم الفساد المالي والإداري يمكن 

قية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تفاامن  44الفساد، وفي ذلك نصت الفقرة الخامسة من المادة 

إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أنه "

تفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما أخرى ل ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه ال

وحتى بالنسبة للدول الأطراف التي ل تقي د التسليم بشرط ، 1يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة"

وجود معاهدة يمكنها أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة خاضعة للتسليم فيما بينها 

ب من المادة /6تفاقية في نص الفقرة دعت ال، و 2في فقرتها السابعة 44وفقا لما أكدت عليه المادة 

 .3إبرام معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف، تفادياً لأي ثغرة قد تحدث الدول الأطراف 44

                                                             
 .155حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص  .1
على أنه: "على الدول الأطراف التي ل تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم  7في الفقرة  44تنص المادة  .2

 عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها".التي تنطبق 
ب على أنه: "وان تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف /6الفقرة  44. تنص المادة 3

 ون بشأن التسليم".في هذه التفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت ل تعتبر هذه التفاقية الأساس القانوني للتعا
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تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دعمت الأساس القانوني لتسليم المجرمين ان  أوعليه يمكن القول 

 .1في جرائم الفساد المالي والإداري دون أن تنشئه

 : شروط تسليم المجرمينالفرع الثاني

العلاقة   في جرائم الفساد المالي والإداري أهمية باعتبارها تفصل حدودمينتسليم المجر تكتسي شروط 

الدول الأطراف في التسليم وتضع الأحكام العامة التي على أساسها يتم التسليم من عدمه، وذلك متى  بين

 .2توافرت هذه الشروط حال البت في قرار التسليم

 من ؛ وذلك ما يتبين3ضوع التسليم وبالأحداث المسندة إليهفالتسليم يت بع شروط تتعلق بالشخص مو 

مجموعة من الشروط المتعلقة  التي تبرزتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد امن  44نص المادة خلال استقراء 

 .(ثانيا)، وشروط أخرى تتعلق بالشخص محل التسليم (أولا)بالجريمة محل التسليم 

 

 

 

 

                                                             
السبق في تنظيم مسألة  2000. كان لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع عليها في نوفمبر سنة 1

من اتفاقية الأمم  44منها، وتتشابه على حد كبير مع احكام التسليم المنصوص عليها في المادة  16تسليم المجرمين في المادة 
 حدة لمكافحة الفساد.المت
، 2003. عبد الفتاح محمد سر اج، النظرية العامة لتسليم المجرمين: دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2

 .209ص 
قوق الإنسان، . فريدة شبري، تحديد نظام تسليم المجرمين، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لح3

 .55، ص 2007/2008كلية الحقوق، بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
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 بالجريمة سبب التسليم الشروط المتعلقةأولا: 

من المقر ر أنه يشُترط لإمكان تسليم المجرمين أن يكون الفعل المرتكب والذي يستند إليه طلب التسليم 

La زدواج التجريم" "ا، وهذا ما يعبر  عنه بشرط "1مجر ماً بموجب القوانين الداخلية للدولتين الطالبة والمطلوب إليها

double incrimination بهذا الشرط أن يكون الفعل سبب التسليم مجر ما ومعاقبا عليه في "، ويقصد

قانون كل من الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم، ول يشُترط أن يكون الفعل المجر م له نفس التكييف القانوني 

، بالعقوبة المرصودة لهفي كلا الدولتين طالبة التسليم والمطلوب منها التسليم، فالعبرة بكون الفعل مجر ما أم ل و 

وعليه فإنه يجب أن تكون جريمة الفساد المالي أو الإداري المطلوب من أجلها التسليم معاقباً عليها في كلا الدولتين 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد امن  44؛ وقد أكدت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 2الطالبة والمطلوبة

تفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم المادة على الأفعال المجر مة وفقا لهذه البقولها: "تنطبق هذه 

موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يلُتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا 

 تلقية الطلب".الطالبة والدولة الطرف مللعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف 

ستثناءً على ذلك، حيث قر رت أنه إذا كان قانون الدولة المطلوب منها اتفاقية أوردت غير أن  ال

ل يعاقب على الجرم سبب التسليم، فإنه يجوز لهذه الأخيرة أن توافق على تسليم الشخص المطلوب إذا التسليم 

                                                             
، 1، العدد 13مالكية نبيل، ضرورة التعاون بين الدول لمواجهة جرائم الفساد، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد  .1

 .485، ص 2016الجزائر، 
 .288ص  . حاحة عبد العالي، مرجع سابق،2
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ستثناء ، ويعُد  هذا ال1أن يسمح قانونها الداخلي بذلكتفاقية، بشرط كانت الجريمة المطلوب بسببها مشمولة بال

 .2تفاقيةمن الخصوصيات التي استحدثتها ال

ويتحقق شرط ازدواجية التجريم وفقا لأحد المعيارين: إما القائمة الحصرية التي تعتمد على تعداد الجرائم 

ا أسلوب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإم  تفاقية االتي يجوز فيها التسليم واستبعاد غيرها، وهو ما أخذت به 

دنى معينا، الجريمة التي أن الجرائم التي تتجاوز عقوبتها حداًّ أالحد الأدنى للعقوبة المقر رة والذي يسمح بالتسليم بش

 .3تكون سبب التسليم معاقب عليها بأقل من الحد الأدنى المطلوب كان التسليم محظوراً 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نجد أنها لم تقرر امن  44ثامنة من المادة وبالعودة لنص الفقرة ال

أي مقتضيات تنفيذية تخرج عن أحكام القوانين الداخلية والمعاهدات التي تحكم التسليم، حيث نصت على أنه: 

عاهدات التسليم "يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو م

السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية 

؛ فالفقرة السالفة الذكر أحالت إلى القانون الداخلي للدولة الطرف ن تستند إليها في رفض التسليم"أالطلب 

في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب  اارية بممتلقية الطلب أو معاهدة التسليم الس

وضح من خلال أحكام الفقرة يت، حيث 4التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2الفقرة  44أنظر نص المادة  .1
، المركز 9عبد الحق مرسلي، التعاون الدولي في مكافحة الفساد، مجلة الجتهاد للدراسات القانونية والقتصادية، العدد  .2

 .166، ص 2015الجامعي لتامنغست، الجزائر، 
 .289ع سابق، ص رجم. حاحة عبد العالي، 3
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 8الفقرة  44. أنظر نص المادة 4
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منها التسليم نظرا لما  الثامنة أن كافة الشروط الأخرى الخاصة بالتسليم يحكمها القانون الداخلي للدولة المطلوب

 .1من قوانين داخلية ومعاهدات دولية ترتبط بها يضمه التشريع الداخلي للدولة

ن طلب التسليم عد ة جرائم منفصلة حيث يكون واحد منها على الأقل خاضعا تضم  أم ا في حال 

لها صلة بالأفعال المجر مة السالفة الذكر، والبعض الآخر غير خاضع للتسليم، ولكن  44للتسليم وفقا لنص المادة 

، في هاته الحالة يمكن للدولة 25إلى  15تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنصوص عليها في المواد من افي 

، وتعود السلطة التقديرية للدولة متلقية الطلب 2متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضاً فيما يخص تلك الجرائم

 أو عدم تسليم المتهم.في هذه الحالة لتسليم 

 الشروط المتعلقة بالشخص محل التجريمثانيا: 

المتهمين بإحدى  القاعدة العامة في تسليم المجرمين هي أن الدولة ل تسمح بتسليم الرعايا الوطنيين

لب وكان هذا تفاقية ثنائية بين الدولتين الطالبة والمتلقية الطاإل في حالة في وجود  ،3جرائم الفساد المالي والإداري

تفاقية نصياع لأحكام التفاقية، ففي هذه الحالة يتعين عليها الوفيا للشروط المنصوص عليها في التالطلب مس

 .4وإل عُد ت مسؤولة

                                                             
 .153سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  .1
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة  3الفقرة  44. تنص المادة 2

منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس يكون جرم واحد 
المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجر مة وفقا لهذه التفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما 

 يخص تلك الجرائم".
الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة الجريمة المستحدثة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، . سوماتي شريفة، السياسة 3

 .400، ص 2017/2018، الجزائر، 1تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
، جامعة 4لمفكر، العدد . رقية عواشرية، نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، مجلة ا4

 .21، ص 2010محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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لعل  الإشكال الذي يثُار في هذه الجزئية يظهر في حالة كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني و 

دولة ثالثة أو كان هذا الشخص مزدوج أو متعد د الجنسية أو عديم الجنسية  طالبة، أو كان يحمل جنسيةالدولة الم

عتبارات معينة فإنه يُحظر التسليم في حالة كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة أو يتمتع ول؛ 1أصلاا 

 بالحصانة أو كان من المحتمل المساس بحقوقه وحرياته الأساسية حالة التسليم.

 مدى إمكانية تسليم الدولة لرعاياها  -أ

لطالبة، فتقوم الدولة االشخص المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة  ثار أي مشكلة في حالة كانل تُ 

الطالبة؛ لكن الإشكال الذي يثُار  متلقية طلب التسليم بالرد الإيجابي طالما أن  الجريمة ارتكبت على إقليم الدولة

تفاقية االحالة أقر ت  لمطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة متلقية الطلب، في هاتههو في حالة كان الشخص ا

جريمة ما أو لأجل تنفيذ الحكم  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمبدأ عدم تسليم الدولة لرعاياها كمتهين بارتكاب

تطبيق هذا المبدأ في مجال  الصادر بإدانتهم، ومع ذلك فإنها حاولت التخفيف من الآثار السلبية  المترتبة عن

بدائل ثلاث تتمثل في،  لمكافحة جرائم الفساد بصفة عامة وملاحقة مرتكبيه، وذلك بإقرار التعاون القضائي

شروط بعودة الشخص مرة أخرى ، والتسليم الم(2)، وتنفيذ العقوبة كبديل للتسليم (1)المحاكمة كبديل للتسليم 

 .(3إلى دولته )

 المحاكمةقاعدة التسليم أو  -1

وهي إحدى البدائل القانونية المتاحة، مفادها قيام الدولة التي يطُلب منها تسليم أحد رعاياها بمحاكمته 

تفاقية ابنفسها عن التهمة الموج هة إليه من الدولة الطالبة ليكون ذلك بديلًا عن تسليمه، وهذا ما أشارت إليه 

بقولها: "إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني  44المادة من  11الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفقرة 

                                                             
 .296. حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 1
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المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجر د كونه أحد مواطنيها، وجب 

له إلى عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء ل مسو غ 

. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة

أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، 

 لملاحقة".خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك ا

ولإعمال إجراء المحاكمة يجب أن تتعاون الدولتان الطالبة والمطلوب إليها التسليم بشأن المسائل الخاصة 

بالملاحقة والتحقيق مع الشخص المتهم وكذا بشأن أدلة الإثبات المتوافرة ضده؛ لكن قد يثور إشكال بخصوص 

الإجراءات المتخذة بشأن المتهم لمخالفتها كن مثلاً إبطال تباين تشريعات الدولتين الطالبة ومتلقية الطلب؟ وهل يم

بدون شك فإن المحكمة تطبق أحكام تشريعها الوطني إعمالً لمبدأ تلازم  الداخلي؟.لقواعد جوهرية في تشريعها 

السيادتين القضائية والتشريعية، أما الوقائع والأدلة المادية المتوافرة فإن الأخذ بها يكون وفق تشريع الدولة الطالبة؛ 

بمحاكمة المتهم إذا كان من متلقية طلب التسليم  غير أن  إعمال مبدأ التسليم أو المحاكمة الذي يمنح للدولة

يبقى منوطاً بطلب الدولة طالبة التسليم، فلا يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تقوم بمحاكمة المتهم  مواطنيها

 .1من تلقاء نفسها

 قاعدة إما التسليم أو العقاب  -2

لمحكوم عليهم في الدولة عن التسليم في حالة امتناع الدولة عن تسليم أحد رعاياها ا تعتبر العقوبة بديلاً 

طالبة التسليم، حيث تقوم الدولة متلقية طلب التسليم لأحد رعاياها بتنفيذ الحكم الصادر بإدانته عن إحدى 

جرائم الفساد المالي والإداري مثلا من الدولة طالبة التسليم، ويمكن استخلاص مضمون هذا المبدأ من نص الفقرة 

                                                             
 .156. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 1
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عتراف بحجية الحكم ، ويعتبر هذا المبدأ تكريساً للا1الأمم المتحدة لمكافحة الفسادتفاقية امن  44من المادة  13

الأجنبي أي إعطاء هذا الحكم قوة عبر وطنية في إقليم دولة أخرى وهذا ما يمثل أحد مظاهر تطور القانون الجنائي 

 .2الدولي

 قاعدة التسليم المشروط )التسليم المؤقت( -3

همين بارتكاب جرائم لمكافحة الفساد إلى ضمان محاكمة الأشخاص المتتفاقية الأمم المتحدة اسعت 

اكمتهم بشرط إعادتهم إلى متعلقة بالفساد المالي والإداري، حيث أجازت التسليم المؤقت للمواطنين من أجل مح

لفقرة لتين، وفي ذلك نصت االدولة متلقية الطلب لقضاء العقوبة المفروضة عليهم، ويتوقف ذلك على اتفاق الدو 

يز القانون الداخلي للدولة يجتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "عندما ل امن  44من المادة  12

لدولة الطرف لقضاء الشخص إلى تلك ا الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إل بشرط أن يعاد ذلك

ن أجلها، وتتفق تلك الدولة لب تسليم ذلك الشخص مالعقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُ 

ناسبا من شروط أخرى، مالطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه 

 ه المادة".من هذ 11لتزام المبين  في الفقرة يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بال

 

 

                                                             
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "إذا رُفض طلب تسليم مقد م لغرض تنفيذ  13الفقرة  44. تنص المادة 1

قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية حكم 
الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف 

 نون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها".الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القا
 .158. حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص 2
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 الواجب اتخاذها بشأن التسليمالتدابير : الفرع الثالث

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تحديد الإجراءات الخاصة بالتسليم والتي تحد دها الم تتطرق 

تفاقيات التسليم الدولية الثنائية منها والمتعددة الأطراف، أو ما يقر ره تشريعها الداخلي في حالة وجود قانون ا

تفاقية أربعة تدابير تلتزم الدول الأطراف بها أثناء تسليم أحد الأشخاص أبرزت ال ومع ذلك فقد .1منظم للتسليم

اذ تدابير اتخ ،(أولا)عن إحدى الجرائم المتعلقة بالفساد والمتمثلة في ضرورة التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيطها 

، واحترام حقوق وضمانات (ثالثا)، وضرورة التشاور قبل رفض التسليم (ثانيا)مؤقتة لضمان إجراءات التسليم 

 . (رابعا)الشخص المطلوب تسليمه 

 التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيطهاأولا: 

لقانونها الداخلي إلى تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف إلى السعي وفقا ادعت 

إثبات الجرم المنسوب إلى الشخص التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتعلق بها من جوانب متمثلة في 

 .2تفاقيةالفقرة التاسعة من ال 44المطلوب تسليمه، وهذا ما كرسته أحكام المادة 

 

 

                                                             
. ناظر أحمد منديل، التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين والموجودات المتحصلة عن جرائم الفساد في التفاقيات الدولية، 1

، 2018أفريل  26 -25لرشيدة ومكافحة الفساد، كلية القانون، جامعة الكوفة، مؤتمر الإصلاح التشريعي طريق نحو الحوكمة ا
جوان  18تاريخ الطلاع:   org.cdn.ampproject.org-annabaa-https://amp/ بحث متوفر على الموقع: 

 .12:30. الساعة: 2020
من اتفاقية الأمم المتحدة على أنه: "تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل  09الفقرة  44. تنص المادة 2

 بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جُرم تنطبق عليه هذه المادة".

https://amp-annabaa-org.cdn.ampproject.org/
https://amp-annabaa-org.cdn.ampproject.org/
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 تخاذ التدابير المؤقتة لضمان إجراءات التسليما ثانيا:

 وذلك بقيام الدولة المطلوب منها التسليم باتخاذ بعض التدابير الضرورية ريثما تنتهي إجراءات التسليم،

هذه الإجراءات في حال كانت الدولة تأخذ بنظام التسليم القضائي وما يتيحه من إمكانية للطعن  وقد تطول

 .1في قرار التسليم

 ضرورة التشاور قبل رفض طلب التسليمثالثا: 

من خلال قيام الدولتان طالبة التسليم ومتلقية الطلب بالتشاور فيما بينهما إذا رفضت الأخيرة طلب 

جل اتخاذ أحد البدائل التي سبق الإشارة إليها كالمحاكمة أو من أوذلك بهدف تذليل عقبات التسليم  التسليم،

 17في فقرتها  44أو تنفيذ الحكم بديلاً عن التسليم، أو الأخذ بالتسليم المشروط، وهذا ما أوردته أحكام المادة 

 .2تفاقيةمن ال

 

 

                                                             
افحة الفساد على أنه: "إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمك 10الفقرة  44. تنص المادة 1

المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء 
ذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة ل مسو غ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخ

أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب 
 الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة".

حة الفساد على أنه: "قبل رفض التسليم تتشاور الدولة الطرف من اتفاقية الأمم المتحدة لمكاف 17الفقرة  44. تنص المادة 2
متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة 

 لدعائها".
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 تسليمهحترام حقوق وضمانات الشخص المطلوب ا رابعا:

وهذا ما يتفق مع المبادئ القانونية التي تكفل للمتهم التمتع بالحقوق والضمانات اللازمة، مثل حق 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نص الفقرة ا، وهذا ما كر سته 1الدفاع، والحق في احترام كرامته الإنسانية

بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق بقولها: "تُكفل لأي شخص تتُخذ  44من المادة  14

عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي 

 ذلك الشخص في إقليمها". ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد

 المطلب الثاني

 ال المساعدة القانونية المتبادلةالتعاون الدولي في مج

مساعدة قانونية  على الدول أن تتعاون لتوفيرإن المكافحة الفع الة لجرائم الفساد المالي والإداري تقتضي 

. ويقُصد بالمساعدة 3وهذا من أجل تلافي العقبات السابقة وإقامة تعاون قضائي دولي واسع النطاق ،2متبادلة

بمفهومها البسيط: "مد  يد العون لدولة معينة من طرف دولة أخرى، وهذا لما تملكه من أدلة أو  القانونية المتبادلة

 نظمتوقد . 4وثائق ومستندات على الجريمة التي تبحث فيها تلك الدولة للوصول إلى الحقيقة المراد كشفها"

القانونية المتبادلة في إطار التعاون موضوع المساعدة  46في أحكام المادة  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادا

                                                             
 .268. رشا علي كاظم، مرجع سابق، ص 1
، 06لتعاون القضائي الدولي، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد . التجاني زليخة، جريمة تبييض الأموال: ا2

 .101، ص 2017، الجزائر، 2، جامعة البليدة 11العدد 
. مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المحصلة من جرائم المخدرات، مطابع الشرطة، القاهرة، مصر، 3

 .454، ص 2002
شريف العربي، الآليات الحديثة لمكافحة الفساد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العام، كلية . نصر ال4

 .384، ص 2018/2019الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولي الطاهر سعيدة، الجزائر، 
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، حيث تعتبر بمثابة البرنامج التوجيهي والنموذجي عند بشيء من التفصيل في المسائل الجنائية القضائي الدولي

 تفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتمثل دعامة أساسية يتم اللجوء إليها لسن قوانين داخلية.اإبرام 

وصورها ، (رع الأولالف)وفي ضوء هذه المادة يمكن استخلاص الأساس القانوني للمساعدة القانونية 

الفرع ب الإجرائية المتعلقة بها )، والجوان(الفرع الثالث)، بالإضافة إلى القيود الواردة عليها (الفرع الثاني)

 .(الرابع

 المتبادلة: الأساس القانوني للمساعدة القانونية الفرع الأول

من  46تشمل المساعدة القانونية المتبادلة وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من نص المادة 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كافة الإجراءات التي يتُصور أن تتُخذ في إطار ملاحقة مرتكبي جرائم ا

دة آنفة الذكر، سواء تعلق الأمر بإجراءات الفساد وذلك بصرف النظر عن المصطلحات المستخدمة في الما

ستدلل التي تقوم بها أجهزة البحث والتحري أو إجراءات التحقيق التي تضطلع بها النيابة العامة أو التقصي وال

 .1سلطة التحقيق، أو حتى إجراءات المحاكمة

تفاقيات الثنائية أو متعددة ن الأساس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة يتمثل في الأوالأصل 

ووفق ما تنظمه  تفاقياتالأطراف المبرمة فيما بين الدول، خاصة وأن  غالبا ما تتم إجراءات المساعدة وفقا لهذه ال

، كما تمثل قوانين الدولة المطلوب منها إجراء المساعدة أساساً قانونيا لهذه الإجراءات، حيث نصت 2من أحكام

                                                             
لمكافحة الفساد على أنه: "تقد م الدول الأطراف بعضها إلى بعض من اتفاقية الأمم المتحدة  46. تنص الفقرة الأولى من المادة 1

أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه 
 .136التفاقية". لمزيد من التفصيل أنظر: سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 

 هذا الشأن أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات خاصة يشأن المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي، نذكر على سبيل . في2
  :المثال
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تفاقية على أنه: "تقد م المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه من ال 46لثانية من المادة في هذا الصدد الفقرة ا

ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق 

عتبارية، از أن تحاسب عليها شخصية بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجو 

تفاقية لتبادل المساعدة اما في حالة عدم وجود أتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة". من هذه ال 26وفقا للمادة 

حتياطي صالح لإجراء اتمثل  إطار قانوني  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساداالقانونية بين الدول المعنية فإن 

، وذلك من خلال تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1انونية فيما بين الدول الأطرافالمساعدة الق

.أما في حالة 2 46تفاقية، وذلك تأسيساً على ما جاء في نص الفقرة السابعة من المادة من ال 29إلى  09

تفاقية مرتبطة فيما بينها باتفاقية ثنائية أو متعد دة الأطراف تضمنت المساعدة كانت الدول الأطراف في ال

                                                             

زائر بموجب مرسوم رئاسي ، صادقت عليها الج2006نوفمبر  06الجزائر وجمهورية الصين الشعبية، موقعة ببكين في  -
 .2007يونيو  10، صادر في 38، ر، ج، ج، د، ش، عدد ، ج2007يونيو  06رخ في ، مؤ 175-07رقم 

، صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم 2006يونيو  03الجزائر وحكومة الكنفيدرالية السويسرية، موقعة بالجزائر في  -
ديسمبر  20، صادر في 83، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 2006ديسمبر  11، مؤرخ في 473-06رئاسي رقم 

2006. 
وجب مرسوم رئاسي رقم ، صادقت عليها الجزائر بم2006مارس  12ورية كوريا، موقعة بالجزائر في الجزائر وجمه -

 .2007يناير  21، صادر في 06، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 2007يناير  14، مؤرخ في 07/17
 .278. حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 1
من هذه المادة على الطلبات  29إلى  9لى أنه: "تُطبق الفقرات من اتفاقية الأمم المتحدة ع 07الفقرة  46. تنص المادة 2

المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك 
المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك 

من هذه المادة بدل منها. وتُشج ع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت  29إلى  9على تطبيق الفقرات 
 تسه ل التعاون".
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القانونية المتبادلة كآلية في إطار التعاون القضائي الدولي، فإن  للدول المعنية الحرية في أن تباشر المساعدة وفقاً 

 .1تفاقية التي تختارهالأحكام ال

إعطاء الأولوية كأساس قانوني في مجال المساعدة القانونية  ويمكن القول في هذا الإطار أن  الأصل هو

وفقا  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية أخرى ثنائية أو متعد دة الأطراف على حساب االمتبادلة لأي 

ل الأوروبية تفاقية المجلس الأوروبي بالنسبة للدو ا، مثل 2تفاقيةمن ال 46لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 

ولكن يمكن القول أن الفقرة  بالنسبة للدول العربية؛ 1984تفاقية الرياض للتعاون القضائي الدولي سنة او 

فاقية الأمم المتحدة اتتفاقية أخرى الأولوية في هذا المجال على حساب االسادسة قد غالت نوعاً ما في إعطاء إي 

الثنائية أو متعد دة الأطراف سابقة أو لحقة عليها، وسواء كان تفاقية لمكافحة الفساد سواء كانت هذه ال

تفاقية الأممية هدفوا من خلال هذا الطرح إلى أن  واضعي ال التعارض بينهما كلي اً أو جزئياًّ، والذي قد يفُهم منه

يتجاهل لتزاماتها التعاهدية الأخرى. غير أن  ذلك اتفاقية دون خوف من نضمام للاتشجيع الدول على ال

 .3تفاقية باعتبارها تنصب  تحديداً على التعاون القضائي الدولي في مجال جرائم الفسادخصوصية ال

 صور المساعدة القانونية المتبادلة الفرع الثاني:

يظهر شكل المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى الإجراء الواجب اتخاذه، حيث يختلف بحسب ما إذا 

لة الجريمة أو المعلومات المتصلة بظروف وملابسات ارتكابها، أو بالعائدات المتحصلة عنها كان الإجراء يتعلق بأد

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يمكن استخلاص ثلاث اأو بالأشخاص المتهمين بشأنها. وباستقراء نصوص 

                                                             
 .353. خليفة موراد، مرجع سابق، ص 1
لفساد على أنه: "ل يجوز ان تمس أحكام هذه المادة باللتزامات من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا 06الفقرة  46. تنص المادة 2

 الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة".
 .137. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 3
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، والمساعدة القانونية بناء على طلب (أولا)صور للمساعدة القانونية والمتمثلة في: المساعدة القانونية التلقائية 

 .(ثالثا)، والمساعدة المشروطة (ثانيا)

 المساعدة القانونية التلقائيةولا: أ

وهي المساعدة التي تقوم بها الدولة الطرف طواعية لصالح دولة أخرى دون أن يكون ذلك بناء على 

بالتحريات والإجراءات الجنائية، أو يام ، وذلك من أجل مساعدتها على الق1طلب موجه من هذه الدولة الأخيرة

من  46وقد أشارت إلى ذلك الفقرة الرابعة من المادة دفعها لطلب إجراء آخر من إجراءات المساعدة القانونية. 

بقولها: "يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادا

الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة 

ات طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراء

 ".قيةتفاالجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفُضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه ال

ية شروط، فالسلطات لأن  المساعدة التلقائية ل تخضع أويتبين  من خلال نص المادة سالفة الذكر 

رى دون تلقيها لطلب مسبق لة طرف أخبإرسال معلومات ذات صلة بمسألة جنائية إلى دو  المعنية لأي دولة مخو لة

 .بشرط عدم تعارض هذا الإجراء مع قوانين الدولة المقد مة للمساعدة

 

 

                                                             
1. ADDESA Elena, « la convention des Nations Unies contre la corruption : 

développement intervenus dans sa mise en œuvre », la Revue de GRASCO, numéro 

spécial corruption, université de Strasbourg, la France, 2012, p 22. 
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 المساعدة القانونية بناء على طلب ثانيا:

وتكون بناءً على  ،1الدولي بشأن المساعدة القانونية القضائي وهي الصورة الغالبة في مجال التعاون

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال امن  46، تضم نتها الفقرة الثالثة من المادة 2طلب أحد الدول

تحديدها لحالت المساعدة القانونية المتبادلة وفقاً للأغراض التالية: الحصول على أدلة وأقوال أشخاص؛ تبليغ 

 ياء والمواقع؛ تقديم المعلومات والموادالمستندات القضائية؛ تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛ فحص الأش

والأدلة وتقييمات الخبراء؛ تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو 

المصرفية أو المالية أو سجلات الشركاء، أو المنشآت التجارية أو نسخ مصادق عليها؛ تحديد العائدات الإجرامية 

دوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛ تيسير مثول الأشخاص طواعية في او الممتلكات أو الأ

الدولة الطرف الطالبة؛ أي نوع آخر من المساعدات ل يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية 

وتجميدها واقتفاء أثرها؛ تفاقيات ستبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاالطلب؛ 

 .3تفاقيةاستيراد الموجودات وفقاً لأحكام الفصل الخامس من هذه ال

تفاقية من نطاق المساعدة من خلال ذكرها "أي نوع آخر من المساعدات ل يتعارض وقد وس عت ال

اتخاذ أي بالدول  ال أمامتفاقية تركت المجمع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب"، وهذا ما يبُين  أن  ال

 .4شكل من أشكال التعاون الدولي عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة للتصدي لجرائم الفساد المالي والإداري

                                                             
 .594. مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص 1
 .386بي، مرجع سابق، ص . نصر الشريف العر 2
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 3الفقرة  46. انظر نص المادة 3
 .289. الحاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص 4
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رفض المساعدة بحجة السرية المصرفية لأن ذلك بإمكانه أن يؤد ي على  للدول الأطراف هذا ول يجوز

حيث نصت الفقرة الثامنة من المادة  ،1تفاقية في مكافحة الفساد المالي والإداريعرقلة التعاون المنشود من هذه ال

تفاقية على أنه: "ل يجوز للدول الأطراف رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة من ال 46

 .بحجة السرية المصرفية"

 المساعدة القانونية المشروطة ثالثا:

ختصاص بين الدولتين أو تلك المساعدة مقي داً بشروط قد تنتج عن تعد د اليبقى هذا الصنف من 

 .2التي تشترطها التي تقد م المساعدة صراحة

يات وإجراءات تحر   فبالنسبة للحالة الأولى تتجس د المساعدة القانونية بشرط عدم المساس بما يجري من

، وهذا ما تضمنته أحكام الفقرة الخامسة الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات منجنائية 

، ومفاد ذلك في الواقع توافر حالة من حالت تعدد الوليات القضائية أو تعد د 3تفاقيةمن ال 46من المادة 

                                                             
 : . بحث متوفر على الموقع5، ص 2008. ثامري عمر، التعاون الدولي في مكافحة الفساد، جامعة أدرار، 1
 adrar.dz-https://dspace.univ   : 13:07. الساعة: 2020جوان  24تاريخ الطلاع. 
 .369. محمد ناصر بساقلية، مرجع سابق، ص 2
من هذه  4بمقتضى الفقرة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "ترُسل المعلومات  5الفقرة  46. تنص المادة 3

المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات. 
وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض 

لى استخدامها. بيد أن هذا ل يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. قيود ع
وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف 

لة، إذا ما طلب إليها  ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبلاغ المرس 
 الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء".

https://dspace.univ-adrar.dz/
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كون الدولة الأولى قد باشرت الإجراءات بصدد ختصاص بين الدولتين طالبة المساعدة ومتلقية الطلب؛ فقد تال

 .1ستجابة لطلب المساعدة بما ل يمس  بما تقوم به من إجراءات على إقليمهانفس الجريمة، وبالتالي يحق لها ال

بطلب الكتمان، وذلك بطلب الدولة أم ا بالنسبة للحالة الثانية، فتكون المساعدة القانونية مشروطة 

متثال لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات ال المساعدة مُتلقية طلبالسلطات المختصة التي تقُد م المساعدة من 

هذا ل يمنع الدولة متلقية الطلب من أن تفُشي في  ن  أو بفرض قيود على استخدامها، غير أ، ولفترة مؤقتةسرية 

 .2سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصاً متهماً 

وفي هذه الحالة تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، 

ر توجيه إشعار مسبق، وجب على ا في حالة تعذ  م  أوتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة إذا ما طلب إليها ذلك، 

 .3تأخيرالدولة الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون 

 : القيود الواردة على المساعدة القانونية المتبادلةالفرع الثالث

د أنها أوردت ثلاثة قيود نجتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، امن  46باستقرائنا لأحكام المادة 

تمثلة في: التقيد بمضمون الطلب على المساعدة القانونية التي تتبادلها الدول في مجال مكافحة جرائم الفساد، والم

 .(ثالثا)اء ، بالإضافة إلى عدم التعرض للشهود والخبر (نياثا)، والحفاظ على سر يته (أولا)

 

                                                             
 .356. خليفة موراد، مرجع سابق، ص 1
 .288. الحاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص 2
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  5الفقرة  46كذلك نص المادة أنظر   .140. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 3

 الفساد، مرجع سابق.
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 التقيد بمضمون الطلب ولا:أ

، تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادامن  46من المادة  19يسُتخلص هذا القيد من أحكام الفقرة 

أن  الدولة الطرف الطالبة ل يجوز لها نقل المعلومات أو الأدل ة التي تزو دها بها الدولة متلقية الطلب دون  ومفاده

وذلك تطبيقاً لمبدأ القيد أو التخصيص العيني الذي ، 1الطرف متلقية الطلب خذ الموافقة المسبقة من الدولةأ

 .2يحكم التعاون القضائي بصفة عامة

كُر س هذا القيد تفادياً للتحايل الذي قد ترتكبه الدولة طالبة المساعدة، فهذه الأخيرة قد توُج ه الطلب 

نها من ملاحقة الشخص عن جريمة أخرى خوفا لأجل الحصول مثلًا على مساعدة بشأن جريمة معينة لكي يمك  

راد طلب المساعدة بشأنها. وقد من عدم ال
ُ
تفاقية جازت الأستجابة لطلبها في حالة إشارتها للجريمة الحقيقة الم

الخروج على هذا القيد، بشرط أخذ موافقة مسبقة من الدولة متلقية الطلب على ذلك، أي قبل شروع الدولة 

 .3م المعلومات او الأدلة بخصوص إجراءات قضائية أخرى غير واردة في الطلبستخدااالطالبة في 

 

                                                             
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "ل يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل  19الفقرة  46. تنص المادة 1

أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات  المعلومات أو الأدلة التي تزو دها بها الدولة الطرف متلقية الطلب،
قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب، وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة 

لدولة الطرف الطالبة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئه لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على ا
أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلُب منها ذلك. 
وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبل غ الدولة الطرف متلقية الطلب 

 ء دون إبطاء".بذلك الإفشا
 .370. محمد ناصر بساقلية، مرجع سابق، ص 2
 .141. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 3
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 الحفاظ على سرية الطلب ثانيا:

ؤداها هو عدم جواز قيام الدولة الطالبة والمطلوب منها بنقل الأدلة والمعلومات التي حصلت عليها، ومُ 

للدولة الطالبة ل يحق لها إفشاء المعلومات إل  ، فبالنسبة ويختلف حكم هذا المبدأ من الدولة الطالبة إلى الدولة

، وهذا ما يلاحظ في أحكام 1إذا كان يترتب عليه تبرئة شخص متهم وبعد التشاور مع الدولة المطلوب منها

جاءت مُكرِّرة لنفس الحكم تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي نلاحظ أنها امن  46من المادة  19الفقرة 

 .، وهو ما كان يجدر تجن بهفي الفقرة الخامسة من نفس المادةالوارد 

أم ا  متلقية طلب التسليم فيجوز لها الخروج على هذا المبدأ بالقدر اللازم لتنفيذه،أم ا بالنسبة للدولة 

متثال لشرط السر ية وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة، في حالة تعذ ر عليها ال

 .2تفاقيةمن ال 46من المادة  20الفقرة  وهذا ما تضمنته

 عدم التعرض للشهود والخبراء ثالثا:

، وبمقتضاه ل يجوز 3يعُتبر هذا القيد من أهم المبادئ الأساسية التي تحكم التعاون القضائي الدولي

أو  شخص آخر للإدلء بشهادتهللدولة طالبة المساعدة التي ينُقل إليها الشخص ليكون شهيداً أو خبيراً أو أي 

ً للملاحقة أو ال حتجاز أو المعاقبة أو لأي إجراء آخر مقيد للحرية بسبب جرم أو حكم المساعدة أن يكون محلا 

                                                             
 .173. حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص 1
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على  20الفقرة  46. تنص المادة 2
لدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سر ية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذ ر على الدولة الطرف ا

 متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة".
 .360. خليفة موراد، مرجع سابق، ص 3
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إدانة سابق على مغادرته لإقليم الدولة متلقية الطلب، ويختلف هذا القيد في حالة ما كان الشخص المنقول محتجز 

 في إقليم الدولة المنقول منها. أو يقضي عقوبة أو غير ذلك

فبالنسبة للشخص المحجوز أو الذي يقضي عقوبة في إقليم دولة المنقول لها تزول عنه الحصانة إذا ما 

وهذا ، 1وافقت الدولة المنقول منها على إجراءات الملاحقة أو المعاقبة أو أي إجراء آخر من قبل الدولة الطالبة

 .2تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادامن  46من المادة  12ما أشارت إليه الفقرة 

تجزين أو في طور تنفيذ لحالة نقل الشهود أو الخبراء أو الأشخاص الآخرين من غير المحأم ا بالنسبة 

 :عقوبتهم في إقليم الدولة المنقول منها فإن  قيد عدم التعر ض له يسقط في حالتين

طلب منه  )الشاهد أو الخبير أو أي شخص آخر الة الأولى: عند بقاء الشخصالح -

له فرصة للمغادرة في غضون  نتقل إليها بعد أن تكون قد مُنحتافي إقليم الدولة الطالبة التي  معلومات(

 لطالبة والمطلوب منها،اخمسة عشر يوماً متصلة أو خلال مد ة أخرى تم  التفاق عليها بين الدولتين 

زماً للسلطات القضائية بعد للم يعد  من تاريخ إبلاغه رسمياًّ بأن  وجودهفي الس ريان وتبدأ هذه المد ة 

 انتهاء مهم ته الموكلة إليه.

                                                             
 .142عبد المنعم، مرجع سابق، ص . سليمان 1
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "ل يجوز ان يُلاحق الشخص الذي ينُقل  12الفقرة  46. تنص المادة 2

من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يعُاقب أو تفُرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية  11و 10وفقا للفقرتين 
في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها، ما لم توافق على 

 ذلك الدولة الطرف التي نقل منها".
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تكون بمجر د عودة الشاهد أو الخبير أو أي شخص آخر مكل ف بنقل الحالة الثانية:  -

، وهذا ما 1غادرها بعد تقديمه للمساعدة القانونيةالمعلومات طواعية إلى إقليم الدولة التي كان سبق أن 

 .2تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادامن  46من المادة  27يسُتخلص من نص الفقرة 

 دة القانونية المتبادلةالجوانب الإجرائية للمساع الفرع الرابع:

يجب ات باع جملة  الإداري،بشأن جرائم الفساد المالي و  للحصول على المساعدة القانونية من دولة أخرى

خو لة بتنفيذ طلبا
ُ
، وبيان شكل (ولا)أت المساعدة من الإجراءات المهم ة، خاصة ما تعل ق منها بتحديد الجهة الم

، (ثالثا)قديم المساعدة ت، بالإضافة إلى الأسباب التي تبر ر رفض أو تأجيل (ثانيا)ومضمون طلب المساعدة 

 .(رابعا)لنفقات التي يتطل بها تنفيذ طلبات المساعدة القانونية وا

 السلطة المختصة بتنفيذ طلب المساعدةولا: أ

يتعين  على كل دولة طرف القيام بتعيين سلطة مركزية تُسند إليها مسؤولية وصلاحية تلق ي طلبات 

المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية بغرض تنفيذها، وحيثما كان 

                                                             
 .142رجع سابق، م. سليمان عبد المنعم، 1
من هذه  12ساد على أنه: "دون مساس بتطبيق الفقرة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف 27الفقرة  46. تنص المادة 2

المادة، ل يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، 
قليم الدولة الطرف على الإدلء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات او ملاحقات أو إجراءات قضائية في إ

الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقي د حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق 
لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعر ض هذا متى بقي الشاهد او الخبير او الشخص الآخر 

م الدولة الطرف الطالبة، بعد ان تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال خمسة عشر يوما متصلة، أو بمحض اختياره في إقلي
أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبُلغ فيه رسمي اً بأن وجوده لم يعد لزما للسلطات القضائية، أو 

 يكون قد غادره". متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن
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انونية المتبادلة، جاز لها أن تسم ي الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة الق للدولة

 سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم.

سرعة وعلى نحو مناسب، وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات التي تستقبلها أو تقوم بإحالتها ب 

شجيع تلك السلطة المعنية تذه، وجب عليها عينة لتنفيوحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة م

ة باسم السلطة المركزية المسم اة على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة؛ ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحد

نضمام لها أو إقرارها أو التفاقية أو قبو لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه ال

 إليها.

 ترُسل طلبات المساعدة وفق طرق ثلاث:و 

ركزية للدولة متلقية يرُسل مباشرة من السلطة المركزية للدولة الطالبة إلى السلطة الم -

 الطلب.

إرسال الطلبات والمراسلات عبر القنوات الدبلوماسية، كوزارة الخارجية، أو عبر  -

هذه الحالة في تلقي المساعدة القانونية والرد تفاقية اشتراط ، حيث أجازت السفاراتها أو ما بين الوزارتين

  .1عليها

تفاق الدولتان الطرفان المعنيان فيمكن تنفيذ الطلبات اأم ا في الظروف العاجلة، وبمجر د  -

 .2عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إن أمكن ذلك

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 13الفقرة  46. أنظر نص المادة 1

2. Chappez jean, la lutte international contre le blanchement des capitaux d’origine 

illicite et le financement du terrorisme, in annuaire française de droit international, 

volume 49, CNRS éditions, Paris, France, 2003, p 548. 
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 شكل ومضمون طلب المساعدةثانيا: 

الإداري بموجب طلب تقد مه و تتم  المساعدة القانونية بين الدول في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي 

 .(ج)ية تنفيذه ، وكيف(ب)، وبيانات معينة (أ)دولة إلى دولة أخرى؛ وهذا الطلب يستوجب شكل معين 

 شكل الطلب  -أ

لمكافحة الفساد، يتبين  بأن  طلب تفاقية الأمم المتحدة امن  46من المادة  14باستقراء نص الفقرة 

يقُد م كتابة وذلك بلغة مقبولة لدى الدولة  تفاقيةبشأن إحدى جرائم الفساد المقر رة في ال المساعدة القانونية

تصال أو عن طريق وسائل ال المراسلات التقليدية ول يشُترط فيه وسيلة معي نة سواء عبر ،الطرف متلقية الطلب

يجب على كل دولة طرف إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو الحديثة كالبريد الإلكتروني والفاكس. كما 

اللغات المقبولة لدى كل طرف، ويجوز في الحالت العاجلة أن يقُد م الطلب شفوي اً بشرط أن يتم  تدوينه على 

 .1الفور

في  البطءي ته، خاصة من ناحية هذا المجال والتي تحد  من فاعل ولعل  تعق د إجراءات التبليغ والتلق ي في

اذ الإجراءات المطالب بها بإمكانها طمس معالم الجريمة الم ىالرد  عل رتكبة، وتمك ن المتهم من الإفلات الطلب واتخ 

 قية.تفامن ال 14 في الفقرة هفي حالة عدم وصول عناصر إدانته في الوقت المناسب، وهذا ما تم  تدارك

                                                             
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "تقُد م الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي  اتفاقيةمن  14الفقرة  46. تنص المادة 1

وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن 
و اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة تتحقق من صحته، ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أ

طرف بإيداع صك تصديقها على هذه التفاقية أو قبولها أو إقرارها أو النضمام إليها. أما في الحالت العاجلة، وحيثما تتفق 
 الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقد م الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور".
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 مضمون الطلب -ب

ية المتبادلة بشأن جرائم تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مضمون طلب المساعدة القانوناحد دت 

 (.2)ية ، وبيانات تفسير (1)أساسية )إلزامية(  الفساد، والتي يمكن تقسيمها إلى: بيانات

 البيانات الأساسية  -1

في طلب المساعدة، ويرُفض الطلب من طرف الدولة  ويقُصد بها مجموعة البيانات التي يفُترض بيانها

تفاقية الأمم المتحدة امن  46من نص المادة  15قد نصت عليها الفقرة ، و 1المتلقية في حالة تخل ف أحد البيانات

 تتمثل هذه البيانات في التالي:لمكافحة الفساد، 

ت طلب وذلك من خلال تحديد الجهة التي أصدر  ،هوي ة السلطة مقدمة الطلب  -

ي سلطة أخرى ذات صلاحية المساعدة القانونية المتبادلة، كالنيابة العامة أو أحد قضاة التحقيق او أ

 ن إحدى جرائم الفساد.شأو التحقيق بأد عاء بشأن التقصي أو ال

به الطلب،  موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق  -

، ويتمثل في ذكر الجرم الذي سم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائياو 

ستدلل أو التحقيق أو المحاكمة، ويرتبط هذا البيان بما وقع وما إذا كان الأمر يتعلق بأحد إجراءات ال

 .2سبقه

لمقدمة لغرض ايتعلق بالطلبات ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما  -

 غ مستندات قضائية.يتبل

                                                             
 .166. حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، 1
 .146. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 2
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 طرف إتباعها.وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة ال -

 هوي ة أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك. -

 .1الغرض الذي تلُتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير -

 البيانات التفسيرية  -2

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن  هذه امن  46من المادة  16وفقا لما أشارت إليه الفقرة 

البيانات تعُد  مُكم لة للبيانات الأساسية، تهدف إلى تنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه، وهذه البيانات مُكر سة على 

 .2سبيل الجواز ل الوجوب

 المتبادلةتنفيذ طلب المساعدة القانونية  -ج 

على ضرورة قيام الدولة الطرف  24الفقرة  46تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة اأك دت 

متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة الآجال التي تقترحها 

ستفسارات معقولة الطلب، ويجوز أيضاً للدولة الطالبة أن تقد م الدولة الطرف الطالبة، ويفُض ل أن تبرز أسبابها في ا

للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقد م 

رات الجاري في ذلك، وعلى الدولة متلقية الطلب أن ترد  على ما تتلق اه من الدولة الطرف الطالبة من استفسا

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 15الفقرة  46. أنظر نص المادة 1
الطلب ان تطلب  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "يجوز للدولة الطرف متلقية 16الفقرة  46. تنص المادة 2

 معلومات إضافية عندما يتبين  انها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسه ل ذلك التنفيذ".
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حرز في معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية معقولة عن وضعية الطلب 
ُ
والتقدم الم

 .1الطلب على وجه السرعة عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة المطلوبة

تفاقية لم تحد د إجراءات معينة لتنفيذ طلب المساعدة القانونية، وإن كانت وتجدر الإشارة إلى أن  ال

 .2أقرب وقتقد أشارت إلى ضرورة تنفيذ الطلب في 

 حالات رفض طلب المساعدة القانونية وضوابطهاثالثا: 

فض تقديم المساعدة ر  للدولة الطرف متلقية الطلب تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساداسمحت  

ا أقرنت ذلك بضمانات وضوابط محد دة (أ)القانونية   .(ب)، إل  أنه 

 حالات رفض طلب المساعدة القانونية  -أ

ا لسبب ، وإم  (1)تفاقية رفض طلب المساعدة في حالت ثلاث، إما لسبب شكلي أجازت ال

 .(3)، أو لسبب قانوني (2)سياسي 

 

 

 

 

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 24الفقرة  46. انظر نص المادة 1
 .282. حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 2
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 رفض الطلب لسبب شكلي  -1

 لمكافحة الفساد رفض طلب المساعدة القانونيةتفاقية الأمم المتحدة ا من 46الفقرة )أ( من المادة  تُجيز

، وقد يتم هذا الرفض في حالة عدم استيفاء الطلب 1إذا لم يستوفي الطلب الشروط المتضمنة في هذه المادة

 .2تفاقيةمن ال 46من المادة  15للشروط المنصوص عليها في الفقرة 

، وذلك ةيُمكن رفض طلب المساعدة لسبب شكلي في حالة كانت الطلبات تتعلق بأمور تافهكما 

تفاقية، إل  أن  هذه الأخيرة لم تحد د تعريفاً معي ناً لهذه من ال 46ب من المادة /9وفقاً لما نص ت عليه الفقرة 

 .3وانينها الداخليةالأمور التافهة، حيث تركت للدولة متلقية الطلب حر ية الفصل فيها وفقا لق

 رفض الطلب لسبب سياسي  -2

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، امن  46ب من المادة /21أشارت إلى ذلك أحكام الفقرة 

حيث سمحت للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إذا رأت أن  تنفيذ هذا الطلب قد 

وعبارة "مصالحها الأساسية الأخرى" تكاد تعُطي ، 4مصالحها الأساسية الأخرىيمس  بسيادتها أو أمنها العام أو 

 .5من محتواه 46من المادة  23للدولة متلقية الطلب إمكانية تفريغ حكم الفقرة 

                                                             
1. Rosa ana Cano, L’entraide judiciaire et la coopération international en matière de 

lutte anti-corruption, Village de la justice, avril 2010. Disponible sur : 

https://www.village-justice.com . Date de la révision : 29 juin 2020. L’heure : 13 :40. 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق. 15الفقرة  46. أنظر نص المادة 2
 ب من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد./9الفقرة  46. أنظر نص المادة 3
 ب من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد./21الفقرة  46. أنظر نص المادة 4
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة  23الفقرة  46. تنص المادة 5

 القانونية المتبادلة".

https://www.village-justice.com/
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 رفض الطلب لسبب قانوني -3

 ة.طلب المساعدة لسبب قانوني وذلك في حالت ثلاث رفض تلقيةالميُمكن للدولة 

 زدواجية التجريمانتفاء ا. 1.3

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتبسيط المساعدة القانونية اوتعُد  من الأحكام الهامة التي قر رتها 

زدواجية اانتفاء متلقية الطلب رفض المساعدة القانونية المتبادلة بحجة  الطرف للدولة حيث أجازت ،1المتبادلة

تفاقية في الطلب غير معاقب عليها في قانون الدولة متلقية الطلب، غير أن  الالتجريم، بمعنى أن  الجريمة المتضم نة 

، والتي اعتبرت أن  46ج من المادة /9لم تأخذ صراحة بشرط ازدواجية التجريم، وهذا ما يلاحظ في نص الفقرة 

التي ل تنطوي على  المتبادلةستجابة لطلب المساعدة القانونية ازدواجية التجريم ل تحول دون إجراء وتقديم ال

تفاقية المقصود بالإجراء القسري، إجراء قسري بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، ولم توض ح ال

 .2ن كان يمكن اعتباره كل إجراء يبُاشر بطريق الإكراه أو ينطوي على المساس بحرية أو إرادة أحد الأشخاصإو 

لإجراء المطلوب فيما لي للدولة الطرف متلقية الطلب على سلطاتها تنفيذ ا. حظر القانون الداخ2.3

 يخص أي جرم مماثل

وتتجس د هذه الحالة حتى ولو كان هذا الجرم خاضعاً للتحقيق أو الملاحقة أو إجراءات في إطار وليتها 

الأمم المتحدة لمكافحة تفاقية امن  46ج من المادة /21القضائية. وقد نص ت على هذه الحالة أحكام الفقرة 

الفساد بقولها: "إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب 

                                                             
 .484. مالكية نبيل، مرجع سابق، ص 1
 .148. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 2
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بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار وليتها 

 القضائية".

 النظام القانوني للدولة متلقية الطلبتعارض الطلب مع . 3.3

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث امن  46د من المادة /21وهذا ما أشارت إليه الفقرة 

أجازت رفض المساعدة القانونية المتبادلة إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة متلقية الطلب 

؛ ورغم التداخل الذي توحي به هذه الحالة مع الحالت الأخرى اتي تُجيز الرفض، 1نونيةفيما يتعلق بالمساعدة القا

تفاقية ثنائية، وأن يكون اإل  أنها تفترض ان  للدولة نظاماً قانوني اً للمساعدة سواء في شكل تشريع داخلي أو 

قد م وفقاً 
ُ
 مع أحكام هذا النظام القانوني، في هذه تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد متعارضاً اتنفيذ الطلب الم

 .2الحالة يجوز لها رفض تقديم المساعدة

 ضوابط رفض طلب المساعدة -ب

ي د حالت رفض طلب تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجموعة من الضوابط التي تقُاحد دت 

 المساعدة القانونية؛ يُمكن إبرازها في النقاط الموالية:

 

 

 

                                                             
 المتحدة لمكافحة الفساد.د من اتفاقية الأمم /21الفقرة  46. أنظر نص المادة 1
 .254، 253. رشا علي كاظم، مرجع سابق، ص ص2
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 تسبيب رفض الطلب  -1

تفاقية، حيث ألزمت الدولة متلقية الطلب بذكر من ال 46من المادة  23وهذا ما أقر ته أحكام الفقرة 

، وتكمن أهمية التسبيب في إدراك الدولة لوجود مصو غات قانونية 1الأسباب التي دفعتها لرفض طلب المساعدة

 .2تجعلها اكثر استعداداً لتنفيذ الطلب

 ض المساعدة لكون الجرم ذا طابع ماليعدم جواز رف -2

تفاقية أن ه ل يحق  للدولة متلقية طلب المساعدة ان ترفض من ال 46من المادة  22أك دت الفقرة 

، وتبرز أهمية هذا الحكم أنه يقطع الشك بشأن جواز المساعدة القانونية 3تنفيذه بحجة أن  الجرم يتصل بأمور مالية

مثلًا جرائم ضريبية وجمركية ذات طابع مالي، خاصة وأن  بعض اتفاقيات تسليم في جرائم الفساد التي تضم 

رتكزت في اتفاقية ؛ ولكن ما يلاحظ هو ان  الالمجرمين كانت تحظر التسليم بالنسبة لهذا الصنف من الجرائم

رفض المساعدة  حكمها على الجرائم المالية دون الجرائم السياسية مع انه كان يجدر النص أيضاً على عدم جواز

لكون الجرم ذا طابع سياسي أو متصلًا بأمور سياسية وذلك حتى ل يكون الزعم بالطابع السياسي للجريمة ثغرة 

 .4يستغلها مرتكبو جرائم الفساد وهو ما يحدث في بعض الحالت

 

 

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق. 23الفقرة  46. انظر نص المادة 1
 .366. خليفة موراد، مرجع سابق، ص 2
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 22الفقرة  46. انظر نص المادة 3
 .149سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  .4
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 التشاور قبل رفض المساعدة أو تأجيلها  -3

ان تتشاور الدولة متلقية  تفاقية، ومُؤد ى ذلكالمن  46من المادة  26وهذا ما أشارت إليه الفقرة 

الطلب مع الدولة الطالبة في إمكانية تقديم المساعدة وذلك قبل إبداء رفضها أو حتى إرجاء تنفيذه، ويتم التشاور 

لتزام لتلك رهناً بما تراه من شروط وأحكام، فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة وجب عليها ال

وفقا لما تتفق عليه من شروط  . ويشُج ع هذا الحكم الدول فيما بينها على تبادل المساعدة القانونية1طالشرو 

 تفاقية.وأحكام قد ل تتضم نها ال

 الأخذ ببدائل لرفض المساعدة  -4

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في حالت رفض المساعدة القانونية إمكانية منح بديل اسمحت 

نه يمكن للدولة الطرف ان تنظر في إالطالبة، فإذا كان سبب الرفض مثلاً بسبب انتفاء ازدواجية التجريم، فللدولة 

اعتماد ما قد تراه ضروري اً من التدابير لكي تستطيع تقديم مساعدة أوفر، وهذا ما يسُتخلص من أحكام الفقرة 

 .2تفاقيةمن ال 46ب من المادة /9

للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية في حالة تعارض الطلب ومن ناحية أخرى فإنه يجوز 

مع ما تقوم به من تحقيقات أو ملاحقات او إجراءات جنائية جارية، بدلً من رفضه، ويُمث ل هذا البديل حلا ً 

ضائية التي تقوم الدولة متلقية الطلب من التحقيقات أو المعلومات او الإجراءات الق وسطاً ومؤق تاً إلى حين انتهاء

ت عنه صراحة أحكام الفقرة   .3تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادامن  46من المادة  25بها، وهذا ما عبر 

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 26الفقرة  46. أنظر نص المادة 1
 ب من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد./9الفقرة  46. أنظر نص المادة 2
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 25الفقرة  46. أنظر نص المادة 3
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ا جاءت فضفاضة، بحيث أفرغت  وما يلاحظ في حالت رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة أنه 

الأطراف سلطة تقديرية واسعة لرفض طلب المساعدة جوهر المساعدة القانونية من محتواها وذلك بمنحها الدول 

 .1استناداً للأسباب السالفة الذكر

 النفقات التي يتطلبها تنفيذ المساعدة القانونية المتبادلةرابعا: 

بالنسبة للنفقات يتحم ل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية التي يتطل بها تنفيذ طلب المساعدة، 

أم ا إذا كان ذلك يتطلب نفقات كبيرة أو ذات طبيعة غير اف المعنية على غير ذلك، في حالة عدم اتفاق الأطر 

عادية، يجب على الأطراف المعنية التشاور فيما بينها لتحديد الشروط والتي تقتضي تنفيذ الطلب بموجبها، 

 .2والطريقة التي يجب تحمٌّل التكاليف بها

 المطلب الثالث

 الأشخاص والإجراءاتفي مجال نقل التعاون الدولي 

عة الجرائم العابرة للحدود سع إطار التعاون الدولي في مجال إلقاء القبض على المجرمين بات ساع رقات  

م، وهذا ما تضمنته ن أدلة هذه الجرائعليشمل بذلك مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل البحث 

  .جراءاتلى إجراءات نقل الأشخاص والإ، والتي نصت عتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادا

                                                             
 .282. حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 1
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 28الفقرة  46. أنظر نص المادة 2



 لأمم المتحدة لمكافحة الفسادالمالي والإداري في ظل اتفاقية ا آليات مكافحة الفسادالباب الأول    
 

124 
 

ال مكافحة الفساد يعُد  نقل الأشخاص والإجراءات إحدى صور التعاون القضائي بين الدول في مج

 و بنقل الإجراءاتأ، (الفرع الأول)المالي والإداري، وقد تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم أو الشهود 

 .(الفرع الثاني)في إحدى جرائم الفساد  من دولة لأخرى الجنائية

 نقل الأشخاص الفرع الأول:

نقلهم من الدولة التي يوجدون فيها إلى دولة أخرى، إم ا بوصفهم محكوماً يقُصد بنقل الأشخاص 

، فيتم عليهم فيتم نقلهم لإكمال مدة العقوبة في البلد الطالب وإم ا باعتبارهم شهوداً في إحدى قضايا الفساد

 . 1نقلهم بهدف التعر ف والإدلء بالشهادة أو تقديم المساعدة

، والذي BENEVOLATويقوم النظام القانوني لنقل الأشخاص على مبدأ القبول الطوعي 

يفُيد أنه ل يمكن إجبار الشخص على نقله من الدولة المتواجد على إقليمها إلى الدولة التي تطلب نقله، ول 

نقل الأشخاص  صوروفي هذا الص دد سنتناول ؛ 2فض التنقل طوعي اً إلى هذه الدولةيجوز معاقبته في حالة ر 

 .(ثانيا)بالإضافة إلى النظام القانوني الخاص بنقلهم  ،(ولاأ)

 نقل الأشخاص صورولا: أ

، إلى شاهد (أ)تختلف الحالت التي يتم فيها نقل الشخص المطلوب باختلاف صفته، من مُدان 

 .(ب)

 

                                                             
. كريمة علة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، فرع القانون 1

 .140، ص 2012/2013، الجزائر، 1الحقوق، جامعة الجزائر  الجنائي والعلوم الجنائية، كلية
 .126. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 2
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 نقل الأشخاص لتنفيذ العقوبة )المحكوم عليهم(  -أ

تتمثل أهمية هذا الحكم في أنه يعُتبر بديلًا لعملية التسليم، ومعنى ذلك أن  الدولة التي يطُلب منها 

تسليم متهم يوجد في إقليمها قد تقوم بمحاكمته بدلً من تسليمه، وهذا تطبيقاً لمبدأ التسليم أو المحاكمة، ثم  

ك في إطار التعاون القضائي الدولي بنقله إلى دولة أخرى تقوم بتنفيذ الحكم الصادر ضده بالإدانة، تقوم بعد ذل

أم ا من الناحية العملية  .1ويعُتبر هذا الحال أكثر ملائمة من الناحية القانونية في حالة انتفاء أحد شروط التسليم

عليه يحمل جنسية الدولة الطالبة نقلها إليها لتنفيذ فتظهر أهمية هذا الحكم في حالة ما إذا كان الشخص المحكوم 

الحكم، حيث يُصبح هذا الأخير في بلده قريباً من أهله وذويه فيتيس ر عليهم زيارته بدلً من مشق ة السفر إلى 

 .2الدولة التي صدر فيها الحكم بإدانته

، حيث يُمثل نقل 3ةهذه الصور تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ا من 45المادة  وقد أك دت

الأشخاص المحكوم عليهم من الدولة التي صدر الحكم بإدانتهم فيها إلى دولة أخرى لتنفيذ الحكم بمثابة عقوبة 

بحجية عبر وطنية للأحكام الجزائية الأجنبية، وهذا ما يُمثل تطوراً  العترافسالبة للحرية، والذي يعُتبر من قبيل 

 .4انون الجنائي الدوليعلى صعيد الق مُهم اً 

 

                                                             
 .361. محمد ناصر بساقلية، مرجع سابق، ص 1
 .175. حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص 2
بقولها: "يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: " 45. تنص المادة 3

أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان 
 دة عقوبتهم هناك".من الحرية، لرتكابهم أفعالً مجر مة وفقا لهذه التفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص م

 .125. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 4
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 نقل الأشخاص لأجل الشهادة -ب

 والشهود والخبراء من أجل الإدلء بما لديهم من معلومات أ ليشتمل نقل الأشخاص كذلك على نق

قر رة في ال
ُ
ومنها ما هو متعلق تعلق بالشخص المنقول، تتفاقية، منها ما خبرة تتعلق بإحدى جرائم الفساد الم

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ا، وهذا ما أك دته 1الناقلة والمنقول إليها الشخص المطلوببالتزامات الدولة 

 .والتي سيأتي بيانها في النقاط الموالية 46في إطار المساعدة القانونية المتبادلة وذلك في ع د ة مواضع من نص المادة 

 النظام القانوني لنقل الأشخاص ثانيا:

لتي يخضع لها نقل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يمكن استخلاص الشروط ابالعودة إلى 

، أو ما يتعلق (ب)لنقل ، أو بالدولة التي يطلب منها ا(أ)الأشخاص، سواء ما تعلق منها بالشخص المنقول 

  .(ج)بالدولة التي ينتقل إليها الشخص 

 الأحكام المتعلقة بالشخص المطلوب نقله  -أ

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن  عملية امن  46م الفقرة العاشرة من نص المادة وفقاً لأحكا

نقل الشخص المطلوب نقله تبقى مشروطة بقبوله وموافقته الصريحة والإرادية دون ممارسة أي ضغوط عليه أو 

، وكل ذلك يجب أن الذي تطُالب من أجله الدولة الأخرى بنقله إليها غرضتهديد، بالإضافة إلى شرط العلم بال

 .2يكون مقترناً بموافقة الدولة المطلوب منها نقله ليكمل الإجراء القانوني لنقل الشخص

                                                             
 .175. حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص 1
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي  10الفقرة  46. تنص المادة 2

 أخرىعقوبته في إقليم دولة طرف ويطُلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلء بشهادة أو تقديم مساعدة 
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 الأحكام المتعلقة بالدولة التي ينقل منها الشخص  -ب

دة العقوبة السالبة للحرية يجب على الدولة التي ينُقل منها الشخص أن تكون ملزَمة بالخصم من م 

 يتعارض معالمحكوم بها على الشخص في الفترة التي يمضيها في الدولة الأخرى التي نقُل إليها، وهذا الشرط ل 

وهذا ما نصت  ؛1منطق العدالة لأن  الشخص يبقى خلال فترة وجوده في الدولة الأخرى محتجزاً أو مقي د الحري ة

 .2دتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساامن  46من المادة  11ج( من الفقرة الفرعية ) ةعليه أحكام الفقر 

 الأحكام المتعلقة بالدولة التي ينقل إليها الشخص -ج  

وأول هذه الشروط هو التزامها  يقع على الدولة التي ينُقل إليها الشخص القسط الأكبر من الشروط،

بإبقاء الشخص الذي نقُل إليها محتجز، ولكن يجوز الخروج على هذا الشرط إذا وافقت على ذلك الدولة التي 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أم ا امن  46أ من المادة /11نقُل منها وهذا ما تضم نته أحكام الفقرة 

ب /11ع الشخص إلى الدولة التي نقُل منها دون إبطاء، وهذا ما نص ت عليه الفقرة الشرط الثاني فيتمثل في إرجا 

، أم ا الشرط الثالث فيتمثل في حظر طلب الدولة التي نقُل إليها من الدولة نقل منها اتخاذ إجراءات نفس المادةمن 

. وهذا 3ادة السابقةمن نفس المد /11تسليم هذا الشخص، ويسُتخلص هذا الشرط الأخير من أحكام الفقرة 

                                                             

ات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه التفاقية، إذا استوفى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحق
 الشرطان التاليان:

 شخص بحر ية وعن علم؛موافقة ذلك ال -أ
 شروط". ات المعنية في الدولتين الطرفين، رهناً بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا مناتفاق السلط -ب

 .175ع سابق، ص . حيدر جمال تيل الجوعاني، مرج1
د من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص /11الفقرة  46. تنص المادة 2

 المنقول قيد الحتجاز في الدولة التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها".
من هذه  10أ، ب، ج، من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "لأغراض الفقرة /11 الفقرة 46. تنص المادة 3

 :المادة
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تابعة الشخص الشرط هدفه هو عدم التحايل على إجراءات نقل الأشخاص، أم ا الشرط الأخير فيتمثل في حظر م

المنقول مهما كانت جنسيته، وكذا حظر احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية 

إقليم الدولة التي نقُل منها ما لم توُافق على ذلك الدولة بسبب أي فعل أو امتناع أو حكم إدانة سابق لمغادرته 

 .1الطرف التي نقُل منها

                                                             

لة الطرف التي نقُل الطرف التي ينُقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدو  تكون الدولة -أ
 منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛

رجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا الدولة التي ينُقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزاماتها بإعلى  -ب
 لما يتُفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛

راءات التسليم لأجل ة الطرف التي نقل منها بدء إج يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولل -ج
 إرجاع ذلك الشخص".

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق. أنظر كذلك: كريمة علة، مرجع  12الفقرة  46.  أنظر نص المادة 1
 .142سابق، ص 
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تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أجازت تلقِّي المعلومات وخبرات الشهود أو الخبراء اوللإشارة فإن 

ستماع في هذه اء ال، ويتم إجر 1تصال الحديثةدون تنقلهم الفعلي إلى دولة أخرى، وذلك باستخدام وسائل ال

 .2تفاقيةمن ال 46من المادة  17الحالة طبقاً لقانون الدولة متلقية الطلب وفق ما نصت عليه أحكام الفقرة 

 نقل الإجراءات الجنائية :الفرع الثاني

يقُصد بالإجراءات الجنائية مجموعة القواعد القانونية التي تنظ م نشاط السلطات العامة بسبب جريمة 

 .3بهدف تحديد الفاعل الحقيقيارتكبت 

وتتكر ر مسألة نقل الإجراءات الجنائية كثيراً في الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك الجرائم التي تنطوي 

على جرائم الفساد المالي والإداري من خلال نشاط الجناة في عد ة وليات قضائية أو عبرها؛ وفي مثل هذه 

، ويت سم بمزيد من الكفاءة والإنصاف كل ها في مكان واحد أسلوباً عملي اً أكثرالحالت يكون دمج جوانب القضية  

 .4لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم الجناة والضحايا

                                                             
على أنه: "عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  18الفقرة  46. تنص المادة 1

دولة طرف ويرُاد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع 
ة الستماع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى ان تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلس

عن طريق الئتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة. 
ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها 

 بعة للدولة الطرف متلقية الطلب".سلطة قضائية تا
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "ينف ذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة  17الفقرة  46. تنص المادة 2

لة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدو 
 الطرف متلقية الطلب".

 .176. حيدر جمال تيل الجوعاني، مرجع سابق، ص 3
 .180. الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 4
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نائية من دولة إلى أخرى، تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بنقل الإجراءات الجاهذا وقد أجازت 

لملاحقة المتعلقة بفعل إجراءات امكانية نقل إلدول الأطراف في إلى أنه: "تنظر ا 47حيث أشارت في مادتها 

لت التي يعتبر فيها ذلك النقل تفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحامجر م وفقا لهذه ال

 في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة وليات قضائية".

 قل الإجراءات الجنائية من خلال:وتبرز أهمية في مجال ن

  العدالة.تركيز الملاحقة في جهة واحدة وخصوصاً إذا كان النقل يؤثر على سير -

 .1ختصاص القضائيمنع التنازع الإيجابي بشأن ال -

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل مفص ل مسألة تنظيم كيفية نقل الإجراءات اولم تتناول 

تفاقيات الثنائية في مجال الجوانب العامة فقط؛ خاصة وأن  التفصيل في هذه الأخيرة تختص به البذكر واكتفت 

 .2و مباشرة بين سلطات الدولتين المعنيتينأالتعاون القضائي الدولي، حيث يمكن أن يتم  ذلك بالطرق الدبلوماسية 

تشريعات الوطنية وإبرام وبالعودة لما سبق ذكره، ومن أجل مساعدة الدول المهتمة بصياغة ال 

تفاقيات الثنائية في هذا المجال أو تعديلها إن وُجدت، وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخد رات والجريمة ال

 .3معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية

 

 

                                                             
 .373. خليفة موراد، مرجع سابق، ص 1
 .129. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 2
 .373ص سابق، الرجع الم. خليفة موراد، 3
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 رابعال مطلبال

 مجال إنفاذ القانونالتعاون الدولي في 

إنفاذ القانون هو مجموع التدابير التي تت خذها الدول بالتوافق فيما بينها من أجل التعاون في مجال 

التطبيق الفعلي والفع ال للقوانين المتعلقة بجرائم الفساد، وعلى الدول أن تتعاون بالخصوص في ذلك عن طريق 

. وقد 1لصلة بالفسادتصال بين مختلف الأجهزة الوطنية المختصة بشأن متابعة الجرائم ذات اوضع آليات للا

والتي  ،(50إلى المادة  45المبعثرة )من المادة  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جملة من المواداتضم نت 

الفرع )ير تبادل المعلومات س، وتي(الفرع الأول)أك دت على ضرورة التعاون في المسائل المتعلقة بعمليات التحر ي 

 .(الفرع الثالث)، والتحقيقات المشتركة (الثاني

 التعاون في مجال إجراء التحريات الفرع الأول:

مع الدول  تعاون ضرورة ب على/1الفقرة  48تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة انص ت 

 تفاقية على إجراء تحر يات بشأن:الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه ال

الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، هوية  -

 .2أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين

 .3حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم -

                                                             
 .168. مرسلي عبد الحق، مرجع سابق، ص 1
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 1ب//1الفقرة  48. أنظر نص المادة 2
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2ب//1الفقرة  48. أنظر نص المادة 3
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حركة الممتلكات أو المعد ات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في  -

 .1تلك الجرائم ارتكاب

كما تتجس د هذه الصورة من خلال قيام الدول الأطراف بتوفير الأصناف والكمي ات اللازمة من المواد 

 .2لأغراض التحليل أو التحقيق

 : تيسير تبادل المعلوماتالفرع الثاني

مسألة ل تخلو من المؤك د أن  الحصول على المعلومات المفيدة لكتشاف جرائم الفساد المالي والإداري، 

تصال تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تعزيز قنوات الا؛ وفي هذا الص دد أوصت 3من الصعوبة والتعقيد

بين سلطات الدول الأطراف وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة من أجل تيسير تبادل 

نب الجرائم المشمولة بهذه التفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوا المعلومات

 الأخرى إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسباً.

قتضاء مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل تفاقية على تبادل المعلومات عند الكما نصت ال

زائفة أو وثائق  تفاقية، بما في ذلك استخدام هوي اتذه الوطرق معي نة تُستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة به

؛ كما يعتبر تسهيل التنسيق الفع ال بين سلطاتها وأجهزتها 4مزو رة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة الإجرامية

                                                             
 افحة الفساد.من اتفاقية الأمم المتحدة لمك 3ب//1الفقرة  48. أنظر نص المادة 1
 ج من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد./1الفقرة  48. أنظر نص المادة 2
. صالحي نجاة، الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 3

، ص 2010/2011ة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، الماجستير، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسي
78. 

د من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. أنظر كذلك: كريمة علة، مرجع سابق، ص /1الفقرة  48. أنظر نص المادة 4
144. 
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تفاقات اتصال، بموجب اودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط 

، وتُـت خذ هذه التدابير بغرض الكشف 1ثنائية بين الدول الأطراف المعنية إحدى المظاهر العملية لهذه الصورة

 .2المبكر عن جرائم الفساد

ستدلل بشأن جرائم الفساد، وبغُية تدعيم إجراءات التعاون القضائي الدولي في مجال التقصي وال

تفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعد دة الأطراف بشأن التعاون اإبرام  تفاقية الدول الأطراف إلىفقد دعت ال

تفاقات أو الترتيبات في حال وجودها، أم ا في حالة المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك ال

تفاقية بمثابة الأساس ، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر هذه التفاقات أو ترتيبات من هذا القبيلاعدم وجود 

تفاقية؛ وتستفيد الدول القانوني للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن جرائم الفساد المشمولة بهذه ال

تفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية لتعزيز التعاون الأطراف كل ما اقتضت الضرورة من ال

 .3نفاذ القانونبين أجهزتها المعنية لإ

تفاقية في مجال تسليم المجرمين، حيث أجازت للدول التي ويعُتبر هذا الحكم مطابقاً ل ما أخذت به ال

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( الأساس القانوني اتفاقية )عتبار هذه الاترتبط فيما بينها بمعاهدة تسليم 

 .4للتسليم في إحدى جرائم الفساد

                                                             
موراد، مرجع سابق، ص  ه من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. أنظر كذلك: خليفة/1الفقرة  48. أنظر نص المادة 1

380. 
 و من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد./1الفقرة  48. أنظر نص المادة 2
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2الفقرة  48. أنظر نص المادة 3
مم المتحدة لمكافحة من اتفاقية الأ 5الفقرة  44. أنظر كذلك نص المادة 134. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 4

 الفساد، مرجع سابق.
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 إنشاء هيئات تحقيق مشتركة :ثالثالفرع ال

في سبيل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد المالي والإداري وإيجاد آليات عملية الشراكة بين 

تفاقيات أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف إلى إبرام امن  49، فقد دعت المادة 1الدول

ترتيبات ثنائية في سبيل إنشاء هيئات تحقيق مشتركة في جرائم الفساد التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو 

تفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام اإجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر، وفي حالة عدم وجود 

حترام التام لسيادة الدولة لدول الأطراف المعنية مراعاة التفاق حسب الحالة؛ وتكفل ابتحقيقات مشتركة بال

 .2الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها

وإن كان يعٌتبر إنشاء مثل هذه الهيئات آلية جديدة في مجال التعاون القضائي الدولي، إل  أن  تجسيده 

 .3ةواقعي اً مازال مبك را نظراً لرتباطه الوثيق بالسيادة الوطني

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تنص على آلية متابعة ورقابة على احترام ا وللإشارة فإن  

تفاقية إنشاء هيئة تفاقيات الدولية، لذلك فقد تبنى  مؤتمر الدول الأطراف في الأحكامها على غرار الكثير من ال

 .4الجريمة المنظمةالمتحدة لمكافحة  تفاقية الأمماتدُعى هيئة مراجعة تطبيق 

                                                             
 .66. سامي محمد غنيم، مرجع سابق، ص 1
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 49. أنظر نص المادة 2
 .145. كريمة علة، مرجع سابق، ص 3

4. Ursula Cassani, Héritier Lachat, la lutte contre la corruption internationale : The 

Never ending story, éditions Schulthess Verlag, Centre de droit bancaire et financier, 

Zürich, Suisse, 2011, p 39. 
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تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة امن  50أم ا بالنسبة لأساليب التحري الخاصة التي أوردتها أحكام المادة 

 .1الفساد فقد سبق تبيانها في نقاط سابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 وما يليها. 382. للمزيد من التفصيل أنظر: خليفة موراد، مرجع سابق، ص 1
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 الثاني بحثالم

 أحكام التعاون الدولي في المسائل المدنية

 على الدولة من الناحية المالية قد تُشك ل ضرراً كبيراً  المالي والإداري الفساد عائدات جرائمباعتبار أن  

مع الدولي إيجاد آلية مستحدثة والتي تقُو ض الحكم الرشيد وتستنزف موارد التنمية، لذلك كان ل زاماً على المجت

  .العائدات الإجرامية لسترداد

لفساد المالي والإداري والتي انائية بشأن جرائم تكريس صور التعاون الدولي في المسائل الجومن ثم  فإن  

ن تشج ع أيضاً على أن شأنها تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ماورد بيانها في أحكام الفصل الرابع من 

تجميد وحجز ومصادرة عائدات التعاون في المسائل المدنية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة التي تدعم تعق ب و 

 داد الأموال المنهوبةاستر ي، فجاءت في فصلها الخامس لترتكز بشكل عميق على موضوع المالي والإدار الفساد 

 .تفاقيةواعتبرته مبدءاً جوهرياً للا

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمسألة استرداد عائدات جرائم الفساد أهمية كبيرة، اوقد أولت 

تحت عنوان  نظيم، حيث أفردت له الفصل الخامس بشكل مستقلوتعُد  من أهم ما استحدثته من حيث الت

إلى  51والذي اشتمل على تسعة مواد )من  " Recouvrement d’avoirs"استرداد الموجودات" 

من ، 1، ونظ مت من خلاله الأحكام الواردة به بشكل صريح وناجع وبصورة متكاملة وشاملة إلى حد ما(59

تزامات الدول الأطراف في مجالت منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة، لخلال توضيحها لضوابط وا

                                                             
عماد علي رباط الزاملي، أحمد حمد الله أحمد، طرق استرداد الأموال المهربة المتأتية من جرائم الفساد وموقف التشريع العراقي . 1

 ، متوفر على الموقع: 2017منها، بحث مستل، كلية القانون، جامعة القادسية، العراق، 
 th.comhttps://www.mobt3a   : 12:40. الساعة: 10/07/2020تاريخ الطلاع. 

https://www.mobt3ath.com/
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سترداد المباشر للممتلكات وآليات استردادها من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة، وبإرجاع وتدابير ال

فاقات وترتيبات ثنائية ، وإمكانية إبرام اتالموجودات والتصرف فيها، وإنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية

؛ كما تضمن هذا الفصل نصوصاً صريحة بإلزام الدول تسهيل وتعجيل إجراءات إنفاذ القانون، ومتعد دة الأطراف

بما فيها إجراءات المحاكم، إضافة إلى توسيعها وتحديدها لأنماط التعاون بين الدول في مجال المصادرة وإعادة 

 الموجودات إلى مالكيها الشرعيين.

ناول، أحكام التعاون وفي ظل ما سبق تبيانه آنفاً، سنحاول التفصيل في جزئية الدراسة من خلال ت

لدولي في مجال مصادرة ا، بالإضافة إلى أحكام التعاون الأول( مطلب)الالدولي بشأن استرداد الموجودات 

 .الثاني( مطلب)الالممتلكات المتحصلة عن جرائم الفساد المالي والإداري 

 الأوللب مطال

 الفساد المالي والإداري عائداتأحكام التعاون الدولي بشأن استرداد 

ئم والمهر بة خارج الدولة من تهدف عملية استرداد الأموال المهربة إلى تعقب الأموال المتحصلة من الجرا

 الفساد المالي والإداري. نية لمكافحةأجل مصادرتها وإعادتها إلى دولة المنشأ، لذلك فهو يعُد  من أهم الآليات القانو 

يقُصد بالموجودات مجموعة الأصول كالأموال التي يتم إيداعها في الحسابات المصرفية، أو على شكل و 

تفاقية اه من /2كما عر فتها المادة ،  1أسهم وسندات، أو مركبات ومنازل، وملكية الشركات والممتلكات الخاصة

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث وردت تحت مصطلح "العائدات الإجرامية" بأنها: "أي ممتلكات متأتية أو 

                                                             
 ، متوفرة على الموقع:2011، 2. استرداد الموجودات: مشكلة نطاق وبعُد، ورقة عمل منظمة الشفافية الدولية، ص 1
 ti.org-www.transparency.org.kw.au  18:50. الساعة: 10/07/2020طلاع : تاريخ ال. 

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/
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"الممتلكات"  تفاقية مصطلح، كما أوردت ال1متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم"

اء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير بقولها: "يقُصد بتعبير الممتلكات الموجودات بكل أنواعها، سو 

منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود 

 .2حق فيها"

مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية "وفي إطار ما ورد ذكره، فإن  عملية استرداد الأموال تعتبر 

والجهود المبذولة من الدول لستعادة الأموال التي نهبت والمتأتية من الفساد، والتي هُر بت إلى دول أجنبية أو بقيت 

، حيث تعُتبر هذه الآلية من أهم الوسائل التي تؤد ي إلى مكافحة فع الة للفساد المالي 3"نفسها داخل الدولة

سترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد المالي الإطار العام ل سنحاول التطرق إلى تهاوالإداري، ولإبراز فعالي  

 .(الفرع الثاني)سترداد المباشر لعائدات الفساد المالي والإداري تدابير الوتبيان ، (الفرع الأول)والإداري 

 مالي والإداريالإطار العام لاسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ال الفرع الأول:

تفاقية االغة، لذلك أن تكتسي دراسة مسألة استرداد عائدات جرائم الفساد المالي والإداري أهمية ب

تفاقية كما سبق وأن سية للاالأمم المتحدة لمكافحة الفساد أولت لها فصلا كاملا واعتبرته أحد الأهداف الأسا

دات الإجرامية، إلزامها الدول سترداد العائفهي توف ر أول إطار عملي على الصعيد العالمي لتناول مسألة اذكرنا، 

 الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق وقوانينها الداخلية.

                                                             
 الفقرة هـ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2. أنظر نص المادة 1
 الفقرة د من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2. أنظر نص المادة 2
، جامعة 2سامية بلجراف، استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد )التحديات والآليات(، مجلة الحقوق والحريات، العدد . 3

 .412، ص 2016محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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وعلى هذا الأساس سنقوم بمعالجة الإطار العام لمسألة استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد 

التدابير ، وكذلك من خلال معرفة (ولا)أسترداد المالي والإداري من خلال التطرق للأساس القانوني لعملية ال

، بالإضافة إلى كيفي ة التعاون (ثانيا) الوقائية لتسهيل تعقب عائدات جرائم الفساد المالي والإداري واستردادها

ستخبارية تطرق إلى وحدة المعلومات الال وكذا(، ثالثا) الإجراميةعائدات الالتلقائي في تبادل المعلومات بشأن 

 (.رابعا) المالية بشأن المعاملات المالية المشبوهة

 الأساس القانوني لاسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد المالي والإداري أولا:

بتداءً من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتأك د النص على هذا المبدأ في مواضع عديدة من 

على نحو أنجع، الإحالت  "وإذ عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، الفقرة الثامنة من الديباجة بقولها:

الدولية للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، وأن تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات"؛ ثم 

التعاون تفاقية على كون: "ترويج وتيسير ودعم أضافت المادة الأولى في الفقرة )ب( في تحديدها لأغراض ال

 الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات".

سترداد بقولها: "استرداد الموجودات بمقتضى هذا لتُرسي حكماً عام اً يؤك د مبدأ ال 51ثم جاءت المادة 

تمد  بعضها البعض بأكبر قدر من العون  تفاقية، وعلى الدول الأطراف أنالفصل هو مبدأ أساسي في هذه ال

 والمساعدة في هذا المجال".

الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يت ضح  وبالعودة للوثائق الأساسية للأعمال التحضيرية

سترداد مر ت بعد ة تعديلات اختلفت فيها عن مشروع النص لنا أن  النصوص القانونية التي عالجت مسألة ال

مقد ما؛ً فقد جاءت المادة الأولى من هذا المشروع لتنص بالإضافة إلى مصطلح استرداد  كان  الأصلي الذي

"وإعادتها إلى بلدانها الأصلية"، وقد ترت ب على  ذلك مطالبة بعض الدول الغربية وعلى  الموجودات على مصطلح
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كتفاء بعبارة "استرداد نها الأصلية" وال رأسها الوليات المتحدة الأمريكية وسويسرا حذف عبارة "إلى بلدا

الموجودات"، والتي كشفت عن ني ة واضحة من أجل إضعاف مبدأ استرداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد 

، معارضة بذلك الوفد العربي الذي عمل على الإبقاء على النص الأول، 1إلى بلدان الأصل التي خرجت منها

؛ وقد 2بالفشل بعد موافقة أغلبية الوفود على المقترح الأمريكي السويسري بحذف العبارةإل  أن  محاولته باءت 

مبدأ  ترت ب عن هذا الحذف خلق نوع من الغموض وفتح مجال التأويلات وإثارة مشاكل قانونية معقدة تُضعف

 .3استرداد الأموال المتحصل عليها من جرائم الفساد المالي والإداري

 

                                                             
يقة الجمعية . أنظر مشروع النص الأصلي للمادة الأولى ضمن الأعمال التحضيرية لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وث1

 26، المؤرخة في 2002جوان  28 -17، فيينا، 2العامة، اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، الدورة 

 .20، 15، ص ص[ [A/AC.261/3/Rev.1، رمز الوثيقة، 2002مارس 
 ، مقال متوفر على الموقع:21/04/1120. سليمان عبد المنعم، رحلة البحث عن الكنز المسروق، جريدة المصري اليوم، 2
 https://www.almasryalyoum.com   : 14:40. الساعة: 11/07/2020تاريخ الطلاع. 
على المبر رات . استند مطلب الإبقاء على عبارة "وإعادتها إلى بلدانها الأصلية" من قبل ممثلي الدول المعارضة بما فيها العربية 3

 التالية:
اد اتفاقية لمكافحة الفساد وتعزيز أن  إعادة هذه الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية هو ما يتسق مع الحكمة من إعد -

 التعاون القضائي الدولي.
يازة الأموال ية التي تحكم جريمة حأن  إعادة هذه الأموال إلى بلدان الأصل هو المؤدي الطبيعي لإعمال المبادئ القانون -

 امة للدولة.ذات المصدر غير المشروع، ل سيما وأن  هذه الأموال المنهوبة هي في الغالب أموال ع
السترداد ذاته بل أيضاً  أن  عدم النص على إعادة هذه الأموال إلى بلدان الأصل يؤدي ليس فقط إلى إضعاف مبدأ -

ح البعض إعادتها لمصادرها الأصلية: الأموال؟ ولئن قيل مثلما اقتر إلى إثارة مشاكل قانونية جمة: فإلى من تعود إذن هذه 
مثل في شركات او كيانات فمن هو المصدر الأصلي؟ ومن الذي يحد ده؟ وماذا لو تعد دت هذه المصادر والتي قد تت

 .162 -161خاصة؟. أنظر: سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص ص

https://www.almasryalyoum.com/
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 الوقائية لتسهيل تعقب عائدات جرائم الفساد المالي والإداري واستردادها  التدابيرثانيا: 

لوقائية التي من شأنها منع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جملة من التدابير والآليات اتضمنت 

المصرفية لكشف لشفافية التزام بالوكشف تحويل العائدات الإجرامية، وتسهيل عملية تعقبها، والمتمثلة في 

، وحفظ السجلات (ب)لصورية ا، وحظر إنشاء المصارف ()أالإداري و  المالي العمليات المالية المرتبطة بالفساد

 .(د)تصريح بحساباتهم المالية ، وإلزام الموظفين العموميين بال(ج)المصرفية 

 المالي والإداريد لتزام بالشفافية المصرفية لكشف العمليات المالية المرتبطة بالفساالا -أ

جرائم الفساد المالي والإداري إلى المؤسسات المالية والمصرفية المحلية والدولية من أجل  مرتكبويلجأ 

ستثمارها بعد ذلك بسهولة ويسر دون اإسباغ صفة الشرعية على عائدات الأموال الإجرامية، والتي تُسه ل عملية 

اذ بعض لاذ الآمن لمتحصلات الفسادثابة الم، فتصبح بذلك هذه المؤسسات بم1تعقيدات ؛ وهو ما عج ل باتخ 

من خلال إلزام هذه المؤسسات المصرفية بقدر من الشفافية تسمح بالكشف عن الحسابات  الإجراءات والتدابير

المصرفية غير النظيفة، وكذا حظر فتح حسابات سرية أو رقمية، وفحص الحسابات الخاصة بالموظفين العموميين 

أسرهم، وإبلاغ السلطات المختصة عن الحسابات المشبوهة مع مراعاة عدم المساس بمقتضيات التعامل أو أفراد 

 .2المصرفي مع العملاء الشرعيين للبنوك أثناء تطبيق هذه التدابير

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتعالج هذه المسألة، امن  52وقد جاءت الفقرة الأولى من المادة 

تفاقية، ما قد يلزم من تدابير، من هذه ال 14على أنه: "تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة حيث نصت 

                                                             
ولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته: دراسة تحليلية، الطبعة الأولى، دار إيتراك . نيكول أشرف سالي، جرائم الفساد الد1

 .334، ص 2012للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 
 .162. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 2
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وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن وليتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن 

ودعة في حسابات عالية القيمة، وبان تجري تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال الم

فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكل فين أو سبق أن كل فوا 

بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصم م ذلك الفحص الدقيق بصورة 

ملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ول ينبغي أن يؤول على أنه يثني معقولة تتيح كشف المعا

 .1المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك"

وتشريعاتها  ويتبين  من خلال هذه الفقرة أن  للدول الأطراف الحق في تنظيم هذه التدابير بما يتواءم

ت على المؤسسات المالية نظير التزامها بتدابير الشفافية المشار إليها أن تكون داخلة ضمن الداخلية، كما اشترط

ختصاص القضائي وأولها الولية القضائية للدولة، وهذا الشرط يتناسب مع المبادئ القانونية المنظمة لمعايير ال

 .2معيار الإقليمية

دابير الخاصة بالأشخاص تفاقية على مجموعة من التمن ال 52كما تضم نت الفقرة الثانية من المادة 

 لتدابير في:اعتباريين من اجل إخضاع حساباتها للفحص الد قيق، حيث تمث لت هذه الطبيعيين وال

عتبارية التي يتوقع من إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو ال -

بق الفحص الدقيق على حساباتها وأنواع المالية القائمة ضمن وليتها القضائية أن تط المؤسسات

                                                             
من اتفاقية الأمم المتحدة  14. للإشارة فإن  هذه التدابير الخاصة بمراعاة الشفافية المصرفية قد وردت جُل ها في أحكام المادة 1

لمكافحة الفساد تحت عنوان "تدابير منع غسل الأموال"، وهو ما كان يمكن تجن ب تكراره وتفادي التداخل بين النصوص القانونية، 
ية". أنظر من هذه التفاق 14من التفاقية قد ورد في صدرها عبارة "دون إخلال بالمادة  52لهذا نجد أن  الفقرة الأولى من المادة 

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 14نص المادة 
 .275. رشا علي كاظم، مرجع سابق، ص 2
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حتفاظ بها ومسك الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات وال

 دفاترها التي يتوقع أن تت خذها بشأن تلك الحسابات.

قتضاء وبناءً على إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن وليتها القضائية، عند ال -

لب دولة طرف أخرى أو بناءً على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع ط

من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات 

 .1المالية أن تحد د هوي تها بشكل آخر

 حظر إنشاء المصارف الصورية  -ب

المالية استخداماً لإخفاء الموجودات في النظام المالي الدولي هو ما يعُرف باسم  إن  من أكثر الوسائط

"المصرف الصوري"، وتعُر ف بأنها "مصارف ليس لها وجود مادي في الدولة التي تم تسجيلها أو الترخيص لها 

 .2بالعمل فيه، ول تنتسب إلى أي  مجموعة خدمات مالية تخضع لإشراف موحد فع ال"

ما تستخدم المصارف الصورية في توجيه العائدات المتحصلة من جرائم الفساد المالي والإداري  وكثيراً 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة امن  52خارج ولية قضائية ما، ولهذا السبب تلُزم الفقرة الرابعة من نص المادة 

، كما أجازت 3داخل وليتها القضائية الفساد الدول الأطراف باعتماد تدابير ترمي إلى منع إنشاء مصارف صورية

تكريس تفاقية أيضاً للدول الأطراف أن تمنع على مؤسساتها المالية التعامل مع مثل هذه المصارف من خلال ال

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2الفقرة  52. أنظر نص المادة 1
عني بالمخدرات والجريمة، فيينا، الدليل التقني لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منشورات مكتب الأمم المتحدة الم. 2

. الساعة: 12/07/2020تاريخ الطلاع:   https://www.unodc.org ، منشور على الموقع: 198ص ، 2013
13:15. 

 .198. نفس المرجع، ص 3

https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
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بهدف الفقرة الرابعة آنفة الذكر على أنه: " ت. وفي هذا الص دد نصنصوص قانونية تمنع هذا النوع من العلاقات

تفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير ة العائدات المتأتية من أفعال مجر مة وفقا لهذه المنع وكشف عمليات إحال

مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ول تنتسب 

 إلزام مؤسساتها المالية إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في

ستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع برفض الدخول أو ال

مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ول تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، 

 باستخدام حساباتها".

 حفظ السجلات المصرفية -ج  

التزام المؤسسات المالية بمسك السجلات المصرفية أحد أبرز الجوانب الوقائية التي من شأنها الحد  يمثل

تفاقية الأمم امن  52، وقد عالجت هذه المسألة الفقرة الثالثة من نص المادة 1من جرام الفساد المادي والإداري

 تتضم ن احتفاظ مؤسساتها المالية لفترة زمنية المتحدة لمكافحة الفساد والتي ألزمت الدول الأطراف باتخاذ تدابير

لمذكورين في الفقرة الألى من نفس المادة، مناسبة بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص ا

 .2على أن تتضمن كحد  أدنى معلومات عن هوية الزبون، كما تتضم ن معلومات عن هوية المالك المنتفع

                                                             
، المجلد "أ"، 46بوزنون سعيدة، دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال، مجلة العلوم الإنسانية، عدد . 1

 .426، ص 2016جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 3الفقرة  52. أنظر نص المادة 2
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 الأشخاص الطبيعية ثالثة آنفة الذكر تربط بين حفظ السجلات المصرفية وبينوإذا كانت الفقرة ال

لتزام بحفظ السجلات ل  أن  الأ، إ/52/2عتبارية المتعاملة مع المؤسسات المالية والسابق ذكرها في المادة وال

 القضائية يبدو أوسع من حصره في نطاق الفقرة الفرعية "أ".

 1إلزام الموظفين العموميين بالتصريح بحساباتهم المالية -د 

 52، توصي المادة 2كافحة الفسادالأمم المتحدة لممن اتفاقية  8/5لمادة ا ستكمالً لما ورد في نصا

، بما في ذلك المعلومات المعنيين الأطراف بأن تنشئ أنظمة للإفصاح المالي للموظفين العموميينالدول  5-6 /

 .3بملكية الحسابات الأجنبيةالمتعلقة 

تنظر كل دولة طرف في إنشاء : "تفاقية على أنهمن ال 52حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة 

نظم فع الة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات 

                                                             
ن الدول هذه الآلية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك من خلال متابعة الذمة المالية للموظفين العموميين، . تبن ت العديد م1

من أجل الكشف عن حالت الثراء السريع التي قد يكون سببه التورط في بعض جرائم الفساد، وهذا عن طريق إلزام كل شخص 
عن كافة ممتلكاته المنقولة والعقارية التي يتمتع بها، أي تقديم إقرار عن ذمته قائم بأعباء السلطة العامة بأن يفصح للسلطات 

المالية بهدف الوقوف عند أي كسب غير مشروع يدخل في ثرواته، ومساءلته عن كل ما يحصل عليه من مال لنفسه أو لغيره 
كن تبريرها مقارنة مع مداخيله المشروعة. لمزيد دون وجه حق وعن كل زيادة معتبرة في ثروته أو ثروة زوجته أو أولده القصر ل يم

 .226من التفصيل أنظر: حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "تسعى كل دولة طرف، عند القتضاء ووفقا  5الفقرة  8. تنص المادة 2

بير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدا
منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح 

 مع مهامهم كموظفين عموميين".
3. Dimitris Ziouvas, International Asset Recovery and the United Nations 

Convention Against Corruption, The Palgrave handbook of criminal and terrorism 

financing law, Volume 1, United Kingdom, May 2018, p 601. 
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طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة  وتنظر كل دولة. متثالملائمة على عدم ال

يكون ذلك ضروريا للتحقيق  بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما

 ".تفاقية والمطالبة بها واستردادهافي العائدات المتأتية من أفعال مجر مة وفقا لهذه ال

 اتخاذ ما قد يلزم في تنظر كل دولة طرف: "لسادسة من نفس المادة فقد نصت على أنهأم ا الفقرة ا

م مصلحة في حساب مالي في بلد من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين الذين له

تلك العلاقة وأن  نعأجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية 

يضا على جزاءات مناسبة أويتعين أن تنص تلك التدابير . يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات

 ".متثالعلى عدم ال

من  ، والذي كان(52/5)و( 8/5)، التكرار بين نصوص المادتين وما يُمكن ملاحظته في هذا الإطار

 .الصواب تفاديه

 الإداريو التلقائي على تبادل المعلومات بشأن عائدات الفساد المالي  التعاون :ثالثا

خطوة مهمة في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد  1يُمثل التعاون التلقائي في تبادل المعلومات

تفاقية امن  46وخاصة في مفهوم التعاون التلقائي الذي أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة المالي والإداري، 

                                                             
ال تبادل المعلومات الذي . يقُصد بالتعاون التلقائي في تبادل المعلومات بشأن عائدات الفساد المالي والإداري: "التعاون في مج1

يتم بمبادرة من ولية قضائية أخرى، يُحتمل أن تكون مهمة لهذه الأخيرة. وهو ممارسة مت بعة في مجالت مختلفة، دون أن يكون 
 مسبوقا بطلب من الولية القضائية المستفيدة. أنظر: الأمم المتحدة، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة

أوت  30-29الفساد، الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات، مذكرة الأمانة العامة، فيينا، 
 [CAC/COSP/WG.2/2013/25].، رمز الوثيقة، 3، ص 2013
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والذي كان يستند تقليدياً إلى مبدأ توفير المعلومات أو المساعدة فقط بناءً على ، 1الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مفهوم التعاون التلقائي، وبالتالي اوقد أدخلت . طلب دولة طرف أخرى

 .كبيرة في سياق المعاملات المالية المعاصرة التي تتم بسرعة كبيرة جداً تدعم نهجاً استباقياً من شأنه أن يوفر فوائد  

، والتي تطُب ق على قضايا "التعاون الخاص"تفاقية تحت عنوان من ال 56وقد عالجت هذه المسألة المادة 

الوليات القضائية تبييض الأموال المتعلقة بوليات قضائية مختلفة عندما تكون الجريمة الأصلية قد وقعت في إحدى 

ونقُلت عائداتها إلى ولية قضائية أخرى، وتُشجع الولية القضائية الثانية على أن ترسل تلقائيا المعلومات ذات 

ل تكون على علم بارتكاب الجريمة الأصلية على أراضيها أو بموقع  الصلة إلى الولية القضائية المعنية التي قد

 .2العائدات

للإرسال التلقائي للمعلومات ل بد  من استيفائها، ول تتوقف  أن  هناك شروط معينةوتجدر الإشارة إلى 

هذه الشروط على التشريعات الوطنية المنطبقة، وتتسق عادة مع الشروط العامة لتبادل المعلومات؛ وبعض الأجهزة 

وقد يلزم في بلدان أخرى إم ا  ،مخو لة قانوناً بتبادل المعلومات مع أجهزة أخرى دون حاجة إلى وجود اتفاق بينها

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 4الفقرة  46. أنظر نص المادة 1
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي،  56. تنص المادة 2

إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية 
إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى ان إفشاء تلك المعلومات قد يساعد  من الأفعال المجر مة وفقا لهذه التفاقية

الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة 
 الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من التفاقية".
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بحكم القانون وإم ا بحكم السياسة العامة توقيع مذكرة تفاهم قبل أي تبادل للمعلومات؛ وتسمح بعض البلدان 

 .1بتبادل المعلومات على أساس مبدأ المعاملة بالمثل

يمكن  وهناك شروط إضافية في عدد من التشريعات الوطنية تتعلق بالسرية، ففي بعض البلدان ل

للأجهزة أن تتبادل المعلومات سوى مع الأجهزة الأجنبية التي توجد لديها تدابير تكفل الحفاظ على خصوصية 

 .2البيانات المتبادلة وسر يتها

 ستخبارية بشأن المعاملات المالية المشبوهةوحدة المعلومات الا: رابعا

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي اعتبرت هذه الوحدة امن  58عالجت هذه المسألة المادة 

وسيلة هامة لتبادل المعلومات بين الدول فيما يتعلق بالمعاملات المالية المشبوهة في مجال مكافحة الفساد وملاحقة 

تضطلع هذه الوحدة و . ستدللبمثابة الل بنة الأولى في إجراءات التقصي وال ويعتبر هذا الإجراء غالباً مرتكبيه، 

بمهمة تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة والقيام بتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة في 

 .3الدول المعنية

 

                                                             
الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية . الأمم المتحدة، مؤتمر 1

 .4المعني باسترداد الموجودات، مرجع سابق، ص 
 .4. نفس المرجع، ص 2
ن معا على منع ومكافحة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "على الدول الأطراف أن تتعاو  58. تنص المادة 3

إحالة عائدات الأفعال المجر مة وفقا لهذه التفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في 
يمها إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعم

 على السلطات المختصة".
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 لعائدات الفساد المالي والإداري سترداد المباشرتدابير الا :الفرع الثاني

سترداد تعلق بالتلمكافحة الفساد ثلاث مقتضيات تفاقية الأمم المتحدة امن  53المادة تضمنت 

 اذها وفقاً لقانونها الداخلي،تفاقية اتخ، مم ا يستلزم على كل دولة طرف في ال(الطريق المدني)المباشر للأموال 

اكم طالبة باسترداد الموال أمام محرفع الدولة المتضر رة من جرائم الفساد دعوى مدنية للم هذه التدابير فيوتتمث ل 

يراً إصدار قرار بمصادرة العائدات ، وأخ(ثانيا)، ومطالبة الدولة المتضر رة بدفع التعويض (ولاأ)الدولة المتلقية 

 .(ثالثا)الإجرامية 

 حاكم الدولة المتلقيةرفع الدولة المتضرّرة دعوى مدنية للمطالبة باسترداد الأموال أمام م :ولاأ

إمكانية متابعة الشخص الذي يملك الموجودات أو يحوز عليها دون وجود ما يُمي ز الملاحقة المدنية هو 

في حال البراءة من تهم جنائية في حالة وجود أدل ة كافية تُمك ن من  إدانة جنائية، وإمكانية تعقب الموجودات حتى

 .1والتي تثبت أن  هذه الأموال مصدرها غير مشروع يةالمتابعة المدن

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة امن  53من المادة ( أ) الفرعية حكام الفقرةهذه الجزئية أ نظ متوقد 

الفساد، والتي ألزمت كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام 

ملكية تلك تفاقية أو لتثبيت محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجر م وفقاً لهذه ال

لي تكون الدولة في مقام المدعي في إجراءات قضائية مدنية، ويكون ذلك بعد تمام الإجراءات ا، وبالت2الممتلكات

استرداداً مباشرا؛ً ولضمان عدم وجود عوائق أمام الدول الأطراف الأخرى في حالة إقامة مثل هكذا دعاوى أمام 

                                                             
 .418. سامية بلجراف، مرجع سابق، ص 1
 الفقرة الفرعية )أ( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 53. أنظر نص المادة 2
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عاتها الداخلية من خلال سن  تشريعات جديدة أو إجراء تعديل محاكمها، يجب عليها في هذه الحالة تعديل تشري

 .عليها يُمك ن الدول ضحايا جرائم الفساد المالي والإداري من استرداد أموالها

، نجد أنها تحث  الدول الأطراف بأن تفاقيةمن ال 43وبالرجوع إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة 

والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد المالي  تتعاون مع بعضها البعض في التحقيقات

، إل  أنه في بعض الأحيان لم تتمكن الدول 1والإداري، متى كان ذلك متناسباً مع نظامها القانوني الداخلي

فيها المتابعة الجزائية ، والتي تستحيل الأطراف من تقديم المساعدة القانونية اللا زمة وخاصة في المسائل المدنية

بسبب وفاة الجاني أو غياب الجناة المزعومين مثلًا؛ ومن هنا تبرز مزايا المتابعة المدنية والتي ترُسى على معايير مدنية 

 .2دون اشتراط للإدانة الجنائية للشخص الذي يملك الموجودات أو يحوز عليها

 لفساد المالي والإداريمن جرائم ا مطالبة الدولة المتضررة بالتعويض :ثانيا

، بأن تأذن الدول تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادافي الفقرة الفرعية )ب( من  53تقضي المادة 

تفاقية بدفع تعويض عن خسارة أو أضرار لحقت الأطراف لمحاكمها بأن تأمر مرتكبي جرائم الفساد المشمولة في ال

يحدد هذا الحكم ما إذا كان يتعين اتباع إجراءات جنائية أو مدنية،  ، ول3بدولة طرف أخرى نتيجة لتلك الجرائم

 .4وللدول الأطراف المعنية أن تتفق على المعيار الذي ينبغي تطبيقه

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 1الفقرة  43. أنظر نص المادة 1
بورحيل سمير، جريمة الرشوة في التفاقية الدولية والقانون المقارن، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي، . 2

 .234، ص 2015/2016، الجزائر، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 الفقرة الفرعية )ب( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 53. أنظر نص المادة 3
. حسين حياة، آليات التعاون الدولي لسترداد العائدات من جرائم الفساد )على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(، 4

، 2017، الجزائر، 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 11مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 
 .64 -63ص ص
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ومن أجل تنفيذ هذا الحكم يجب على الدول الأطراف أن تسمح للدول الأطراف الأخرى برفع 

من خلال رفع الدعاوى المدنية  -1قيق ذلك بطريقتين: دعاوى أمام محاكمها قصد المطالبة بالتعويض، ويمكن تح

كمسألة تبعية في الإجراءات الجنائية حيث يمكن أن   -2حيث ترفع الدولة المتضررة دعوى بصفتها مدعية؛ 

أضيق  53وإن كان حكم الفقرة الفرعية )ب( من المادة  .1يسمح للدولة الطرف المتضررة بالمثول كطرف ثالث

الفقرة ، ف3، إل  أنه يثُير بوضوح مشكلًا إضافي اً من مخاطر المسؤولية المدنية2تفاقيةمن ال 35من أحكام المادة 

أي شروط جوهرية للمسؤولية القانونية )كوجود علاقة سببية بين الفعل  ل تضع 53الفرعية )ب( من المادة 

بالجوانب الإجرائية للمطالبة، وليس تتعلق أساساً المتصل بالفساد والضرر المتكب د(، فالفقرة السالفة الذكر 

لتزام الجوهري بالنص على إتاحة التعويض ورد في هذه المادة المتعلقة بالتعويض عن بموضوعها، ومع ذلك فإن ال

 .4الضرر

 

                                                             
مد، بوسعيد ماجدة، تدابير السترداد المباشر للعائدات الإجرامية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، . محمد بن مح1

 .76 -57، ص ص2016، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 14دفاتر السياسة والقانون، العدد 
"تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لمبادئ  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: 35. تنص المادة 2

قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين 
 عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض".

3. Partner, Steptoe, Johnson LLP, What the UN Convention on Anticorruption Will 

Mean, The United Nations Convention Against Corruption: The Globalization of 

Anticorruption Standards, Prepared for a Conference of the International Bar 

Association International Chamber of Commerce Organization for Economic 

Cooperation and Development (The A wakening Giant of Anticorruption 

Enforcement), London, England, 4- 5 may 2006, Available at: 

https://www.steptoe.com . Date of the revision: 15/07/2020. Time: 12:05. 
 .76محمد، بوسعيد ماجدة، مرجع سابق، ص . محمد بن 4

https://www.steptoe.com/
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 الإداريإصدار تدابير لحفظ حقوق الدولة المتضررة من جرائم الفساد المالي و  ثالثا:

ة الفساد الدول الأطراف تفاقية الأمم المتحدة لمكافحامن  53ألزمت الفقرة الفرعية )ج( من المادة 

رار بشأن المصادرة أن تعترف بمطالبة عندما يتعين  عليها اتخاذ ق ،باتخاذ تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة

عتبارها مالكة شرعية تفاقية باعليها في ال دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب جرائم فساد منصوص

 لها.

تفاقية أن تمنح لكل دولة طرف أخرى حق المثول وبموجب هذا التدبير يجب على كل دولة طرف في ال

المطالبة كطرف ثالث في إجراءات مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد المالي أمام محاكمها من أجل 

 .1ك تحرٍّ أو تعق ب أو مطالبات من قبل تلك الدول عن الأموال المراد مصادرتهاوالإداري، عندما يكون هنا

 الثاني مطلبال

 فساد المالي والإداريأحكام التعاون الدولي في مجال مصادرة الممتلكات المتحصلة عن جرائم ال

والإداري،  يعتبر التعاون الدولي المحرك الأساسي لضمان نجاح عملية استرداد عائدات الفساد المالي

، وتبرز أهميته بشكل كبير عندما تتم 2، أو تنفيذ التدابير المؤقتة أو المصادرة النهائيةسواء على صعيد تجميع الأدلة

مصادرة العائدات الإجرامية، ويندرج التعاون في مجال المساعدات غير الرسمية وفي مجال طلبات المساعدة القانونية 

 تعق ب العائدات وحفظها، وصولً إلى إنفاذ الأمر بالمصادرة وإرجاع الموجودات. المتبادلة، فهو المساند لعملية

                                                             
 دون رقم الصفحة.ب. عماد علي رباط الزاملي، أحمد حمد الله أحمد، مرجع سابق، 1
، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من -المصادرة-الفقرة الفرعية )ز( على أنه: "يقصد بتعبير  2. تنص المادة 2

 ة أو سلطة مختصة أخرى".الممتلكات بأمر صادر عن محكم
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العديد من العقبات بالرغم من توفر الإطار القانوني الناظم لها، والذي يمكن  شابهاإل  أن  هذه العملية 

تبيان لإلمام بمختلف جوانب هذه الجزئية وجب علينا استخلاصه من العديد من التجارب العملية للدول. ول

، (الفرع الثاني)والتدابير التحفظية بشأن عائدات الفساد المالي والإداري ، (الفرع الأول)سترداد آليات ال

، وتوضيح مآل هذه (الفرع الثالث) وكيفية مصادرة الممتلكات المتحصلة من جرائم الفساد المالي والإداري

، بالإضافة إلى أهم  الإشكالت التي تواجه عملية استرداد الأموال (الفرع الرابع)يفية التصرف فيها العائدات وك

تجربة الجزائر الرا هنة في  أهم التجارب العملية لبعض الدول العربية وخاصة ثم  في الأخير نبرزالفرع الخامس( )

 .(الفرع السادس)هذا الإطار 

 عائدات الفساد المالي والإداري في إطار التعاون الدولي: تدابير استرداد الفرع الأول

يسعى الجناة في الكثير من الأحيان إلى إخفاء العائدات الإجرامية في دول مختلفة قصد تعدد الوليات 

القضائية، إفشال إمكانية تحديد موضعها والعثور عليها، ومن ثم  مصادرتها والسيطرة عليها بغية إرجاعها لدولة 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جملة من الإجراءات لضمان مصادرة عائدات ا. ومن أجل ذلك أقر ت المنشأ

، فضلًا عن اعتماد تدابير مؤقتة بهدف تيسير إجراءات المصادرة، أو اتخاذ تدابير استباقية الفساد المالي والإداري

، أو (ولا)أهذه الآليات إم ا من إنفاذ طلبات المصادرة توق عاً لمثل هذه الطلبات، دون إبطاء غير مبر ر. وتطُب ق

برفع الدولة المتلقية دعوى أمام سلطاتها للمطالبة باستصدار قرار المصادرة بناءً على معلومات مقدمة من الدولة 

 .(اثالث)، أو من خلال قيام السلطات الوطنية المختصة بالمصادرة حتى في حالة انعدام الإدانة (ثانيا)الطالبة 

 إنفاذ طلبات المصادرةولا: أ

أ على إجراءات للسماح لسلطاتها /1الفقرة  54أن تعتمد بموجب المادة يجب على الدول الأطراف 

المختصة بإنفاذ أمر صادر عن محكمة أجنبية؛ ويأخذ هذا الإجراء في الغالب شكلين، ذلك أن  بإمكان السلطات 
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الإنفاذ أن تعترف بأمر المصادرة الأجنبي وتنف ذه أو تشرع في إجراءات المختصة للدولة الطرف المطلوب منها 

 . 1سم الدولة الطرفالقانونها الداخلي وتُصدر أمر تجميد أو مصادرة وفقاً لهذا القانون ب جديدة وفقاً 

وللدولة متلقية طلب المصادرة الحق في رفض الطلبات إذا لم تتلق  أدلة كافية أو كان محل الطلب غير 

 .2ات قيمةذ

على أساس غسل الأموال  مصادرة العائدات المتحصلة من الفساد المالي والإداري في بلد أجنبي ثانيا:

 أو جرائم متصلة بذلك

ستُرد ت في العقد الأخير عائدات من عد ة جرائم فساد مالي وإداري عن طريق توجيه تهم تبييض ا

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد االأموال في الولية القضائية التي سُر بت إليها العائدات غير المشروعة؛ وتؤُكد 

بضرورة  14 ةوتقضي الماد ،صادرتهاموضبطها و  على تطبيق آليات مكافحة تبييض الأموال واقتفاء أثر عائداتها

في  23، وتُضيف أيضاً المادة 3إبلاغ المؤسسات المالية عن المعاملات المشتبه في أنها تشمل عائدات من الجريمة

جراءات قانونية تشمل جريمة تبييض الأموال بصرف النظر عن اتخاذ إج، بأن تأذن الدول الأطراف ب/2فقرتها 

 .4الجريمة الأصليةموقع حدوث 

                                                             
 .206. الدليل التقني لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 1
 .419. سامية بلجراف، مرجع سابق، ص 2
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 14. أنظر نص المادة 3
لفساد على أنه: "لأغراض الفقرة الفرعية )ب( أعلاه، تشمل ج من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا/2الفقرة  23. تنص المادة 4

الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولية 
إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة  القضائية للدولة الطرف ل تمثل جرائم أصلية إل إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلا

التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنُف ذ او تُطب ق هذه المادة لو 
 كان قد ارتكب هناك".
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ادرة عائدات الجرائم بضمان القدرة على مص ب فقد ألزمت الدول الأطراف/1الفقرة  54أم ا المادة 

 المرتكبة في بلدان أجنبية أصلًا من خلال إجراءات قانونية تشمل تبييض الأموال. 

 المصادرة دون ادانة جنائية ثالثا:

لدول الأطراف باعتماد االأمم المتحدة لمكافحة الفساد تفاقية امن  54ج من المادة /1توصي الفقرة 

ياتها القضائية حتى في الحالت تدابير تسمح بمصادرة عائدات جرائم الفساد المرتكبة في الخارج والمسر بة إلى ول

ى إدانة تي تقع فيها الموجودات علالتي لم تحصل فيها الدولة الطرف التي ارتُكبت فيها الجريمة أو الدولة الطرف ال

صلاحي الذي توليه كل دولة هذه التوصية على الطابع العقابي أو الإويتوقف تنفيذ  جنائية ضد الجاني )الجناة(

اد  كإجراء عقابي حصراً، إلى مفهوم المصادرة، ففي حين  أن  العديد من الدول ترى مصادرة عائدات الفس طرف

 بعض الأحوال كسبيل إجراء وقائي وإصلاحي ينطبق فيفإن  العديد من الدول الأخرى ترى المصادرة أيضاً ك

 انتصاف غير جنائي.

وتوصي أحكام الفقرة السابقة كحد أدنى بضمان الإجراء الوقائي للحالت التي ل يمكن فيها الحصول 

وبما أنه ل يمكن كمبدأ ثابت نقل العقوبات  على إدانة جنائية بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب، وفي حالة الوفاة

نتصاف أو الجبر على أساس أن  النقل أو الجنائية إلى الورثة، فإنه يمكن أن تصور الدول المصادرة كسبيل للا

 .1التحول ل يغير  عدم قانونية الموجودات ول حق الدولة الطرف الضحية في استردادها

ليات أنها ل تسري فقط على جرائم الفساد المشمولة باتفاقية إن  ما يمكن ملاحظته من خلال هذه الآ

ا تسري كذلك على أي جريمة أخرى مرتبطة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإنم 

                                                             
 .208 ،207الدليل التقني لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص ص. 1
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ية ذلك فإن  تنفيذ أحكام وقرارات المصادرة التي تصدرها محاكم دولة المنشأ هو تكريس لفكرة الحجية عبر الوطن

 .1لأحكام وقرارات المصادرة

 الي والإداريحفظية الخاصة بالأموال المتحصلة عن الفساد المت: التدابير الالفرع الثاني

لتحفظية التي تباشرها اتفاقية على جملة من التدابير من ال 54تضم نت الفقرة الثانية من المادة 

 السلطات المختصة في الدولة من خلال:

 الممتلكات تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجزتخاذ ما يلزم من ا -

در عن محكمة أو سلطة بناءً على أمر تجميد أو حجز صا المتحصلة عن جرائم الفساد المالي والإداري

 .مختصة في الدولة الطرف الطالبة

جز الممتلكات حاتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو  -

 مؤسس مقد م من طرف دولة أخرى. على طلب بناءً 

تخاذ تدابير إضافية لأجل التحفظ على الممتلكات بناءً على توقيف أو اتهام جنائي ا -

 .2ذي صلة بحيازة تلك الممتلكات

ساق والتحديد ل سيما ت  تفتقر إلى ال والواقع أن  الصياغة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه

 .3تتطلبه من شروط يجب توافرها لتجميد وحجز الممتلكاتبالنسبة لما 

 

                                                             
 .400. خليفة موراد، مرجع سابق، ص 1
   من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2الفقرة  54. أنظر نص المادة 2
 .170، 169لمزيد من التفصيل أنظر: سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص ص. 3
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 ي: مصادرة الممتلكات المتحصلة عن جرائم الفساد المالي والإدار الفرع الثالث

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد طريقة مستحدثة لسترداد عائدات الفساد وذلك من اكر ست 

حيث تعتبر هذه الأخيرة من قبيل العقوبات الجنائية، غير أن  ، خلال تنظيم موضوع مصادرة العائدات الإجرامية

تنفيذها يطرح إشكالية خاصة مفادها أن  الممتلكات أو الأموال محل المصادرة تكون في دولة غير الدولة التي 

لية تفاقية الأممية عمال نظ مت وقعت فيها جريمة الفساد، وبالتالي فإن  إجراءاتها تكتسي طابع عبر وطني. وقد

والتي سيأتي بيان تفاصيلها في  55والتي سبق وفص لنا في أحكامها، وكذا المادة  31المصادرة من خلال المادتين 

، والبيانات التي يجب أن يشتمل (ولا)أ، من خلال التطرق إلى الآلية التي تتم بها عملية المصادرة 1هذه الجزئية

 .(ثالثا)لة التي تبر ر طلب المصادرة ، بالإضافة إلى الأد(ثانيا)عليها طلب المصادرة 

 آلية المصادرة أولا:

 55تسبق عملية المصادرة مجموعة من الإجراءات التمهيدية، والتي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 

ماً إليها من دولة أخرى ذات ولية قضائية بشأن تفاقية، وتبدأ هذه الإجراءات من ال بتلقي الدولة طلباً مقد 

الممتلكات ذات الصلة بهذه الجرائم،  جرائم الفساد المالي والإداري خاصة، للقيام بمصادرة الأموال أو إحدى

اذ التدابير اللازمة لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعد ات حسب  وتقوم الدولة متلقية الطلب باتخ 

ميدها أو حجزها، من أجل مصادرتها بأمر صادر إم ا الفقرة الأولى من هذه المادة لقتفاء أثرها وتجما تضم نته 

 .2عن الدولة الطرف الطالبة وإم ا عن الدولة الطرف متلقية الطلب

                                                             
فقد نظ مت مواد أخرى عملية المصادرة،  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 55و 31. بالإضافة لنصوص المادتين 1

 مم ا نتج عن ذلك بعض التكرار والتداخل بين بعض النصوص.
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: "إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولية  2الفقرة  55. تنص المادة 2

 الممتلكاتولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو قضائية على فعل مجر م وفقا لهذه التفاقية، تتخذ الد
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من خلال آليتين: إم ا بقيام الدولة بإحالة الطلب إلى سلطاتها المختصة لستصدار وتتجس د المصادرة 

مباشرة إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة المقدم إليها من أمر مصادرة تقوم هي بتنفيذه؛ وإم ا أن تُحيل الدولة 

 .1قبل دولة أخرى ليتم تنفيذه على الشكل المطلوب

  الواجب مراعاتها في طلب المصادرةالبيانات  ثانيا:

يجب أن يتضم ن طلب المصادرة المقدم من الدولة التي تقع فيها الجريمة إلى الدولة التي توجد فيها 

 7و 3المالي والإداري على مجموعة من البيانات، والتي يمكن استخلاصها من أحكام الفقرتين  عائدات الفساد

 :وتتمثل في، أو خاصة، وتكون هذه البيانات إم ا عامةتفاقية، من ال 15في الفقرة  46والمادة  55من المادة 

المعلومات المتعلقة بهوية السلطة مقدمة الطلب، وموضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي 

سم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛ بالإضافة إلى ايتعلق به الطلب؛ و 

ء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات ملخص للوقائع ذات الصلة بمصادرة عائدات الفساد، باستثنا

قضائية؛ ووصف المساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة ات باعها؛ وبيان هوية 

، حيثما أمكن ذلك؛ وكذا الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو مرتكب الجريمةشخص ال

 .2التدابير

                                                             

من هذه التفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها،  31من المادة  1أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 
عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب  بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما

 من هذه المادة". 1مقدم بمقتضى الفقرة 
. محمد نصر محمد، الحماية الجنائية للنزاهة ومكافحة الفساد وعلاقتها بجريمة غسل الأموال، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 1

 .209، 208، ص ص2014بيروت، لبنان، 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 15رة الفق 46. أنظر نص المادة 2
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من خلال ولإنفاذ طلب  تفاقيةمن ال 3الفقرة  55المادة في تتجل ى ف بيانات الخاصةلل النسبةأم ا ب

راد مصادرتها، بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها 
ُ
المصادرة يجب أن يتضم ن الطلب وصفاً للممتلكات الم

الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية ، بالإضافة إلى بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف 1المقد رة

؛ نسخة مقبولة قانوناً من أمر المصادرة الذي يستند إليه 2الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي

الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبياناً بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبياناً 

بير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان يحد د التدا

؛ بيان الوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة ووصفاً للإجراءات 3مراعاة الأصول، وبياناً بأن  أمر المصادرة نهائي

 .4يه الطلب حيثما كان متاحاً المطلوبة ونسخ مقبولة قانوناً من الأمر الذي استند إل

 الأدلة المبرِّرة لطلب المصادرة ثالثا:

للدولة المتلقية لطلب  ، لأنه في الحالة المخالفة يحقيجب أن يشتمل طلب المصادرة على أدلة كافية

تفاقية من ال 55ن المادة مالمصادرة أن ترفضه، ويسُتخلص بيان الأدلة ضمناً من خلال أحكام الفقرة السابعة 

ير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابوالتي نصت على أنه: "

، وهذا ما لثالثة حسنة النيةاالطرف متلقية الطلب أدلة كافية...". كما يمكن إدراج مبدأ احترام حقوق الأطراف 

بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة  ا: "ل يجوز تأويل أحكام هذه المادةأوردته الفقرة التاسعة من نفس المادة بقوله

 النية".

                                                             
 من التفاقية رفض طلب المصادرة إذا كان محل المصادرة ذات قيمة ل يعُتد  بها. 55من المادة  7. أجازت الفقرة 1
 أ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد./3الفقرة  55. أنظر نص المادة 2
 ب من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد./3الفقرة  55. أنظر نص المادة 3
 ج من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد./3الفقرة  55. أنظر نص المادة 4
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 : مآل عائدات الفساد المالي والإداري والتصرف فيهاالفرع الرابع

فساد المصادرة، من من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصير عائدات ال 57المادة  نظمت

تكب دته ية الطلب في اقتطاع ما ، وبيان حق الدولة متلق(ولا)أخلال تحديد التزامات الدولة الطرف متلقية الطلب 

  .(ثانيا)من مصاريف 

 لتزامات الدولة متلقية الطلبا أولا:

لدولة متلقية الطلب بإعادة اتلتزم فيها  تفاقية ثلاث حالتفي فقرتها الثالثة من ال 57حد دت المادة 

 الممتلكات المصادرة بناءً على طلب الدولة المتضر رة.

 ال عمومية مختلسةإرجاع الممتلكات المصادرة في حالة اختلاس أموال عمومية، أو غسل أمو   -أ

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 55للمادة  وفقاً يتم  تنفيذ طلب المصادرة في هذا الإطار 

، بمعنى أن يكون هذا الحكم صادر عن جهة قضائية، 1واستناداً إلى حكم نهائي صادر من الدولة الطرف الطالبة

رف ، وهو اشتراط يمكن للدولة الط2وأن يكون نهائياً غير قابل للطعن إلى غاية الحكم بإعادة العائدات الإجرامية

 متلقية الطلب أن تستبعده.

 تفاقيةه الاإعادة الممتلكات المصادرة في حالة ارتكاب أي جرم آخر مشمول بهذ  -ب

ومفاد ذلك أن تكون العائدات المصادرة متحصلة من أفعال الفساد الأخرى مثل الرشوة او الإثراء 

غير المشروع، وفي هذه الحالة يتم إعادة الممتلكات المصادرة إلى الدولة المطالبة متى توفر الشرطين الواردين في 

                                                             
 أ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد./3الفقرة  57. أنظر نص المادة 1
 .341. الحاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص 2
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 لأغراض المصادرة، وصدور حكم نهائي الحالة الأولى والمتمثلين في مراعاة إجراءات وشروط التعاون الدولي

، غير أن  هذا الشرط الأخير يمكن الخروج عنه في حالة إثبات الدولة التي تطلب بالمصادرة من الدولة الطالبة

استرداد عائدات الفساد المالي والإداري بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة؛ أو في حالة 

 .1ة الطلب بالض رر الذي لحق بالدولة الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرةاعتراف الدولة متلقي

 إرجاع الممتلكات المصادرة في باقي الحالات الأخرى -ج 

ادرة الأموال أو الممتلكات الدولة التي قامت بمص تفاقية فإن  ج من ال/3الفقرة  57وفقاً لنص المادة 

 :الإجراءينأحد ولوية في اتخاذ على وجه الأ تنظر تفاقيةالمتأتية من جرائم أخرى غير جرائم الفساد المشمولة بال

 . 2إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطالبة أو إلى أصحابها الشرعيين السابقين -

 .3الفساد المالي والإداري كبديل على إرجاع العائدات الإجراميةتعويض ضحايا جرائم  -

 

                                                             
 ب من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد./3فقرة ال 57. أنظر نص المادة 1
من التفاقية كل دولة  2الفقرة  57. يقُصد بالملكية الشرعية السابقة هي ملكيتها وقت ارتكاب الجرم، وقد ألزمت المادة 2

اذ التدابير الضرورية لضمان إرجاع الممتلكات المصادرة إلى دولة طرف أخرى إثر تلقي طلب م ن تلك الدولة وفقاً طرف باتخ 
من التفاقية فإن  رد  العائدات الإجرامية إلى مالكيها  55و 31للاتفاقية بما فيها التدابير الشرعية. وبالرجوع إلى أحكام المادتين 

 الشرعيين يتم وفق طريقتين: إم ا عن طريق السترداد المباشر من خلال الإجراءات القضائية، أو من خلال رد العائدات وفقاً 
. أنظر كذلك: فايزة 69للمعاهدات أو التفاقيات بعد صدور أمر نهائي بالمصادرة. أنظر: حسين حياة، مرجع سابق، ص 

 هو ام، استرداد العائدات الإجرامية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: الآليات والعقبات، مجلة العلوم القانونية والسياسية،
 .1539، ص 2019معة تبسة، الجزائر، ، جا2، العدد 10المجل د 

. أنظر كذلك: سليمان عبد المنعم، مرجع 83. لمزيد من التفصيل أنظر: محمد بن محمد، بوسعيد ماجدة، مرجع سابق، ص 3
 .178، 177سابق، ص ص
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 حقوق الدولة متلقية الطلبثانيا: 

نظير  1معقولة تُجيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للدول التي تقوم بالمصادرة باقتطاع نفقات

 
ُ
فضية إلى إرجاع عائدات الفساد المالي ما تكب دته أثناء التحر يات أو الملاحقة القضائية أو الإجراءات القضائية الم

وفي الحالت التي ل تكون فيها ، 2تفاقيةمن ال 57بمقتضى نص المادة  والإداري المصادرة أو أن تتصر ف فيها

ينبغي لقانون مصادرة العائدات أن يأذن للحكومة بأن تتقاسم تلك إعادة الأموال والممتلكات إلزامية فيها، 

 .3الأصول المصادرة مع الوليات القضائية للبلدان التي سه لت جهود المصادرة الناجحة

يجوز للدول الأطراف أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها  وفي نفس الس ياق

 .4ف نهائياً في الممتلكات المصادرةتبعاً للحالة من أجل التصر  

 استرداد عائدات الفساد المالي والإداري معوقات: الفرع الخامس

اصة بعد عبور تلك ختعترض عملية استرداد عائدات الفساد المالي والإداري العديد من العقبات، 

  ، ومنها ما(ولا)أهو تشريعي  الأموال حدود الدولة وصعوبة تحديد موقعها. من هذه المعوقات ما

                                                             
ليف والنفقات المتكب دة . تُشير الملحوظة التفسيرية لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بأن  النفقات المعقولة: هي التكا1

وليست أتعاب من يعثر على الممتلكات أو غيرها من الرسوم غير المحد دة، كما يجدر بالدولتين الطرفين الطالبة ومتلقية الطلب 
أن تتشاور بشأن النفقات المحتملة. لمزيد من التفصيل أنظر الموقع: 

 https://www.unodc.org/.../2015.../v1504889a.pdf   :الساعة: 22/07/2020تاريخ الطلاع .
19:12. 

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 4الفقرة  57. أنظر نص المادة 2
 .1540. فايزة هو ام، مرجع سابق، ص 3
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  5الفقرة  57. أنظر نص المادة 4

https://www.unodc.org/.../2015.../v1504889a.pdf
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 .(رابعا)بات الدولية ، بالإضافة إلى العق(ثالثا)هو إداري تقني  منها ما، و (ثانيا)هو إجرائي 

 التشريعية شكالاتالإأولا: 

وتتمثل هذه العقبات إم ا بالنقص التشريعي )الفراغ التشريعي(، أو تعارض التشريعات فيما بين 

تفاقية بحيث ل يتضم ن نظامها الداخلي نصوص طرف في ال الدولتين، ففي حالة وجود فراغ تشريعي لدولة

، فإن  تلك الدولة ملزمة باتخاذ إجراءات تشريعية أو أي ة إجراءات لتزامات الخاصة بالسترداد والتسليمتتعلق بال

في تفاقية لتسهيل عمليات المصادرة وتسليم العائدات الإجرامية. أم ا مع نصوص ال يتوافقأخرى ضرورية بما 

تفاقية وخاصة فيما يتعلق حالة التعارض التشريعي فيما بين نصوص التشريعات الداخلية لكل دولة طرف في ال

تفاقية الأمم المتحدة ابإجراءات التحقيق والتحر يات والضمانات الخاصة بحقوق الإنسان المدنية، فقد نصت 

خلي للدولة الطرف متلقية الطلب، ووفقاً للإجراءات لمكافحة الفساد على أنه يتم تنفيذ الطلب وفقاً للقانون الدا

 .1المحد دة في الطلب، كما ينُف ذ بالقدر الذي ل يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

يُضاف إلى ذلك انخفاض مستويات الخبرة القانونية في العديد من البلدان التي تطُالب باسترداد 

طالبة؛ والتلاعب بالمسائل العائدات الإجرامية، و 
ُ
التفاوت في توفير المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الطالبة والم

. كما أن  منح الحصانات 2المتعلقة بالحماية القانونية بالتذر ع باحترام الملكية الخاصة والخصوصية وحقوق الإنسان

 اة من العقاب.القانونية والوظيفية يعتبر عاملًا مساعداً على إفلات الجن

                                                             
. إسماعيل نعمة عبود، التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ومنع استخدامها في تمويل الإرهاب، 1

، 2018أفريل  26 -25ية القانون، جامعة الكوفة، مؤتمر الإصلاح التشريعي طريق نحو الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، كل
 23/07تاريخ الطلاع:   org/arabic/studies/16008-annabaa-https://amp متوفر على الموقع: 

 .12:55. الساعة: 2020
 .1541. فايزة هوام، مرجع سابق، ص 2

https://amp-annabaa-org/arabic/studies/16008
https://amp-annabaa-org/arabic/studies/16008
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 الإجرائية شكالاتالإ ثانيا:

، ومعاهدات تبادل 1وتتمثل في مسألة مقبولية الأدلة وعدم كفايتها، ونوع الأدلة المطلوبة وقوتها

سترجاع يتطلب استيفائها إجراءات كثيرة ومعق دة تحول دون الالمساعدة القانونية في المسائل المدنية والجنائية والتي 

 للعائدات الإجرامية.السريع 

 الإدارية والتقنية شكالاتالإ ثالثا:

وتتمث ل في الخبرة المحدودة في مجال الإعداد وفي اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، والنقص في الموارد 

والتدريب، ومشكل اختيار الإجراء القانوني القضائي الأنسب ومباشرته فوراً، فعملية استرداد عائدات الفساد 

الي والإداري تعُتبر حس اسة من حيث الوقت، ول بد  من إدارتها بشكل جي د درءاً لتبديد العائدات، إضافة إلى الم

سترداد تتطل ب أساليب ومهارات ، فعملية الالتكلفة الباهظة المترت بة على استخدام المحاسبين والمحامين القانونيين

 .2ةخاصة للتحقيق وتتب ع الأموال خارج حدود الدول

 تعاون الدولي إشكالات ال رابعا:

يُمث ل التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد المالي والإداري الحلقة الأهم، باعتبار أن  هذه 

لذلك فإن  غياب وعدم وجود تنسيق بين الوكالت الوطنية والدولية التي تتعامل مع الأموال عابرة للحدود، 

 .3يشُك ل عقبة أمام نجاح العملية إجراءات استرداد الموجودات

                                                             
 .343علي بدر الدين، مرجع سابق، ص . الحاج 1
. نرمين مرمش، مازن لحام، عصمت صوالحة، الإطار الناظم لسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي، أوراق بحثية في 2

. متوفر على 16، ص 2015القانون ومكافحة الفساد، هيئة مكافحة الفساد، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، فلسطين، 
 .13:35. الساعة: 23/07/2020تاريخ الطلاع:   www.pacc.pna.ps الموقع: 

 .1541. فايزة هوام، مرجع سابق، ص 3

http://www.pacc.pna.ps/
http://www.pacc.pna.ps/
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فإن  العلاقات القائمة على الثقة المتبادلة بين الدولة الطالبة  ما سبق وتأسيساً علىإضافة إلى ذلك 

ستخبارية وجمع الأدل ة من خلال تقاسم المعلومات ال سترداد،والدولة متلقية الطلب تعتبر ركيزة نجاح عملية ال

وهذا ما أك ده  فانعدام الثقة بين الأطراف يؤثر سلباً على العملية، تها أو إعادتها.أو تجميد الأصول أو مصادر 

تقرير المفوضية الأوروبية، والذي أشار على أن  انعدام الثقة يؤدي إلى عرقلة جهود استرداد العائدات الإجرامية، 

لمكافحة الفساد لم تتمكن من وضع وأشار إلى أن ه حتى بالنسبة للدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة 

سوء التنفيذ للاتفاقات أن   على القواعد المتعلقة بمصادرة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد المالي والإداري، وأك د

 .1لتزامات الدولية والروتين يعكس انعدام الثقة بين الدولوال

  لإجراميةمجال استرداد العائدات افي  لعربيةا التجربة العملية لبعض الدول: الفرع السادس

ا في مجال التعاون الدولي منعرجا حاسم 2011شك لت الثورات العربية أو ما يسم ى بالربيع العربي سنة 

ا، فمباشرة وبعد قيام حكومات لسترداد الأموال المنهوبة من طرف أنظمة الحكم الستبدادية التي تم الإطاحة به

لرسمي وغير اد إلى رأس قائمة الأولويات نتيجة للرغبة الكبيرة على المستويين اسصعدت قضية مكافحة الف جديدة

والجزائر في الآونة الأخيرة بعد ، يا()ثان ومصر ،)أولا( الرسمي لسترداد الأموال المهربة إلى الخارج لسي ما في تونس

  .)ثالثا( 2019فيفري  22حراك 

   الفسادأولا: التجربة التونسية لاسترداد عائدات 

، قامت الحكومة التونسية بمجهودات عديدة لسترجاع 2011جانفي  14عقب أحداث ثورة 

عائدات جرائم الفساد والتي حُو لت إلى دول أجنبية، حيث أحدث المشرع التونسي بموجب مرسوم صادر في 

حيث قد رت  مشروعة،لجنة وطنية لسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير  2011مارس  26

                                                             
. إياد هارون محمد الدوري، الآليات الجنائية المستحدثة لمكافحة جرائم الفساد: دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الأيام للنشر 1

 .204، 203، ص ص2016توزيع، عمان، الأردن، وال
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 23منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع وأقاربه بحوالي 

مليار دولر، وبموجب ذلك بادرت اللجنة بالقيام بالعديد من الإجراءات سواء على المستوى الوطني أو على 

دى فريق مبادرة ستار لسترداد الأموال المنهوبة من أجل تقديم المساندة المستوى الدولي، فطلبت مساعدة فنية ل

الفنية كآلية عملية للمساعدة على تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها 

  .1، وذلك بغية تكوين أعضاء لجنة السترجاع في هذا المجال2008تونس سنة 

  في معالجة قضايا الفساد في تونس الدولي المستخدمةأدوات التعاون  -أ

إنابة  30إنابة قضائية حيث وج هت  64قامت اللجنة الوطنية لسترجاع الأموال في الخارج  -

دولة مدع مة بالأسانيد القانونية للعمليات غير المشروعة والتي تم  25إنابة تكميلية إلى  34أصلية و

 كل أوروبا، الوليات المتحدة الأمريكية وفي الدول العربية رصدها من قبل السلطات التونسية في

  .2يةوالإفريق

المعنية بتنفيذ  استحداث آليات تعاون خاصة في مجال جمع المعلومات وتبادلها بين الدول -

يانات خاصة مفتوحة بالإنابات القضائية الدولية وطلبات استرجاع الموجودات، وذلك بإنشاء قاعدة 

نقطة اتصال وطنية  إلى في التعاون يتم الدخول إليها باستعمال مفتاح عبور سري يسلمللدول الراغبة 

تستفيد منها باقي الدول وتط لع عليها  لتزويد تلك القاعدة بالبيانات والمعلومات التي تم جمعها حتى

  وتستغلها في كشف الأموال وتعقب أثرها وجمع أدلتها.

                                                             
 .304، 303. موري سفيان، مرجع سابق، ص ص1
. نرمين مرمش، مازن لحام، عصمت صوالحة، الإطار الناظم لسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي، أوراق بحثية في 2

. مرجع سابق، 16، ص 2015زيت، فلسطين، القانون ومكافحة الفساد، هيئة مكافحة الفساد، معهد الحقوق، جامعة بير 
 .18:25. الساعة: 24/07/2020تاريخ الطلاع:   www.pacc.pna.ps متوفر على الموقع: 

http://www.pacc.pna.ps/
http://www.pacc.pna.ps/
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  اص، اتبعت تونس الأساليب التالية:وعلى صعيد استرجاع الموجودات بشكل خ

 ة للقيام تدابير السترداد المباشر وذلك من خلال تكليف مكاتب محاماة مختص

  بالإجراءات اللازمة لدى سلطات الدول الأخرى المعنية.

 قضائية من  توجيه طلبات تجميد الأموال الراجعة لأشخاص معينين مرفقة بإنابات

  بها ومن ثم تجميدها.قبل، لتحديد تلك الأموال وتعق

 ت وأموال توجيه طلبات استرجاع بناء على صدور أحكام قضائية بمصادرة ممتلكا

 موجودة لدى الدول المعنية.

  زات التجربة التونسيةأهم إنجا -ب

رغم من أن سويسرا هي اتخذت سويسرا خطوات واضحة لقتفاء أثر الأموال المنهوبة وإعادتها على ال

 سويسرا تكتمت على الجزء سرية الحسابات المصرفية، إل  أن المؤسسات المالية المصرفية فيمضرب الأمثال في 

مليون فرنك لدى سويسرا  100يد الكبر من الموال المنهوبة بالتذرع بمعايير الشفافية المالية، ومع ذلك تم تجم

  لسترجاعها.

زوجة لى ذمة عمليون دولر من حساب مصرفي بلبنان كان  29وقد نجحت تونس في استرجاع نحو 

وانئ الإيطالية يقد ر بأكثر من ، كما استعادت السلطات التونسية يختا فاخرا كان محتجزاً بأحد المالرئيس المخلوع

ة من خلال سفاراتها في ل أوروبيمليون يورو، بالإضافة إلى تجميد أرصدة وعقارات تابعة لعائلة بن علي بدو 

 .الخارج
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مليون دينار ونصف تونسي إلى حساب  3كما قامت مؤخراً السلطات السويسرية بتحويل مبلغ 

، حيث تندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية بتاريخ 2021مارس  10الدولة التونسية بتاريخ 

 .1ونسي الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائهفي ما يتعلق بقضية الرئيس الت 2020سبتمبر  10

فض لت تطبيق تشريعاتها  ولعل  من بين العراقيل التي أخ رت عملية استرداد الأموال، أن  بعض الدول

ب الإرادة السياسية لدى الدول المحلية وليس مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى غيا

ية، كما أن  تستر الشركات رد  بعض الدول ل بالسلب ول بالإيجاب على طلبات تونس القضائالمعنية، حيث لم ت

 الدولية على الأرصدة المهربة زاد من تعقيد ملفات استرداد الأصول.

  ثانيا: التجربة المصرية لاسترداد عائدات الفساد

ات قليلة لتعلن وزارة ، لم تمر  إل  ساعقب تنحي الرئيس المصري الأسبقعو  2011فيفري  11بتاريخ 

مليون  700والتي بلغت حوالي  للرئيس المصرين تجميدها لأصول من المحتمل أنها مملوكة ع الخارجية السويسرية

وفقا لتقديرات لجنة استرداد  تريليونات دولر، وذلك 3فرنك سويسري، أم ا مجمل ما تم  تهريبه للخارج فقد بلغ 

كما أشارت تقارير البنك الدولي أن حجم ما تم  شك لت من قبل مجموعة من المحامين، هوبة والتيأموال مصر المن

يا والمملكة مليار دولر، توزعت في كل من السعودية والإمارات وإسبان 143من أموال بلغ أكثر من  تهريبه

  المتحدة وبنما وسويسرا.

ل المثال، المنتدى العربي لسترداد الأموال، وفي ظل ذلك تم  استحداث عد ة مبادرات منها على سبي

وقد عرض المنتدى في إحدى جلساته تقرير عن واقع حال الدول كمصر وتونس في مجال استرداد العائدات 

الأموال منها )استخدام  الآليات التي يجب اتباعها من أجل استرداد الإجرامية، حيث تم  الإشارة إلى مجموعة من

                                                             
:  ، متوفر على الموقع2021مارس  10مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية،  3. السلطات السويسرية تحول 1
 https://ar.businessnews.com.tn   :19:50. الساعة: 16/03/2021تاريخ الطلاع. 

https://ar.businessnews.com.tn/
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لمكافحة الفساد، والعمل مع النظراء بشكل ثنائي بين الدول  ها في اتفاقية الأمم المتحدةالآليات المنصوص علي

والتعاون الأمني مع الشرطة الدولية وتكوين قاعدة بيانات، ولقاءات بين خبراء الدول الأطراف في قضايا 

خاصة بكل المعلومات  السترداد(؛ كما تم  تشكيل لجنة قضائية لسترداد الأموال حيث أقامت قاعدة بيانات

والمستندات التي حصلت عليها والخاصة بإجراءات التحقيق مع الرئيس السابق وأفراد عائلته وعدد من المسؤولين 

لكن حُكم على هذه اللجنة بالفشل، هذا بالنسبة للجان المستحدثة على  السابقين وبعض رجال الأعمال،

فقد شُك لت أكثر من لجنة شعبية لسترداد الأموال في الخارج،  المستوى الرسمي، أم ا على المستوى غير الرسمي

كان من بينها على سبيل المثال، اللجنة القانونية لسترداد الأموال بالخارج، ثم تبعتها المبادرة الشعبية لسترداد 

ه هذه المبادرات ، إل  أن أقصى ما توصلت إلي1أموال مصر المنهوبة، وكذلك المجموعة المصرية لستعادة ثورة مصر

والجهود لسترداد الأموال هو تجميد أموال بعض رموز النظام السابق فقط دون إعادة ولو جزء بسيط منها، مما 

  يوضح أن  هناك قصورا من جانب الدولة في التعامل مع هذا الملف الهام.

  :نذكر الصعوبات التي واجهتها مصر في عملية استرداد عائدات الفسادومن أبرز 

قائما، وعدم  الظروف السياسية في مصر والمتمثلة في الصراع السياسي الذي مازال -

افة إلى تغليب المصلحة إدراك الحكومات المتعاقبة في مصر أهمية ملف استرداد الأموال المنهوبة، إض

  الخاصة على المصلحة العامة.

سياسية، فقد إصدار أحكام بات ة وقاطعة في هذا السياق وليست أحكام  الحاجة إلى -

أعاقت حملة البراءات التي حصل عليها مسؤولو النظام الأسبق عملية استرداد الأموال، فضلا عن حالة 

                                                             
 11. إبراهيم سيف المنشاوي، مقارنة بين الخبرتين المصرية والتونسية في استرداد الأموال المنهوبة، السياسة الدولية المصرية، 1

 .10:15. الساعة: 25/07/2020تاريخ الطلاع:   http://assabeel.net متوفر على الموقع: ، 2013جوان 

http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
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ستقرار السياسي التي تمر بها البلاد، حيث أعلنت سويسرا أنها لن تعيد الأموال إلى مصر في عدم ال

  ستقرار السياسي للدولة.ظل حالة عدم ال

المتعلقة بعملية استرداد الأصول، لفضلا عن ضعف التنسيق على المستوى المحلي ضعف الخبرة القانونية 

    .1بين اللجان المختلفة المشكلة لهذه المسألة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية

 المالي والإداري التجربة الجزائرية في مجال التعاون الدولي لاسترداد عائدات الفسادثالثا: 

مشكل  والإداري من أكبر المعضلات التي تواجه السياسة العامة في الجزائر، وخاصة يعتبر الفساد المالي

تهريب العملة الصعبة للخارج. وتعُد  الجزائر من الدول المصد قة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 

ن الوقاية من الفساد والذي أصدرت بموجبه قانو  128-04، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2004أفريل  19

، حيث تضم ن جملة من الآليات لسترداد العائدات 2006فيفري  20المؤر خ في  06/01ومكافحته رقم 

، إل  أن  المفارقة الغريبة من خلال هذه المساعي تمخ ضت عن واقع مغاير مؤد اه زيادة وتيرة الفساد، الإجرامية

دولة سنة  180من أصل  112الفساد العالمي باحتلالها المرتبة وتذي ل الجزائر المراتب الأخيرة في مؤشرات 

20182. 

، نجد أن  الجزائر لم تبذل أي  جهود من أجل استرداد 2019ومن الناحية العملية وفي فترة ما قبل 

 ،2015سنة  2و 1سوناطراك قضية و  2007سنة الخليفة بنك الأموال المنهوبة في الخارج على غرار قضية 

طت فيها شخصيات بارزة في النظام الجزائري، على رأسها وزير الطاقة والمناجم السابق وعدد من أفراد والتي تور  

                                                             
 .423. سامية بلجراف، مرجع سابق، ص 1
إنفاذه، مجلة مركز . شهيدة قادة، التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد ومفارقاتها: إطار قانوني ومؤسساتي طموح يفتقد لآليات 2

 .6، ص 2019، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، قطر، 2019، المجلد 1حكم القانون ومكافحة الفساد، العدد 
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حق عدد من المتهمين في القضية، لكن ن  القضاء الإيطالي كان قد أصدر مذكرة توقيف في أأسرته ومقر بيه، غير 

 لعائدات الإجرامية.غياب الإرادة السياسية للدولة الجزائرية آنذاك حال دون استرداد ا

ية الترسانة القانونية، وبعد أن طفت العديد من قضايا الفساد الأخرى على السطح، قابله عجز من ناح

. الية المتعلقة بالفسادتم المصادقة على استحداث قطب جنائي مالي يكون ذو اختصاص وطني مكلف بالقضايا الم

الدولة، شهدت الجزائر  نين وتغلغل الفساد في كل مفاصلوفي ظل كل ذلك ومع تدهور المستوى المعيشي للمواط

المتورطين في قضايا الفساد  ، مطالباً بتنحية النظام الحالي ومحاسبة كل2019فيفري  22حراكاً شعبياً بتاريخ 

 .2019أفريل  2كم في واسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج، والذي أسفر عن تنحي الرئيس السابق من الح

المسؤولين ورجال الأعمال في الدولة، حيث بدأ القضاء بعد ذلك بفتح ملفات الفساد التي تورط فيها 

رجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد  العديد من فأصدر أوامر حبس أودع بموجبها وزراء سابقون بالإضافة إلى

مليار  300إلى  200ديون بحوالي قتصااوتبييض الأموال واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، حيث قد رها 

 .1دولر خلال فترة حكم الرئيس السابق

أوت  15، فقد صرح وزير العدل حافظ الأختام بتاريخ وفيما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة

بأن : "مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إل  باسترجاع العائدات الإجرامية والتي تشك ل في وقتنا  2019

الراهن حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي، ذلك أن  تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع بي نت أنه 

                                                             
، 2020 فيفري 17مليار دولر.. هل تسترجع الجزائر الأموال المنهوبة؟، الجزائر،  300و 200. أمين بن لزرق، تراوحت بين 1

 .13:40. الساعة: 26/07/2020تاريخ الطلاع:  https://thelevantnews.com متوفر على الموقع:

https://thelevantnews.com/
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ل شيء يساهم بصورة فع الة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية 

 .1لسترجاع ما نهبوه من أموال..."

حيث قامت العدالة الجزائرية بإرسال إنابات قضائية لدول أوروبية وعربية، في إطار التحقيقات حول 

 .2جزائريون بالخارج ومسؤولون سابقون ممتلكات يحوزها رجال أعمال

المالي والإداري؟ وما هي  السؤال الذي يطُرح هنا: هل الجزائر قادرة على استرداد عائدات الفسادلكن 

 ؟. أهم العقبات التي تعترضها

 ون الدولي لاسترداد عائدات الفساد المالي والإداري في الجزائرأدوات التعا -أ

مبدأ التعاون الدولي لمكافحة الفساد المالي والإداري في نض م  المشرع الجزائري وفي هذا الصدد نجد أن

الباب الخامس من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث كل ف البنوك والمؤسسات المالية والمصارف بالرقابة 

ارس مهام مماثلة، إضافة على العمليات المالية وخو لها سلطة تبادل المعلومات مع هيئات الدول الأخرى التي تم

ولعل  من أبرز أدوات التعاون الدولي الواجب استخدامها ، 3إلى التعاون القضائي في الجرائم العارة للحدود

 لسترداد العائدات الإجرامية نشُير إليها كالتالي:

                                                             
. وزير العدل حافظ الأختام زغماتي، مكافحة الفساد لن تكتمل إل باسترجاع الأموال المنهوبة، بوابة الشروق، 1

تاريخ الطلاع:   https://www.echoroukonline.com ، متوفر على الموقع: 15/08/2019
 .14:00. الساعة: 26/07/2020

. متوفر على 2020فيفري  11دول، العربي الجديد، الجزائر،  5. حمزة كحال، الجزائر تتحرك لسترجاع الأموال المنهوبة من 2
 .17:45. الساعة: 26/07/2020تاريخ الطلاع:   https://www.alaraby.co.uk الموقع: 

. لخضر رابحي، فليج غزلن، التعاون الدولي لسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 3
 .461، ص 2019، جامعة الدكتور مولي الطاهر سعيدة، الجزائر، 2، العدد 6

https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/
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 اون مع الدول المعنية ومعتب ع مواقع صب  الأموال المنهوبة بالتعتتمثل الأداة الأولى في ت -

 .المالية المختصة مختلف الهيئات الدولية

اقيات الثنائية والدولية تفتفعيل التعاون الدولي والإقليمي في المجال القضائي في إطار ال -

 التي صد قت عليها الجزائر في مجال استرداد عائدات الفساد.

والتحو لت التي رات إعادة النظر في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لمواكبة التطو   -

 تشهدها الجزائر.

ء على بروتوكول مضاالتفاوض المباشر مع رجال الأعمال والمسؤولين المتور طين، والإ -

 لتجربة الروسية.قتداء باوال اتفاق لتحويل الأموال التي يصعب استرجاعها قانونياً إلى استثمارات محلية،

كذا لجنة وطنية والمصادرة، و  إنشاء وكالة من أجل تحصيل وتسيير الأرصدة المحجوزة -

نونية وعملية لجميع الجهات لمتابعة وتنسيق عمليات الحجز، واعتبار هذه الوكالة هيئة تسيير ومساعدة قا

 المختصة، ويتم تكليفها لضمان متابعة وتنفيذ طلبات المساعدة الجزائية.

ظاهرة التخفيف  العمل على رقمنة قطاع البنوك والجمارك والتجارة الخارجية، مع معالجة -

 .1من فواتير الستيراد

داد الأموال، وذلك تفعيل الجهود الدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية في عملية استر  -

 ات الفساد.من خلال إرسال الإنابات القضائية والتفاوض مع الدول التي تتواجد بها عائد

                                                             
، متوفر على الموقع: 2019جويلية  13. خبراء يطالبون بآليات لسترجاع الأموال المهربة، المساء، الجزائر، 1
 https://www.elmassa.com   :18:25. الساعة: 27/07/2020تاريخ الطلاع. 
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بهدف تجميد الأصول العمل على تأسيس جمعيات في الخارج من طرف الجالية الجزائرية  -

المالية، ومثال ذلك منظمة "جزائريون بلا حدود" التي تضم  مجموعة من المحامين والأطباء والمهندسين 

في هذا الإطار، في انتظار القيام بالخطوات  الجزائريين في أوروبا، حيث قد موا طلبات إلى البنوك السويسرية

 .1نفسها لدى بقية الدول

 الطريق الطويل والصعب فيرادة السياسية الحقيقية للش روع ن تتوافر الإأيجب  وبالموازاة مع كل ذلك

 لسترداد عائدات الفساد المالي والإداري في الخارج.

  لصعوبات التي تواجهها الجزائر في استرداد عائدات الفسادا -ب

توصف  لدول التيتعقد الإجراءات فيما يتعلق باسترجاع الأموال المهربة خصوصا في بعض ا -

م المطلوبين واسترجاع بالجنات الضريبية، بسبب عدم وجود اتفاقات ثنائية مع الجزائر في مجال تسلي

  الأموال المهربة.

ها مودعة في عوبة ضبط الأموال المنهوبة المهربة للخارج وتحديد مكان وجودها، خاصة وأن  معظمص -

تعلقة بزبائنها إل في حالة رفض كشف المعلومات المالبنوك الخارجية التي تلتزم غالبيتها بالسرية وأخرى ت

 عليها الموال لسترجاعها. الستعانة بعلاقات البنك المركزي الجزائري مع البنك المركزي للدولة المهربة

                                                             
، متوفر على الموقع: 2019جوان  15وس الفساد والمطالبة باستعادة الأموال المهربة، . علي ياحي، الجزائر... بين قطع رؤ 1
 http://www.independentarabia.com   :20:10. الساعة: 27/03/2020تاريخ الطلاع. 
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وقد بدأت الجزائر تحركاتها من خلال إرسالها لإنابات قضائية لدول أوروبية وعربية في إطار التحقيقات حول 

وزها رجال أعمال جزائريون بالخارج ومسؤولون سابقون، وتشمل هذه الإنابات القضائية خمس دول، ممتلكات يح

 .1ويتعلق الأمر بكل من فرنسا وإسبانيا ومالطا، بالإضافة إلى تونس والمغرب

 في أحكاماً بإنشاء مؤتمر الدول الأطرافاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تضمنت  نوتجدر الإشارة إلى أ

حيث قرر ، 2التفاقية بهدف تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه التفاقية

فريقا عاملًا مفتوح العضوية من خبراء حكوميين دوليين أن ينشئ في حدود الموارد المتاحة  1/1المؤتمر في قراره 

ئات المناسبة لستعراض تنفيذ التفاقية وبشأن اختصاصات تلك لتقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن الآليات أو الهي

 .3الآليات أو الهيئات

 وتتميز آلية الستعراض بجملة من الخصائص كالتالي:

                                                             
، مرجع سابق، متوفر 2020فيفري  11دول، العربي الجديد،  5ة من . حمزة كحال، الجزائر تتحرك لسترجاع الأموال المنهوب1

 .19:20. الساعة: 27/07/2020تاريخ الطلاع:   https://www.alaraby.co.uk على الموقع:  
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 1الفقرة  63. أنظر نص المادة 2
في العاصمة القطرية الدوحة،  2009نوفمبر  13. تم  وضع آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 3

سنوات وتتضمن  5، وتتم  هذه الآلية من خلال دورتين استعراضيتين، الأولى، تكون مدتها 2010ودخلت حيز النفاذ في سنة 
(، والرابع )التعاون الدولي(، أما الدورة الثانية فتتضمن الفصلين الثاني )التدابير الوقائية(، الفصل الثالث )التجريم وإنفاذ القانون

سنوات. أنظر: لرا عبيد، براءة غياضة، آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم  5والخامس )استرداد الموجودات(، وتكون مدتها 
تاريخ الطلاع:   https://www.unodc.org الموقع:  ، عمان، متوفر على 2017أوت  9المتحدة لمكافحة الفساد، 

 .21:40. الساعة: 28/07/2020
. أنظر: مؤتمر 2019ماي  29 -28دورات آخرها في فيينا بالنمسا بتاريخ  10وقد عقد مؤتمر الدول الأطراف إلى يومنا هذا 

 -28تحدة لمكافحة الفساد، فريق استعراض التنفيذ، الدورة العاشرة، الأمم المتحدة، فيينا، الدول الأطراف في اتفاقية الأمم الم
، متوفر على الموقع: (CAC/COSP/IRG/2019/9، رمز الوثيقة )29/05/2019
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 التحلي بالشفافية والكفاءة وعدم التدخل والشمول والنزاهة. -

 إتاحة الفرص لتقاسم الممارسات الجيدة ومواجهة التحديات. -

 على تنفيذ التفاقية تنفيذا فعالً. مساعدة الدول الأطراف -

 تجنب المواقف المتصادمة والعقابية وتشجيع انضمام جميع دول العالم. -

لتدابير الوقائية واسترداد اتقني وتشجع على التعاون البن اء في جملة من الأمور منها  تتسم بطابع -

 الموجودات والتعاون الدولي.

 أن تكون الآلية عملية حكومية دولية. -

سهم في تعزيز التعاون بين تتيح الآلية فرصاً لتبادل الآراء والأفكار والممارسات الجيدة، مما ي -

 الدول الأطراف على مكافحة الفساد.

استعراض تنفيذ التفاقية عملية مستمرة وتدريجية، وتبعاً لذلك تسعى الآلية إلى الأخذ بنهج  -

 متدرج وشامل.

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما يلي:وتهدف آلية الستعراض وفقاً لأحكام 

 تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف وبوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات. -

تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات  -

 بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة. جراميةوفي إرجاع العائدات الإ ،الناجحة في منعه ومكافحته

 التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. -

استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل  -

 واج العمل دون ضرورة.مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية تجنب ازد
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 استعراض تنفيذ هذه التفاقية من جانب الدول الأطراف فيها. -

 تقديم توصيات لتحسين هذه التفاقية وتحسين تنفيذها. -

الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه  -

 .1التفاقية

 
رسانة هامة من الأحكام تويمكن القول بعد استقراء مختلف جوانب اتفاقية الأمم المتحدة أنها تضمنت 

العقاب أو فيما يخص التعاون لمكافحة الفساد المالي والإداري، سواء ما تعلق منها بجانب التجريم و القانونية 

ة المصطلحات، خاصة من حيث ذبذبا من ناحيالدولي واسترداد العائدات الإجرامية، إل  أنها تضمنت أسلوباً مت

 ملزمة، ويرجع ذلك إلى اختيارية غيرأخرى أحيانا و آمرة ملزمة،  مصطلحات، فاستعملت أحيانا طبيعة الإلزامـ

ي لجميع الدول الأطراف في من أجل التوصل إلى  اتفاق مرض في مرحلة المفاوضات التنازلت التي قدمتها الدول

 .ساس بسيادتهاالتفاقية، ودون الم

الي والإداري، إل  أن هناك ورغم النجاح الذي حققته اتفاقية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد الم

فس التفاقية، خاصة ما نوجود نقائص في العديد من العراقيل التي حالت دون تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى 

كذا جرائم الفساد التي تتم من التي تخص الشركات العالمية، و تعلق بإغفالها لجرائم الستيلاء على المال العام 

 سائل الإلكترونية.خلال الحاسب الآلي إلكترونيا والتي تتم غالبيتها في البنوك الكبرى من خلال الو 

لداخلية للدول الأطراف،  االمتحدة لمكافحة الفساد مبدأ عدم التدخل في الشؤون  مويحكم اتفاقية الأم

 لإرادة لمكافحة الفساد.اكما يوجد تباين كبير بين الدول في موضوع اللتزام بأحكام التفاقية بسبب غياب 

                                                             
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 4الفقرة  63. أنظر نص المادة 1
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ا التفاقية وفي ظل كل ما سبق التطرق إليه بالنسبة لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتباره

الإطار القانوني الدولي الناظم لعملية مكافحة الفساد المالي والإداري؛ فإن ذلك لم يمنع من ظهور العديد من 

التفاقيات الإقليمية في هذا المجال، منها من كانت سباقة في إبرام اتفاقيات لمكافحة الفساد، واعتُبرت بمثابة 

فاقية الأممية،  كالتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية والتفاقيات الأوروبية ة الأولى التي مه دت لإبرام التنالل ب

لمكافحة الفساد؛ ومنها من أبُرمت بعد اتفاقية الأمم المتحدة، كالتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية التحاد 

 الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 



 

 

 

 الثاني لبابا

آليات مكافحة الفساد المالي 

 تفاقياتلاوالإداري في إطار ا

 الإقليمية
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القاعدة التي بنُيت  دها الجغرافيبالرّغم من محدوديتها وامتدا تفاقيات الإقليمية لمكافحة الفسادتعتبر الا

وذلك لما تكتسيه ذه الظاهرة، هلمواجهة  ستراتيجيةومن أهم المقوّمات الاعليها الجهود الدولية لمكافحة الفساد، 

قليم واحد والتي تشترك في إهمزة وصل بين عدّة دول في  من أهمية في مجال القانون الدولي، خاصة وأنها تُُثل

عدّدت نماذج التعاون الثنائي تالغالب في درجات ثقافية وفكرية متقاربة سياسيّاً واقتصادياً واجتماعياً، لذلك 

 .اجهة الفساد المالي والإداري الذي يهدّد الأمن الإقليمي للدولوالإقليمي لمو 

ة لها، ومعبّرة عن توجهاتها، ومنسجمة مع متفاقيات الإقليمية تكون أقرب إلى واقع الدول المنضّ فالا

 لتزام الحكومي، كما أنها تُضفي الصفة الرسمية على الاتفاقيات الدوليةتشريعاتها الداخلية بدرجة أكبر من الا

، والحث على المواجهة القانونية والقضائية الفعّالة لمختلف أشكال الفساد، والتعاون بتنفيذ مبادئ مكافحة الفساد

 .1المتبادل بين الدول في مجال التحقيقات والمتابعات وسن عقوبات رادعة للحدّ من جرائم الفساد المالي والإداري

ستراتيجيات وطنية، دولية بّاقة في إرساء مبادرات واوتعدّ الدول الغربية وخاصة الأمريكية منها الس

 البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد وإقليمية لمكافحة الفساد المالي والإداري من خلال إبرام الاتفاقية المشتركة بين

افحة الفساد المالي إطار اتفاقي لمكافحة الفساد؛ كما كان لموضوع مك، والتي تعتبر أول 1996في مارس 

بين   العديد من الاتفاقياتتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تبنّ ب في أجندات المجلس الأوروبي والاوالإداري نصي

 في هذا الإطار. الدول الأوروبية 

وأمام تزايد انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري، كثفّت الدول الإفريقية والعربية جهودها من أجل 

قت معظم هذه الدول على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث التصدّي له، وخاصة بعد أن صدّ 

إلى إبرام اتفاقية تعمل من خلالها  2003سنة  تحاد الإفريقيقارة الإفريقية من خلال منظمة الاسارعت دول ال

                                                             
 .148. محمد الأمين البشري، مرجع سابق، ص 1
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بية إلى تبنّ على تفعيل الآليات المؤسساتية والوقائية للحدّ من ظاهرة الفساد؛ وهذا ما دفع أيضاً بالدول العر 

، مدعّمة بذلك الإطار القانوني الدولي المتعلق 2010لمكافحة الفساد على المستوى العربي سنة  صكّ قانوني

 بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وفي مطلع حديثنا عن مكافحة الفساد المالي والإداري في إطار الاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة، 

إلى دور الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية   وفقاً للتسلسل الزمن لإبرام كل اتفاقيةسوف نحاول التطرق تبِاعاً 

تحاد الإفريقي الا اتفاقيتاثمّ نعُرّض إلى الأول(؛  فصل)الوالاتفاقيات الأوروبية في مكافحة الفساد المالي والإداري 

 .الثاني( فصل)الوالدول العربية ودورهما في مكافحة الفساد المالي والإداري 
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 الفصل الأول

دور الاتفاقية المشتركة بين 

البلدان الأمريكية والاتفاقيات 

الأوروبية في مكافحة الفساد 

 المالي والإداري
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عند استقراء تطور القانون الدولي في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري نجد أنّ الدول في تسعينيات 

ذه الظاهرة، حيث كان البداية بالتعاون على لهالقرن الماضي أدركت أهمية تكاتف الجهود الدولية للتصدي 

الجهود الإقليمية والاتفاقات الثنائية المبرمة بين حيث تعتبر ؛ المستوى الإقليمي قبل أن ينتقل إلى المستوى العالمي

دول القارتين الأوروبية والأمريكية على حِدا بمثابة القاعدة التي ارتكزت عليها الجهود الدولية لمكافحة الفساد 

 المالي والإداري.

المالي  دحيث انبثق عن تلك الجهود إبرام الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفسا

في دول الأمريكيتين.  الفساد المالي والإداري متعددة الأطراف تهدف إلى مكافحة، والتي تعتبر أول اتفاقية والإداري

تحاد الأوروبي، والتي تبلورت عنها إبرام خلال هيئتي المجلس الأوروبي والا تلتها بعد ذلك تحرّك الدول الأوروبية من

 .يةوروبالقارة الأالمالي والإداري في  لمكافحة الفساد العديد من الاتفاقيات الإقليمية

مريكية في مكافحة الفساد وفي هذا الإطار سنحاول التطرق إلى دور الاتفاقية المشتركة بين البلدان الّأ 

إلى مساهمة الاتفاقيات الأوروبية في مكافحة  الثاني( بحثالم، ثم نعٌرجّ في )الأول( بحث)المالمالي والإداري 

 الفساد المالي والإداري.
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 الأول بحثالم

 لمالي والإداريدور الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية في مكافحة الفساد ا

تعتبر هذه الاتفاقية أول صك إقليمي يعٌنى بمكافحة الفساد المالي والإداري، تّم اعتمادها من طرف 

، حيث ظهرت أولى خطوات إرساء مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد خلال انعقاد القمة 1منظمة الدول الأمريكية

، والتي كُلّفت بموجبها منظمة الدول 1994في ديسمبر الأمريكية الأولى في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية

الفساد في القطاعين العام والخاص، وطالبت على الأمريكية بإعداد وثيقة ضمن خطة العمل المعنونة بمحاربة 

إثرها الجمعية العامة للمنظمة فريق عملها المخوّل بالنزاهة والأخلاقيات المدنية بإعداد مشروع اتفاقية أمريكية 

 .2مستلهم من الاقتراح المقدّم من طرف الحكومة الفنزويلية لمكافحة الفساد

بفنزويلا، وتم توقيعها من طرف كاراكاس في  1996ارس م 29وقد تّم اعتماد هذه الاتفاقية في 

دولة  33، وتضم 1997مارس  06، ودخلت حيّز التنفيذ في 3ممثلو إحدى وعشرين دولة في جلسة خاصة

 تم إنشاء آلية مراجعة النظراء لرصد تطبيق الاتفاقية. 2001وفي سنة حاليا؛ً 

                                                             
ببوغوتا، مقرها الرئيسي  30/04/1948، هي منظمة دولية إقليمية، تأسست في (OEA). منظمة الدول الأمريكية 1

 وهم البلدان المستقلة في القارة الأمريكية. أنظر الموقع: 35بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، يبلغ عدد أعضاؤها 
p://www.oas.orghtt   :10:55. الساعة: 09/09/2020تاريخ الاطلاع. 

. سايح نوال، آليات مكافحة الفساد على ضوء الاتفاقيات الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، 2
 .115، ص 2017/2018، الجزائر، 1جامعة الجزائر 

الأمريكية لمكافحة الفساد كل من: الأرجنتين، أنتيغوا، كومنولث، بليز، بوليفيا، . وقعت على الاتفاقية المشتركة بين البلدان 3
البرازيل، كندا، شيلي، كولومبيا، برباروس، كوستاريكا، الإكوادور، السلفادور، جرينادا، جامايكا، المكسيك، جامايكا، 

 المكسيك، بنما، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزيلا.

http://www.oas.org/
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 بالتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجوداتتضمنت هذه الاتفاقية العديد من الأحكام المتعلقة 

والتدابير الوقائية لمكافحة الفساد، وكذا ما تعلق منها بإلزامية الدول تبن مدونات سلوك لموظفيها العموميين 

تضمن نزاهة وسلامة الأعمال المكلفين بها، وإيجاد آليات لتطبيق هذه المعايير ووضع أنظمة للإفصاح عن الأصول 

فضلا عن إيجاد نظم إجرائية فعالة تكفل توفير الحماية القانونية لمن  ،1كة لبعض المسؤولين عند اختيارهمالمملو 

 يبُلّغ عن الفساد، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الوقائية التي سوف نقوم ببيانها.

ل التطرق إلى الأحكام من خلا الاتفاقيةهذه سة في وفيما يلي سوف نتعرض للأحكام القانونية المكر  

، وفي الثاني( مطلب)الدة فيها ، بالإضافة إلى أحكام التجريم والعقاب الوار الأول( مطلب)الالعامة للاتفاقية 

 .الثالث( مطلب)الة الأخير نبيّن الأحكام الإجرائية لمكافحة الفساد المالي والإداري وملاحقة الجنا

 الأول لمطلبا

 للاتفاقيةالأحكام العامة 

صت موادها العشرين الأولى مادة، خُصّ  28نت الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية ديباجة وتضمّ 

اءات التوقيع والمصادقة ومختلف لمبادئ الأساسية لمكافحة الفساد؛ أما المواد الثمانية المتبقية فنصّت على إجر ل

 التحفظات التي يمكن أن ترد على الاتفاقية.

 تدابير، وال(لفرع الثانيا)، الغرض منها (الفرع الأول)ا الإطار سنستعرض الهدف من الاتفاقية وفي هذ

 .(الفرع الثالث)الوقائية لمكافحة الفساد المالي والإداري في الاتفاقية 

 

                                                             
 .149، 148محمد الأمين البشري، مرجع سابق، ص ص. 1
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 : الهدف من الاتفاقيةالفرع الأول

اسي هو إقناع الدول الأعضاء جاء في ديباجة الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية، أن غرضها الأس

لمجتمع والنظام الأخلاقي ا ضي علىويق ،ض شرعية المؤسسات السياسيةأن الفساد يقوّ في منظمة الدول الأمريكية 

يلية، وهي شرط أساسي للاستقرار لديمقراطية التمثا أنّ واعتباراً . والعدالة، فضلا عن التنمية المتكاملة للشعوب

ارسة الخدمة العامة وكذلك ممجميع أشكال الفساد في  مواجهةتتطلب بحكم طبيعتها  والسلام والتنمية في المنطقة

اد تعزز المؤسسات الديمقراطية مكافحة الفس بأنّ  واقتناعاً منها .الأعمال الخاصة المتعلقة بممارسة هذه الوظيفة

 .لاجتماعيةافي إدارة الشؤون العامة وكذلك تدهور الأخلاق  ثغراتقتصاد والجنب تشوهات الاوتت

ا المنظمات الإجرامية الفساد غالبا ما يكون أحد الأدوات التي تستخدمهكما أوضحت الديباجة بأنّ 

وخطورتها وكذلك ضرورة لة ا بأهمية توعية شعوب دول المنطقة بوجود هذه المشكهواقتناعا من لتحقيق أهدافها؛

في بعض يكتسي لفساد  انّ أباعتبار  ،تعزيز مشاركة المجتمع المدني في منع الفساد وفي مكافحته ضد هذه الآفة

 .يتطلب من الأطراف تنسيق إجراءاتها لمكافحته بفعالية اً دولي اً الحالات بعد

دولي في أقرب وقت ممكن يشجع ويسهل التعاون الدولي  اعتماد صكّ إضافة إلى اقتناع الدول بأنّ 

فساد أثناء ممارسة وظائفهم  جرائم سيما اتخاذ التدابير المناسبة ضد الأشخاص الذين يرتكبون لالمكافحة الفساد، 

وفي  العامة أو أعمال الفساد المتعلقة تحديدًا بممارسة هذه الوظيفة فضلًا عن التدابير المتعلقة بعائدات الفساد؛

تتحمل مسؤولية القضاء على الإفلات من العقاب  نفس السياق نصّت الديباجة على أن الدول الأطراف

 .1الةوالتعاون حتى تكون تدخلاتهم في هذا المجال فعّ 

                                                             
1. Voir : le préambule de la convention interaméricaine contre la corruption , adoptée 

le 29 mars 1996 à Caracas, Disponible sur : http://www.oas.org/juridico . Date de 

révision : 10 septembre 2020. L’heure : 10 :15. 

http://www.oas.org/juridico
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 : الغرض من الاتفاقيةالفرع الثاني

 :منها على ما يلي المادة الثانيةتتمثل أغراض الاتفاقية كما بيّنتها 

 .وكشفه والمعاقبة والقضاء عليه وتعزيز قيام كل طرف بتطوير الآليات اللازمة لمنع الفسادتشجيع  -

الأطراف من أجل ضمان فعالية التدابير والإجراءات  الدول تشجيع وتسهيل تنظيم التعاون بين  -

الوظيفة العمومية  فيومعاقبة مرتكبيها الفساد وكشفها والقضاء عليها  كل أشكالالتي يتخذها كل طرف لمنع  

 .1وكل الأعمال المرتبطة بها

 فاقيةية لمكافحة الفساد المالي والإداري في الاتئقاو ال تدابير: الالفرع الثالث

المالي والإداري، حيث حثّت  العديد من الآليات للوقاية من الفساد أوردت المادة الثالثة من الاتفاقية

 :ون الآتينشاء وصلإالدول الأطراف على العمل على اتّخاذ تدابير داخل نظمها المؤسسية موجّهة أساسا 

عايير إلى منع تضارب تهدف هذه المنزاهة، حيث ب وظيفة العموميةال لممارسةالسلوك  وضع مدونات -

اجباتهم، ووضع تدابير وأنظمة و الاستخدام المناسب للموارد الموكلة للموظفين العموميين في أداء  وضمانالمصالح 

هذه التدابير أن تساعد  ومن شأن ؛الفساد فعالتتطلب من الموظفين العموميين إبلاغ السلطات المختصة بشأن أ

 .الشؤون العامة في نزاهة الموظفين العموميين وإدارة الثقة العامةفي الحفاظ على 

 .الآليات المطلوبة لوضع معايير السلوك هذه موضع التنفيذتكريس  -

                                                             
1. Voir : Article 2 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que : 

« Buts, La Convention a pour objet : 1. D'encourager et de renforcer le 

développement, par chaque Partie, des mécanismes nécessaires pour prévenir, 

dépister, sanctionner et éliminer la corruption. 

2. D'encourager, de faciliter et de réglementer la coopération entre les Parties afin 

d'assurer l'efficacité des mesures et actions qu'adopte chacun d'eux pour prévenir, 

dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption dans l'exercice de la fonction 

publique et les actes de corruption spécifiquement liés à l'exercice de cette fonction ». 
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امل لمسؤولياتهم والقواعد التوجيهات الصادرة لموظفي الهيئات العامة للتأكد من فهمهم الكإرساء  -

 .الأخلاقية التي تحكم أنشطتهم

ارسون وظائف اص الذين يمأنظمة التصريح عن الدخل والأصول والديون من قبل الأشخوضع  -

 .عند الاقتضاء، ونشر هذه الإقرارات سم الذي يحدده القانونعامة بالا

 .الي والإداريالم الفساد منعدف بهأنظمة مناسبة لتحصيل ومراقبة إيرادات الدولة وضع  -

اعتباري مقابل شخص طبيعي أو  إعادة النظر في القوانين التي تلغي المعاملة الضريبية التفضيلية لأي -

 .النفقات المتكبدة في انتهاك قوانين مكافحة الفساد لدى الطرفين

لفساد بما في ذلك حماية وضع أنظمة لحماية المسؤولين والأفراد الذين يدينون بحسن نية أعمال ا -

 .هويتهم وفقا لدستورهم والمبادئ الأساسية لأنظمتهم القانونية الداخلية

 استئصال أفعال الفسادعليا بهدف إرساء آليات حديثة لمنع وكشف ومعاقبة و إنشاء هيئات رقابة  -

 .المالي والإداري

آليات تضمن احتفاظ  من خلال استخدام ،ردع رشوة المسؤولين المحليين والأجانبلتدابير  وضع -

  .يل معقولةالشركات العامة وأنواع أخرى من الجمعيات بدفاتر وسجلات تعكس الوضع بدقة وبتفاص

 لمكافحة الجهود الرامية تشجيع مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فيلآليات إرساء  -

 .1المالي والإداري الفساد

                                                             
1. Voir : Article 3 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que 

: « Mesures préventives. Aux fins visées à l'article II de la présente Convention, les 

Parties conviennent d'envisager, à l'intérieur de leurs systèmes institutionnels, 

l'applicabilité de mesures destinées à créer, à maintenir et à renforcer : 

1. Les normes de conduite pour l'exercice de la fonction publique de manière correcte, 

honorable et convenable. Ces normes viseront à prévenir les conflits d'intérêt, à 

assurer la préservation et l'utilisation appropriée des ressources confiées aux 
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fonctionnaires dans l'exercice de leurs attributions, et à établir des mesures et des 

systèmes qui exigent des fonctionnaires qu'ils fassent rapport aux autorités 

compétentes sur les actes de corruption dans la fonction publique dont ils ont eu 

connaissance. Ces mesures contribueraient à préserver la confiance du public dans 

l'intégrité des fonctionnaires et dans la gestion de la chose publique. 

2. Les mécanismes appelés à mettre en pratique ces normes de conduite. 

3. Les directives données au personnel des organismes publics pour assurer qu'il 

comprenne parfaitement ses responsabilités et les règles d'éthique régissant ses 

activités. 

4. Les systèmes de déclaration des revenus, avoirs et dettes par les personnes qui 

exercent des fonctions publiques nommément désignées par la loi et, quand il y a lieu, 

à rendre publiques ces déclarations. 

5. Les systèmes de recrutement de personnel dans la fonction publique et d'acquisition 

de biens et services par l'Etat, conçus pour assurer l'accessibilité, l'équité et l'efficacité 

de ces systèmes. 

6. Les systèmes adéquats de recouvrement et de contrôle des recettes de l'Etat visant 

à empêcher la corruption. 

7. Les lois qui suppriment un traitement fiscal favorable à toute personne physique 

ou morale pour des dépenses effectuées en violation des lois anticorruption des 

Parties. 

8. Les systèmes de protection des fonctionnaires et des particuliers qui dénoncent de 

bonne foi les actes de corruption, y compris la protection de leur identité, 

conformément à leur Constitution et aux principes fondamentaux de leur système 

juridique interne. 

9. Les organes de contrôle supérieur, en vue de la mise en place de mécanismes 

modernes de prévention, de détection, de sanction et d'éradication des actes de 

corruption. 

10. Les mesures visant à dissuader la corruption des fonctionnaires nationaux et 

étrangers, par le recours à des mécanismes qui assurent que les sociétés ouvertes et 

d'autres genres d'associations tiennent des livres et des registres reflétant avec 

exactitude et des détails raisonnables l'acquisition et l'aliénation des actifs des 

sociétés, et possèdent des contrôles comptables internes suffisants permettant à leurs 

officiels de dépister les actes de corruption. 

11. Les mécanismes visant à encourager la participation de la société civile et des 

organisations non gouvernementales aux efforts tendant à prévenir la corruption. 

12. L'étude de mesures additionnelles de prévention qui tiennent compte des rapports 

entre une rémunération équitable et la probité dans la fonction publique ». 
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ستشفّ من خلال التدابير الوقائية سالفة الذكر أنها لم تكن معروفة من قبل، حيث ن يُ أوما يُمكن 

 .1يقُابل بعقوبة لاحقة على ارتكابهيصنّف الفساد كجريمة من جرائم القانون العام كان 

 المطلب الثاني

 أحكام التجريم والعقاب الواردة في الاتفاقية

الأحكام، منها ما يتعلق  جاءت الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد بجملة من

 .(الفرع الثاني، وأخرى تتعلق بالعقاب )(الفرع الأولبالتجريم )

 قواعد التجريم :الفرع الأول

، نقوم بتبيانها 2نصت الاتفاقية على مجموعة من الأفعال والجرائم التي تدخل في نطاق جرائم الفساد

 في النقاط الموالية.

 

 

                                                             
 .146نجار الويزة، مرجع سابق، ص  .1
للإشارة فإنّ الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية تُطبّق على كل شخص ارتكب الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية  .2

"، أو "متعامل عمومي"، وهم كل  والمكوّنة لعنصر الفساد وكل شخص كانت له صفة "موظف"، أو "شخص رسمي حكومي
امل لدى دولة أو هيئاتها، بما فيهم هؤلاء الذين تم اختيارهم أو تعيينهم للقيام بأنشطة أو ممارسة وظائف باسم موظف أو ع

 الدولة أو لخدمة الدولة على كافةّ مستويات السلسلة الهرمية. 
Voir : Article 6 paragraphe 2 de la convention interaméricaine contre la corruption 

stipule que : « Le terme "fonctionnaire", "officiel gouvernemental" ou "serviteur 

public" désigne tout fonctionnaire ou employé d'un Etat ou de ses entités, y compris 

ceux qui ont été choisis, désignés ou élus pour mener des activités ou exercer des 

fonctions au nom de l'Etat ou au service de l'Etat, à tous les échelons hiérarchiques ». 
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 ور لجرائم الرشوة:على عدّة صفي فقرتها الأولى المادة السادسة من الاتفاقية  الرشوةجريمة أولا: 

ظيفة عمومية و من قبل مسؤول أو أي شخص يمارس  مباشرطلب أو قبول بشكل مباشر أو غير  -

يا لصالحه أو لصالح أي شخص لأي شيء ذي قيمة مالية، أو أي منفعة أخرى مثل الهدايا والمزايا والوعود والمزا

 .طبيعي أو اعتباري آخر مقابل إنجاز أو إغفال أي فعل أثناء أداء واجباته

ة عمومية لأي وظف أو أي شخص آخر يمارس وظيفمباشر أو غير مباشر لم منح بشكلعرض أو  -

لمزايا لصالحه أو لصالح أي شيء له أي قيمة مالية أو أي منفعة أخرى مثل الهدايا أو الخدمات أو الوعود أو ا

 .شخص طبيعي أو اعتباري مقابل أداء أو إغفال أي عمل أثناء ممارسة وظيفته

وظيفته من أجل  فعل أو تقصير في ممارسة بأي عموميةقيام موظف أو أي شخص يمارس وظيفة  -

 .الحصول على مزايا غير مشروعة له أو لطرف ثالث

 .لمشار إليها في هذه المادةاأو الإخفاء الاحتيالي للممتلكات الناتجة عن أي من الأفعال  تفاعالان -

  .هذه المادة ار إليها فيأفعال التحريض والتواطؤ والشروع والتآمر لارتكاب أي من الأفعال المش -

أمّا الفقرة الثانية من نفس المادة، فقد نصت على حالات اخرى تتعلق بالفساد حتى ولو لم يتم  

 .1على أي فعل فساد آخر أكثر،تفاق متبادل بين طرفين أو النص عليها في هذه الاتفاقية وفقاً لا

                                                             
1. Article 6 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que : « Actes 

de corruption : 

1. La présente Convention est applicable aux actes de corruption suivants. 

a. la demande ou l'acceptation, directement ou indirectement, par un fonctionnaire ou 

par toute personne exerçant une fonction publique, de tout objet d'une valeur 

pécuniaire, ou tout autre bénéfice comme des dons, des faveurs, des promesses et des 

avantages pour soi-même ou pour toute autre personne physique ou morale en 

échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte quelconque dans l'exercice 

de ses fonctions. 

b. l'offre ou l'octroi, directement ou indirectement, à un fonctionnaire ou à toute autre 

personne qui exerce une fonction publique, de tout objet d'une valeur pécuniaire 
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 جريمة الإثراء غير المشروعثانيا: 

كرّسة في الاتفاقية وذلك ضمن أفعال الفسا الاتفاقية الإثراء غير المشروعأدرجت المادة التاسعة من 
ُ
د الم

 من وفقاً لما يلي:

ى الأطراف التي لم ع مراعاة لدساتيرها والمبادئ الأساسية التي تحكم أنظمتها القانونية، يتعين علم -

الزيادة الكبيرة في أصول المسؤول  تشريعاتها علىبذلك بعد أن تتبنى التدابير اللازمة لإضفاء طابع الجريمة في  تقم

 .ممارسة وظائفهالمشروعة في  الذي لا يستطيع تبريرها بالمقارنة مع مداخيله

 فعاليعتبر من أا الأخير فإنّ هذبالفعل الإثراء غير المشروع،  جرّمتفيما يتعلق بالأطراف التي  -

 .ذه الاتفاقيةله وفقاً الفساد 

الإثراء غير المشروع أن يقدم المساعدة والتعاون  التجريم علىصفة  ضفِ لم يُ على الطرف الذي  -

 .1الداخلية بالقدر الذي تسمح به تشريعاتهوذلك المنصوص عليهما في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذه الجريمة، 

                                                             

quelconque ou tout autre bénéfice tels que dons, faveurs, promesses ou avantages 

pour soi-même, ou pour toute personne physique ou morale en échange de la 

réalisation ou de l'omission d'un acte quelconque dans l'exercice de sa fonction. 

c. la réalisation, par un fonctionnaire ou par toute personne qui exerce une fonction 

publique, de tout acte ou omission dans l'exercice de sa fonction afin d'obtenir des 

bénéfices de façon illicite pour lui-même ou pour un tiers. 

d. la jouissance dolosive ou le recel de biens provenant de l'un quelconque des actes 

visés dans le présent article. 

e. la participation à titre d'auteur, de co-auteur, d'instigateur, de complice, et de 

receleur, ou à tout autre titre, à la commission, à la tentative de commission, ou à une 

association ou à un complot pour la commission de l'un quelconque des actes visés 

dans le présent article. 

2. La présente Convention est aussi applicable, par accord mutuel entre deux ou 

plusieurs parties, à tout autre acte de corruption qui n'y serait pas décrit ». 
1. Voir : Article 9 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que : 

« Enrichissement illicite : 
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لمبدأ البراءة، طرحت هذه الجريمة عدّة تحفّظات، تعلّقت في البداية بمسألة قلب أدلة الإثبات خلافاً 

بالإضافة إلى تركيبته التي تبقى غامضة ومتناقضة مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات؛ وعليه فإنّ جريمة الإثراء غير 

المشروع كما حدّدته الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد تقع على عاتق الشخص الذي تّم 

ا الشرعي، وفي حالة عدم تُكّن الشخص المشبوه من تبرير هذه الزيادة، فإنّ القانون الاشتباه في ثراءه وتبرير مصدره

 .1يعتبر بأنّ المصدر غير شرعي وبالتالي تطُرح المسؤولية الجنائية ضد العون

 جرائم الاستغلال الوظيفي :ثالثا

الوظيفة  تُجرّم استغلالور ص، والتي تضمّنت عدّة عالجت هذه المسألة المادة الحادية عشر من الاتفاقية

 :العمومية، حيث أشارت إلى ما يلي

راف وتحقيق أهداف هذه من أجل تطوير وتعزيز مواءمة القوانين الداخلية للدول الأط - 

 تشريعاتها على السلوكيات فيالاتفاقية، ترى الدول الأطراف أنه من الضروري النظر في إضفاء طابع الإجرام 

 :التالية

                                                             

Sous réserve de leur Constitution et des principes fondamentaux qui régissent leur 

système juridique, les Parties qui ne l'ont pas encore fait adopteront les mesures 

nécessaires pour conférer dans leur législation le caractère d'infraction à 

l'augmentation significative du patrimoine d'un fonctionnaire qu'il ne peut 

raisonnablement justifier par rapport aux revenus perçus légitimement dans l'exercice 

de ses fonctions. 

En ce qui concerne les Parties qui ont déjà conféré le caractère d'infraction à 

l'enrichissement illicite, celui-ci sera considéré comme un acte de corruption aux fins 

de la présente Convention. 

La Partie qui n'a pas conféré un caractère d'infraction à l'enrichissement illicite prêtera 

l'assistance et la coopération prévues par la présente Convention en relation avec cette 

infraction, dans la mesure où sa législation le lui permet ». 
 .181. محمد ناصر بساقلية، مرجع سابق، ص 1
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رف ثالث لمصلحته الشخصية أو لصالح ط من طرف الموظف الاستخدام غير المشروع *

 .ثناء ممارسة وظائفهللمعلومات السرية التي حصل عليها المسؤول أو الشخص الذي يمارس وظيفة عامة أ

خصية أو لمصلحته الشمن طرف موظف يؤدي وظيفة عمومية  الاستخدام غير المشروع *

سسات التي يكون للدولة والتي تخص الدولة أو الشركات أو المؤ  تلكات من أي نوع،لمنفعة طرف ثالث للمم

 .فيها مصلحة، والتي يكون المسؤول بممارسة وظيفته

وسيط أو ك، من قبل أي شخص يسعى بنفسه أو من خلال وسيطامتناع أي فعل أو * 

ير قانوني لنفسه الشخص بشكل غللحصول على اعتماد من قبل السلطة العامة لقرار يحصل بموجبه هذا 

 .لا أو لأي شخص آخر أي ميزة أو منفعة، سواء كان هناك ضرر على ممتلكات الدولة أم

ت المنقولة وغير طرف ثالث للممتلكا فائدةأو ل الموظف لصالح ستعمال غير المشروعالا *

يئة مستقلة أو إلى الفرد الذي كان أو إلى ه ،أو المبالغ المالية أو الأوراق المالية المملوكة للدولة ،المنقولة

 .سيحصل عليها في وديعة أو في الإدارة أو لأي سبب آخر بحكم وظيفته

التي منحت بالفعل صفة الجريمة لتلك  أمّا الفقرة الثانية من نفس المادة لفقد ألزمت الدول الأطراف

 لثة الدول الأطراف بتقديم المساعدة والتعاوند؛ كما أوصت في فقرتها الثافساجرائم ال بإدراجها ضمنالجرائم 

 .1االمنصوص عليهما في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذه الجرائم، بالقدر الذي تسمح به تشريعاته

                                                             
1. Voir : Article 11 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que 

: « Développement progressif : 

1. Aux fins d'encourager le développement et l'harmonisation des législations 

nationales et la réalisation des objectifs de la présente Convention, les Parties jugent 

utile et nécessaire d'envisager de conférer, dans leur législation, le caractère 

d'infraction aux comportements suivants. 

a. L'utilisation indue pour son propre avantage ou pour celui d'un tiers d'informations 

réservées ou privilégiées que le fonctionnaire ou la personne qui exerce une fonction 

publique a obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 
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ل غير الشرعي للمعلومات من الاتفاقية نجد أنها جرمّت كل أفعال الاستعما 11ووفقاً لأحكام المادة 

خر بغية الحصول آبسبب أو بحكم وظيفته، سواء لصالحه أو لفائدة شخص  الموظف المتحصل عليها من طرف

مومي لكل الممتلكات على مزية غير مستحقة؛ كما قامت بتجريم الاستعمال غير الشرعي من طرف الموظف الع

 التابعة للدولة والتي وُضعت تحت تصرفّه بسبب وظيفته.

كية لمكافحة الفساد في مادتها السابعة الدول الأطراف كما ألزمت الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمري

الذين لم يتّخذوا بعد الإجراءات التشريعية التي تُضفي وفقاً لقانونها الداخلي صفة التّجريم على أفعال الفساد 

، وكذلك تسهيل المساعدة للدول الأطراف طبقاً لأحكام هذه السادسة المحدّدة في الفقرة الأولى من المادة

 .1تفاقيةالا

                                                             

b. L'utilisation indue pour son propre avantage ou pour celui d'un tiers, de biens de 

tout genre appartenant à l'Etat ou à des entreprises ou à des institutions dans lesquelles 

l'Etat a un intérêt, auxquels le fonctionnaire ou la personne qui exerce une fonction 

publique a eu accès en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction. 

c. Tout acte ou omission par toute personne qui, elle-même ou par personne 

interposée, ou à titre d'intermédiaire, cherche à obtenir l'adoption, par l'autorité 

publique, d'une décision en vertu de laquelle cette personne obtient illicitement, pour 

elle-même ou pour toute autre personne, un avantage ou bénéfice quelconque, qu'il y 

ait préjudice ou non pour le patrimoine de l'Etat, 
d. Le détournement par un fonctionnaire à des fins autres que leur affectation pour 

son usage personnel ou pour celui d'un tiers, de biens meubles et immeubles, de 

sommes d'argent ou de valeurs appartenant à l'Etat, à un organisme autonome ou à un 

particulier qui les aurait reçus en dépôt, en gestion ou pour toute autre cause en raison 

de sa fonction. 

2. En ce qui concerne les Parties qui ont déjà conféré le caractère d'infraction à ces 

délits, ceux-ci seront considérés comme des actes de corruption aux fins de la présente 

Convention. 

3. La Partie qui n'a pas conféré un caractère aux infractions décrites dans cet article, 

prêtera l'assistance et la coopération prévues dans la présente Convention en relation 

avec ces infractions, dans la mesure où sa législation le lui permet ». 
1. Voir : Article 7 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que : 

« Législation interne : 
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، بإلزامها كل الدول الأطراف أمّا بالنسبة للفساد عبر الوطن، فقد نصّت عليه أحكام المادة الثامنة

تجريمه عن طريق منع أو معاقبة كل من يعرض أو يمنح لموظف تابع لدولة أخرى شيء ذات قيمة نقدية أو أية 

ممارسة وظائفه في إطار المعاملات التجارية، عندما مزيةّ كمقابل من قبل هذا الموظف لإنجاز عمل أو الامتناع عن 

يكون هذا الفعل مرتكب من طرف أحد رعايا الدولة الطرف أو أي شخص له إقامته المعتادة فوق إقليمها أو 

 .1من قبل شركات لها مقر في الدولة المعنية

ت الدول الأطراف، وقد جاءت صياغة نص المادة الثامنة من الاتفاقية كاستراتيجية من أجل عدم إفلا

؛ كما تتميّز هذه المادة بمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب 2وخاصة دول أمريكا اللاتينية من تجريم الفساد

                                                             

La Partie qui ne l'a pas encore fait adopte les mesures législatives ou autres qui sont 

nécessaires pour conférer, conformément à son droit interne, le caractère d'infraction 

aux actes de corruption définis à l'article VI.1, et faciliter l'entraide des Parties, aux 

termes de la présente Convention ».  
1. Voir : Article 8 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que : 

« Corruption transnationale 

Sous réserve de sa Constitution et des principes fondamentaux régissant son système 

juridique, chaque Partie interdira et sanctionnera l'acte d'offrir ou de donner à un 

fonctionnaire d'un autre Etat, directement ou indirectement, tout objet de valeur 

pécuniaire ou tout autre bénéfice, tels que des dons, des faveurs, des promesses ou 

des avantages en échange de la réalisation par ce fonctionnaire de tout acte ou 

omission dans l'exercice de ses fonctions, en liaison avec une transaction économique 

ou commerciale, lorsque cet acte aura été commis par un national d'une Partie, ou par 

des personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire, ou par des entreprises 

qui y sont domiciliées. 

En ce qui concerne les Parties qui ont déjà conféré le caractère d'infraction à la 

corruption transnationale, celle-ci sera considérée comme un acte de corruption aux 

fins de la présente Convention. 

La Partie qui n'a pas conféré un caractère d'infraction a la corruption transnationale 

prêtera l'assistance et la coopération prévues par la présente Convention en relation 

avec cette infraction, dans la mesure où sa législation le lui permet ». 
 .50. موري سفيان، مرجع سابق، ص 2
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؛ كما في جميع المعاملات التي تدخل في نطاق أداء الموظف العمومي لمهامه، وليس فقط في المعاملات التجارية

 .1أنها لم تذكر الشخص الاعتباري

ويعتبر تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب اختيارياً، لأنّ الفقرة الثانية من المادة الثامنة تلُزم الدّول 

التي تُكرّس هذه الجريمة ضمن تشريعاتها الداخلية بتقديم المساعدة المتبادلة والتعاون في المجال القضائي مع الدول 

 .2الأطراف الأخرى

الإطار أنّ مُجمل الأفعال التي تدخل في نطاق جرائم الفساد الوارد ذكرها آنفاً، يمكن القول في هذا 

إنّما وردت على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثّم فإنّ أي فعل لم يذُكر في هذه المادة لا يعن خروجه من نطاق 

وصفه من خلال اتفاقيات  التجريم الوارد في أحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة، ويُمكن الاستدلال على

 .3ثنائية أو جماعية أخرى، بين الدول الأعضاء، فيما يخص الموضوع نفسه

وفي معرض الحديث عن نطاق تطبيق الاتفاقية، تطرقّت المادة الخامسة منها لمسألة الاختصاص، حيث 

التدابير اللازمة لممارسة ولايته القضائية لزم كل دولة طرف باتّخاذ تّم الأخذ بمعايير عديدة، فجاءت فقرتها الأولى لتُ 

تّم في هذه  . وقدعلى الجرائم التي يمنحها هذا الطابع، وفقا لهذه الاتفاقية، عندما ترُتكب هذه الجرائم في إقليمه

                                                             
رة مقدمة لنيل شهاد الماجستير، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، ك. بلطرش عائشة، جرائم الفساد، مذ 1

 .101، ص 2012/2013، الجزائر، 1 جامعة الجزائر
2. Philip Fitzgerald, Les dispositifs juridiques internationaux de lutte contre la 

corruption des agents publics étrangers, thèse pour le doctorat en droit, UFR faculté 

de droit, université du sud Toulon-Var, France, 2011, p 69.  
. النعيمي، زياد عبد الوهاب، آليات مكافحة الفساد الإداري في ضوء أحكام القانون الدولي، مجلة دراسات إقليمية، المجلد 3

 .96، ص 2019مركز الدراسات الإقليمية، العراق،  -، جامعة الموصل40، العدد 13
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الفساد يقع على إقليم دولة طرف يكون من  فعل من أفعال لالحالة اعتماد مبدأ الإقليمية التقليدي، وك

  .1اختصاصها

لى الجرائم التي حُدّد لها يمكن لكل طرف أن يتّخذ التدابير اللازمة لممارسة ولايته القضائية عكما   

رعاياها أو من قبل شخص  هذه الصفة، وفقا لهذه الاتفاقية، عندما يكون قد ارتكبت هذه الجرائم من قبل أحد

ختصاص لأي دولة طرف قد بموجبها الا تّم بموجب هذه الحالة الأخذ بمبدأ الجنسية، ويكون .يقيم على إقليمه

شخص الذي يكون مقر إقامته يرتكب أحد من رعاياها فعل من أفعال الفساد المجرّمة في الاتفاقية، وفي حالة ال

 فوق إقليم هذه الدولة.

رائم التي منحته تلك الصفة، كل طرف التدابير اللازمة لممارسة ولايته القضائية على الج  ب أن يتّخذيجو 

تسليمه إلى  ، او في حالة عدماعندما يكون الجاني المزعوم في إقليمه ولم يكن موجودً وذلك وفقا لهذه الاتفاقية، 

 .أراضي دولة أخرى على أساس جنسية هذا الجاني المزعوم

تطبيق أي قاعدة أخرى من قواعد الولاية القضائية الجنائية التي وضعها  مع تفاقيةهذه الا تعارضلا ت

 .2الوطن لتشريعه وفقاً أحد الأطراف 

                                                             
 .120. سايح نوال، مرجع سابق، ص 1

2. Voir : Article 5 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule 

que : « Compétence : 

1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour exercer sa compétence à l'égard 

des infractions auxquelles elle aura conféré ce caractère, conformément à la présente 

Convention, lorsque ces infractions sont commises sur son territoire. 

2. Chaque Partie peut adopter les mesures nécessaires pour exercer sa compétence à 

l'égard des infractions auxquelles elle aura conféré ce caractère, conformément à la 

présente Convention, lorsque ces infractions auront été commises par l'un de ses 

ressortissants ou par une personne qui a sa résidence habituelle sur son territoire. 

3. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour exercer sa compétence à l'égard 

des infractions auxquelles elle aura conféré ce caractère, conformément à la présente 
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 قواعد العقاب عن جرائم الفساد المالي والإداري: الفرع الثاني

واضحة  تحدّد عقوبات لمجاءت الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية خالية من الجزاءات، حيث 

العقوبات. فالاتفاقية تلٌزم  صريحة لجرائم الفساد المالي والإداري، حيث خوّلت التشريعات الداخلية تحديد هذه

درة الممتلكات أو الدول الأطراف على تحقيق أكبر قدر ممكن من المساعدة في تعقّب وتجميد وضبط ومصا

 تفاقية.العائدات المتأتية من ارتكاب إحدى الجرائم المكرّسة في الا

 وأكما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء على تنفيذ الأحكام المتعلقة بمصادرة عائدات جرائم الفساد، 

بالإضافة إلى الجزاءات المدنية الأخرى، والمتمثلة في  تحويل كل أو جزء منها إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية.

 .1الي والإداريجزاء التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرائم الفساد الم

 المطلب الثالث

 ناةالأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري وملاحقة الج

النظام الإجرائي قوم عليها أوردت الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية مجموعة من الأسس التي ي

إجراءات  ،(الفرع الأول)لطة مركزية المتعلق بملاحقة الجناة في جرائم الفساد المالي والإداري، وتتمثّل في؛ إنشاء س

استرداد عائدات جرائم  ،(لثالثالفرع ا) إجراءات تسليم المجرمين ،(الفرع الثاني) التعاون والمساعدة المتبادلة

ية مراجعة النظراء لرصد تطبيق ، آل(الفرع الخامس) السرية المصرفية، (الفرع الرابع) يالفساد المالي والإدار 

 .(الفرع السادس)الاتفاقية 

                                                             

Convention, lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire, et qu'il ne l'a pas 

extradé vers le territoire d'un autre pays au motif de la nationalité de cet auteur 

présumé. 

4. La présente Convention n'exclut pas l'application de toute autre règle de 

compétence pénale établie par une Partie en vertu de sa législation nationale ». 
 .147. نجار الويزة، مرجع سابق، ص 1
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 : إنشاء سلطة مركزيةالفرع الأول

أوصت المادة الثامنة عشر من الاتفاقية الدول الأطراف بتعيين سلطة مركزية لأغراض المساعدة المتبادلة 

المشمول في هذه الاتفاقية، كما أجازت لها استخدام السلطات المركزية المنصوص  والتعاون القضائي الدوليين

 أو بمفهوم آخر تأسيس هيئات مستقلة لمكافحة الفساد، عليها في المعاهدات المعمول بها أو الاتفاقات الأخرى،

مع بعضها  وتكون هذه السلطة مسؤولة عن صياغة وتلقي طلبات التعاون والمساعدة، ومباشرة الاتصالات

  .1لأغراض هذه الاتفاقية

 التعاون والمساعدة المتبادلة جراءاتإ: الفرع الثاني

وفقًا  بأكبر قدر من المساعدة المتبادلة أوصت المادة الرابعة عشرة على أن يمنح الدول الأطراف بعضهم

من خلال القيام  لقوانينها الداخلية، وفقا لقوانينهما والمعاهدات المعمول بها، لجميع الطلبات التي ترد إليها

بالتحقيق أو المقاضاة في جرائم الفساد المالي والإداري المشمولة في هذه الاتفاقية، كما يتعهدون ببدء الإجراءات 

بغرض الحصول على الأدلة وتطبيق التدابير اللازمة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتحقيق  رائمالمتعلقة بهذه الج

القضائية، ويمنح الطرفان بعضهما البعض أكبر تعاون تقن فيما يتعلق بالإجراءات والطرق التي يعتبرانها والملاحقة 

 .2الأكثر فاعلية لاستخدامها في منع وكشف ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري

                                                             
1. Voir : Article 18 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que 

: « Autorités centrales : 

1. Aux fins de l'entraide et de la coopération internationale visée par la présente 

Convention, chaque Partie peut désigner une autorité centrale, ou peut utiliser les 

autorités centrales envisagées dans les traités applicables ou dans d'autres accords. 

2. Les autorités centrales sont chargées de formuler et de recevoir les demandes de 

coopération et d'assistance visées dans la présente Convention. 

3. Les autorités centrales engagent des communications directes entre elles aux effets 

de la présente Convention ». 
2. Voir : Article 14 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que : 

« Entraide et coopération : 
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واللقاءات بين المؤسسات وفي هذا الإطار، تقوم الاتفاقية بتشجيع تبادل الخبرات في إطار الاتفاقات 

 .1والهيئات المختصة، وتُنح عناية خاصة لأساليب مشاركة المواطنين في مكافحة الفساد المالي والإداري

 إجراءات تسليم المجرمين: الفرع الثالث

بنوع من التفصيل كافحة الفساد لمجاءت المادة الثالثة عشر من الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية 

 ، فأوصت بما يلي:المتهمين بارتكاب جرائم الفساد المالي والإداري فيما يخص مسألة تسليم المجرمين

 .فاقيةطبّق هذه المادة على الجرائم التي منحتها الأطراف هذه الصفة وفقا لهذه الاتتُ  -

                                                             

1. Les Parties s'accordent l'assistance mutuelle la plus étendue, conformément à leurs 

lois et aux traités applicables pour toutes requêtes émanant des autorités qui, selon 

leur droit interne, sont habilitées à enquêter ou engager des poursuites sur les actes 

de corruption décrits dans la présente Convention. Elles s'engagent aussi à entamer 

les poursuites relatives à ces actes aux fins de l'obtention de preuves et de l'application 

de mesures nécessaires pour faciliter les procédures et formalités se rapportant à 

l'enquête ou aux poursuites concernant les actes de corruption. 

2. De même, les Parties s'accordent la coopération technique la plus étendue au sujet 

des procédures et méthodes qu'elles considèrent les plus efficaces à employer pour la 

prévention, le dépistage et la sanction des actes de corruption, ainsi que la conduite 

d'enquêtes à ce sujet. A cet effet, elles encourageront les échanges d'expériences dans 

le cadre d'accords et de rencontres entre les institutions et les organes compétents, et 

elles accorderont une attention spéciale aux formes et aux méthodes de participation 

du citoyen à la lutte contre la corruption. 
. للإشارة فإنهّ لا يجوز رفض التعاون بين الدول الأطراف استناداً إلى أفعال فساد ارتكبت لأسباب سياسية او لأغراض سياسية. 1

 أنظر في ذلك: 
Article 17 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que : « Nature 

de l'acte : 

Aux fins des articles XIII, XIV, XV et XVI de la présente Convention, le fait que les 

biens obtenus ou découlant d'un acte de corruption aient été destinés à des fins 

politiques, ou le fait qu'il soit allégué qu'un acte de corruption ait été commis pour 

des motifs ou à des fins politiques, ne suffisent pas, en soi, à faire de cet acte une 

infraction politique ou une infraction de droit commun connexe à une infraction 

politique ». 
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تسليم المجرمين فاق لدرج كل جريمة من الجرائم التي تطُبق عليها هذه المادة منذ البداية في أي اتتُ  -

تسليم  اتفاقج في أي تدُرِ  الأطراف بأن ، وتلتزم الدولبين الأطراف كجريمة يجوز تسليم مرتكبها نفاذساري ال

 .تكون سبباً في تسليم مرتكبهاتبرمه فيما بينها تلك الجرائم التي 

من طرف لم يبرم معه مثل  ا للتسليمطلبً  اتفاقيجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود كان الطرف إذا   -

بالنسبة لجميع الجرائم . نوني للتسليميجوز له أن يعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القااتفاق في هذا الإطار، فإنه 

 .ق عليها هذه المادةطبّ التي تُ 

ق عليها هذه طبّ ائم التي تُ عترف بالجر ي اتفاقالأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود  -

 . تسليم مرتكبها من طرف إلى آخر ولبتي يمكن بموجبهاالمادة 

التسليم  اتفاقاتأو  يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف متلقي الطلب -

 .التسليم المعمول بها، بما في ذلك الأسباب التي يجوز للطرف متلقي الطلب بناءً عليها رفض

س جنسية الشخص طلب التسليم بسبب جريمة تطُبق عليها هذه المادة على أسا في حالة رفض -

ى هذا الأخير تقديم هذه محل الطلب، أو لأنّ الطرف متلقي الطلب يقرّر بأنه مختص، ففي هذه الحالة يجب عل

تم الاتفاق انت أحكام أخرى المسألة أمام سلطاته المختصة لممارسة الاختصاص الجزائي، إلّا في حالة ما إذا ك

 .عليها مع الطرف الطالب، ويُّبلّغه في الوقت المناسب بالحكم النهائي

باستثناء أحكام تشريعاته الداخلية واتفاقاته الخاصة بمسألة التسليم، فإنّ الطرف امتلقّي الطلب  -

ز شخص يمكن له بعد تأكده بانّ الظروف تسمح وأنها تتطلب الاستعجال، وبطلب من الطرف الطالب، احتجا
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متواجد على إقليمه يطٌلب تسليمه، أو اتخاذ بموجب هذا الشخص كل التدابير الأخرى المناسبة لضمان حضوره 

 .1أثناء إجراءات التسليم

 استرداد عائدات جرائم الفساد المالي والإداري: الفرع الرابع

ية لمكافحة الفساد التدابير تضمّنت المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريك 

 :عائدات الفساد المالي والإداري، فنصّت على ما يلي المتعلقة بمصادرة واسترداد

                                                             
1. Voir : Article 13 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que : 

« Extradition : 

1. Le présent article s'applique aux infractions auxquelles les Parties ont conféré ce 

caractère conformément à la présente Convention. 

2. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est d'emblée 

incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction 

pour laquelle l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure dans tout 

traité d'extradition qu'elles concluront entre elles ces infractions pour lesquelles 

l'auteur peut être extradé. 

3. Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une 

demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle 

peut considérer la présente Convention comme base légale de l'extradition pour toutes 

les infractions auxquelles s'applique le présent article. 

4. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité 

reconnaissent aux infractions auxquelles s'applique le présent article le caractère 

d'infractions pour lesquelles l'auteur peut être extradé d'une Partie a l'autre. 

5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie 

requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels 

la Partie requise peut refuser l'extradition. 

6. Si l'extradition demandée à raison d'une infraction à laquelle s'applique le présent 

article est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne qui fait 

l'objet de la requête, ou parce que la Partie requise se considère compétente en 

l'espèce, la Partie requise soumet l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice 

de l'action pénale, sauf si d'autres dispositions auront été convenues avec la Partie 

requérante, et l'informe en temps opportun du jugement définitif ». 
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طبّقة في هذا الإطار أو الا -
ُ
التي قد تكون تفاقات الأخرى وفقا لتشريعاتها الداخلية والاتفاقات الم

وتجميد  وفرز لمتبادلة لتحديداسارية فيما بينها، تُنح الدول الأطراف بعضها البعض أكبر قدر ممكن من المساعدة 

، ئم المشمولة في الاتفاقيةالجرا عن ارتكاب إحدى المتأتيةومصادرة وحجز الممتلكات التي تم الحصول عليها أو 

 .تكاب مثل هذه الجرائم أو عائداتهاأو الممتلكات المستخدمة فيما يتعلق بار 

يتعين على الطرف الذي يطبق أحكامه الخاصة في المصادرة أو أحكام طرف آخر فيما يتعلق  -

من هذه المادة، التصرف في هذه الممتلكات وفقًا لأحكامه، وفي  1المشار إليها في الفقرة عائدات الإجرامية بال

ظل هذه الظروف حسب الاقتضاء، يجوز لهذا الطرف نقل كل أو جزء من هذه الممتلكات إلى طرف آخر 

 .1حجز الموجوداتساعد في إجراء التحقيق أو الإجراءات التي أدت إلى 

 السرية المصرفية: الفرع الخامس

هو استبعاد  كافحة الفسادتضمنته أحكام الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمإنّ من أهم ما 

 :ن الاتفاقية من خلال ما يليالاستثناء الوارد على مبدأ السر المصرفي، وذلك ما أوردته المادة السادسة عسر م

                                                             
1. Voir : Article 13 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que : 

« Mesures relatives aux biens : 

1. Conformément à leur législation interne et aux traités applicables, ou à d'autres 

accords qui peuvent être en vigueur entre elles, les Parties s'accordent l'assistance 

mutuelle la plus large pour l'identification, le dépistage, le gel, la confiscation et la 

saisie des biens obtenus ou découlant de la commission des actes auxquels ils ont 

conféré le caractère d'infraction conformément à la présente Convention, ou des biens 

utilisés dans le cadre de la commission de ces infractions, ou du produit de ces biens. 

2. La Partie qui applique ses propres jugements en saisie, ou celles d'une autre Partie 

en ce qui a trait aux biens et produits visés au paragraphe 1 du présent article, 

disposent de ces biens et des produits de ceux-ci conformément à ses propres lois. 

Dans la mesure permise par ses lois, et dans les conditions jugées appropriées, cette 

Partie pourra transférer la totalité ou une partie de ces biens à une autre Partie qui 

aurait apporté son assistance à la conduite de l'enquête ou des procédures ayant mené 

à la saisie ». 
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لذي يطلبه الطرف ون الا يجوز للطرف متلقي الطلب أن يحتج بالسرية المصرفية لرفض تقديم التعا -

حكامه الإجرائية أو الاتفاقات ويطُبق الطرف متلقي الطلب هذه المادة وفقا لتشريعه الداخلي، ووفقًا لأ الطالب،

 .الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تلزمه مع الطرف الطالب

ها، ليس لأي يلتزم الطرف الطالب بعدم استخدام المعلومات المحمية بالسرية المصرفية التي يتلقا -

 .1الطرف متلقي الطلب بذلك رخّصغرض آخر غير الغرض من العملية التي طلُب من أجلها، ما لم يُ 

 ةن الأمريكيأحكام الاتفاقية المشتركة بين البلدا : آلية المتابعة لتنفيذالفرع السادس

 سنواتها الأولى إلى عدم فيلمكافحة الفساد يرجع سبب ضعف الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية 

شاء آلية المتابعة لتنفيذ أحكام رصدها لآلية من أجل تنفيذ أحكامها، وتداركاً لهذا التأخر، فقد تم العمل علة إن

ن خلال تكليف مسؤولي مك بكندا، يالاتفاقية، حيث تّم طرح الفكرة خلال القمة الأمريكية المنعقدة في كيب

لاتفاقية ومتابعة التقدم المنجز آلية دراسة تكمن مهمتها في ترقية التنفيذ الفعلي لمنظمة الدول الأمريكية بوضع 

 واستخدامها كمنبر للتبادل حول التجارب النموذجية. في هذا الميدان

المنعقد  لمكافحة الفساد وفي المؤتُر الأول للدول الأعضاء في الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية

، ودخلت حيز التنفيذ 2001ماي  4إلى  2الأرجنتين، تمّ وضع آلية متابعة تنفيذ الاتفاقية من س إيرس بوينفي ب

                                                             
1. Voir : Article 16 de la convention interaméricaine contre la corruption stipule que 

: « Secret bancaire : 

1. La Partie requise ne peut pas invoquer le secret bancaire pour refuser d'apporter la 

collaboration sollicitée par la Partie requérante. La Partie requise applique le présent 

article conformément à sa législation interne, en fonction de ses dispositions 

procédurales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux le liant à la Partie requérante. 

2. La Partie requérante s'engage à n'utiliser les informations protégées par le secret 

bancaire qu'elle reçoit, à nulle autre fin que celle du procès pour lequel elles ont été 

sollicitées, sauf si la Partie requise l'en autorise ». 
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وعشرين دولة مبرمة  اثنجمع ، والذي 2002جانفي  18إلى  14خلال اجتماع لجنة الخبراء في واشنطن من 

 .1على الاتفاقية

لأطراف بالاتفاقية، ولجنة وتتميز هذه الآلية بطبيعة ما بين حكومية وتتشكّل من هيئتين: قمة الدول ا

سؤولية الكاملة فيما يخص تنفيذ وتتمتع بالسلطة والمالخبراء. فالقمة تتكون من ممثلي الدول الأطراف بالاتفاقية، 

 الآلية، وتجتمع مرةّ على الأقل في السنة.

وينس إيرس الخاص بآليات ببلجنة الخبراء، فتحكم تنظيمها الشروط الواردة في تقرير أمّا فيما يتعلق 

 متابعة تنفيذ الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.

وتعُدّ الجهاز المسؤول عن إجراء تحليل تقن يتمّ تعيين لجنة الخبراء من قبل كل دولة طرف في الاتفاقية، 

، ، وذلك عن طريق الاجتماعات التي تعقدها لاستعراض التنفيذ2تي تنُفذ بها الدول الأطراف الاتفاقيةللكيفية ال

ويتمثل الدور الرئيسي الذي  وتضم ممثلي المجتمع المدني، ويتم نشر التقرير على موقع منظمة الدول الأمريكية؛

، وتتم هذه العملية من الأطراف في هذه الآليةتقوم به اللجنة هو إجراء عمليات التقييم المتبادل بين الدول 

خلال سلسلة من الجولات المتعاقبة، وتعتمد اللجنة توصيات محدّدة لكل دولة، كما يتم مناقشة المواضيع المهمة 

التي تعتبر من المصلحة الجماعية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، مثل المشتريات وبرامج التعاون الفن. 

منظمات المجتمع المدني دوراً مهمّاً في هذه العملية، من خلال تقديم معلومات مماثلة لتلك التي تقدّمها  وتلعب

 .3كل دولة

                                                             
 .188، 187. محمد ناصر بساقلية، مرجع سابق، ص ص1
 .75. وليد إبراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص 2
 .170. بن عودة حورية، مرجع سابق، ص 3
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وتعمل هذه اللجنة في إطار المقاصد ومبادئ السيادة وعدم التدخل، والمساواة القانونية بين الدول، 

كنها إصدار توصيات بإدخال تحسينات على نظم مكافحة يز بالنزاهة والموضوعية في عملياتها وقراراتها، كما يموتتم

 ، ولكن ليس لها الحق في فرض عقوبات على الدول.1الفساد المالي والّإداري

الفساد، يتبيّن لنا بأنّ هذه  وعموماً وبعد عرضنا للاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية في مكافحة

تعتبر خطوة مهمة لتدعيم التعاون  الأخيرة وباعتبارها أول اتفاقية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والتي

على تجريم أفعال الشروع والمساهمة  التدابير الوقائية، والنصشملت هذه الاتفاقية مجموعة من الدولي في هذا المجال. 

يفة العمومية، وإخفاء العائدات في الرشوة بصورتيها الإيجابية والسلبية، كما جرّمت الاستخدام غير المشروع للوظ

اقية في ريعات لأغراض الاتفالإجرامية، والدعوة إلى تجريم فئة أخرى من الجرائم في إطار تطوير وموائمة التش

 الاستخدام غير المشروع للوظائف العمومية. 

على تجريم أفعال الفساد الواقعة  اقتصرتو  لم تتناول تعريفاً محدّداً للفساد؛ وما يأُخذ على الاتفاقية أنها

الة اشتراك القطاع الخاص مع من الموظف العام، ولم تتناول جرائم الفساد الواقعة مم القطاع الخاص، إلّا في ح

بمسؤولية الشخص لأحكام الخاصة وظف العام في جرائم الفساد المالي والإداري، كما لم تتطرق الاتفاقية لبعض االم

 المعنوي، وتقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن جرائم الفساد المالي والإداري.

 

 

 

                                                             
 .150. نجار الويزة، مرجع سابق، ص 1
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 الثاني بحثالم

 دور الاتفاقيات الأوروبية في مكافحة الفساد المالي والإداري

مؤتُر وزراء  إصدار خلالمن بدأت جهود الدول الأوروبية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري 

لتوصيات، والتي تّم تأكيدها في الدورتين الواحد  العدل الأوروبيين المنعقد في مالطا في دورته التاسعة عشر

 1996ية للمجلس الأوروبي في نوفمبر والعشرون والثاني والعشرون، وبموجب تلك التوصيات وضعت اللجنة الوزار 

برنامجاً لمكافحة الفساد، حيث أوصى القرار المتّخذ من وزراء العدل الأوروبيين في القمة الواحد والعشرون المنعقد 

بمناسبة الدورة  المتّخذ من اللجنة الوزارية 97/29بستراسبورغ بوضع اتفاقية جنائية حول الفساد. وشكّل القرار 

نقطة محورية لمكافحة الفساد المالي والإداري في أوروبا، والذي تضمّن المبادئ  06/11/1997 بتاريخ 101

 .1العشرين التي ينبغي التقيّد بها لمكافحة الفساد

رخّصت اللجنة الوزارية بقرارها رقم  04/05/1998( بتاريخ 102الثانية بعد المائة )وفي الدورة 

لمراقبة مدى الامتثال لمعايير مكافحة الفساد  (GRECO)بإنشاء مجموعة الدول ضد الفساد  98/07

 .2والمبادئ التوجيهية في نفس المجال

                                                             
فيما يلي: اتخاذ تدابير فعّالة للوقاية من الفساد وتحسيس الرأي العام  97/29التي تضمّنها القرار  . تتمثل المبادئ العشرين1

بخطورة الظاهرة، ضمان تجريم الفساد الوطن والدولي، ضمان تُتع الأشخاص المكلّفين بالتحري ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد 
كفيلة بحجز عائدات الفساد، تشجيع التعاون الدولي بأسرع وقت ممكن   باستقلالية لممارسة وظائفهم، الفساد، اتخاذ تدابير

 .171لمكافحة الفساد، تشجيع البحث حول الفساد. أنظر: بن عودة حورية، مرجع سابق، ص 
، 7201. حنان محمد القيسي، النظام القانوني لمدونات السلوك البرلماني، المركز العربي للدراسات القانونية، القاهرة، مصر، 2

 .83ص 
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برعاية مجلس  الإداريالمالي و  الفسادتبلورت عن كل هذه الجهود وضع ثلاث آليات اتفاقية لمكافحة 

وثائق لمكافحة الفساد المالي  ، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي في تطوير عدّةالأول(مطلب ال) أوروبا

 .الثاني( مطلب)الوالإداري 

 الأول مطلبال

 مكافحة الفساد المالي والإداري في ظل اتفاقيات المجلس الأوروبي

فساد المالي والإداري على الأوروبي بسنّ ثلاث أدوات اتفاقية أساسية لمكافحة التُ وّجت جهود المجلس 

، والاتفاقية (الفرع الأول) 1999الاتفاقية الجنائية الأوروبية ضد الفساد لعام : المستوى الأوروبي، تُثلت في

 2003بالاتفاقية الجنائية لعام  لملحق، بالإضافة إلى البروتوكول ا(الفرع الثاني)المدنية حول الفساد في نفس العام 

 . (الفرع الثالث)

 وروبيةمكافحة الفساد المالي والإداري في ظل الاتفاقية الجنائية الأ: الفرع الأول

 نفاذودخلت حيّز ال ،1(فرنسا)بستراسبورغ  1997جانفي  27تّم التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 

وتعدّ أولى الاتفاقيات التي سعت إلى . مقسمة إلى خمسة فصولمادة  42، وتتكون من 2002جويلية  01في 

كموضوع مناسب   مفهوم لم يكن واسع القبول وهو تبن فكرة تجريم الرشوة بصفة شاملة في القطاع الخاص،

بالإضافة إلى مطالبتها بتحقيق صفة الاستقلال كشرط أساسي لنجاح الهيئات أو الأشخاص  للاتفاقيات الدولية،

   .2الفسادحالات المكلّفين بمكافحة الفساد المالي والإداري، كما طالبت بتقديم الحماية الكافية للشهود في 

 :ووفقاً لما ورد في ديباجة الاتفاقية فإنها تهدف إلى

                                                             
1. Philip Fitzgerald, Op-cite, p 72. 

. فاديا قاسم بيضون، الفساد أبرز الجرائم: الآثار وسبل المعالجة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2
 .381، 380، ص ص2013
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 .ةالدول الأخرى الغير أوروبية والمنضمّة للاتفاقيدعم مجال التعاون مع  -

تمع من الفساد، بما في ذلك ضرورة نهج على سبيل الأولوية سياسة جنائية مشتركة غايتها حماية المج -

 .سن التشريعات المناسبة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة

ادة الجنائية من أجل فعالية أكبر في تعزيز التعاون الجنائي الدولي وتسريع وتيرته وملاءمته مع الم -

 .1مكافحة الفساد

لق بأحكام المسؤولية وأخرى تتع، (أولا)وقد تُحورت الاتفاقية على مجموعة من الأحكام الموضوعية 

 .(ثالثا)رائية ، بالإضافة إلى الأحكام الإج(ثانيا) والعقاب عن جرائم الفساد المالي والإداري

 للتجريم في الاتفاقيةالأحكام الموضوعية أولا: 

اعتمدت الاتفاقية معياراً شخصياً في التجريم، أي أنها حدّدت جرائم الفساد بتعداد المجالات التي 

، ويقع 2هؤلاء الأشخاص باستغلال مناصبهم لارتكاب الفساد، سواء كانوا مواطن الدولة أو أجانبيشغلها 

 لتجريم هذه الأفعال طبقاً لقانونها الداخلي.على عاتق الدول إرساء تدابير تشريعية وغيرها 

                                                             
1. Voir : le préambule de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « … Convaincus de la nécessité de poursuivre, en tant que priorité, une 

politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la corruption, 

y compris par l'adoption d'une législation appropriée et des mesures préventives 

adéquates; Soulignant que la corruption constitue une menace pour la prééminence 

du droit, la démocratie et les droits de l'homme, sape les principes de bonne 

administration, d'équité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le 

développement économique et met en danger la stabilité des institutions 

démocratiques et les fondements moraux de la société; Convaincus que l'efficacité de 

la lutte contre la corruption passe par une coopération internationale pénale 

intensifiée, rapide et adaptée en matière pénale ». , Disponible sur : 

https://rm.coe.int/168007f3f8  . Date de révision : 24 septembre 2020. L’heure : 11 

:40. 
ة الفساد، وشملت "الموظف العمومي"، والذي . نصت الاتفاقية الجنائية الأوروبية لمكافحة الفساد على الفئات المعنية بمكافح2

. الجنائييفُسّر في القانون الوطن للدولة التي يؤدّي فيها الشخص المعن هذه الوظيفة وعلى نحو ما هو منصوص عليه في قانونها 

https://rm.coe.int/168007f3f8
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فساد الموظفين وقد نصت الاتفاقية على مختلف صور الفساد بصفة واسعة النقاط، وتتمثل في 

رشوة القضاة وموظفي المحاكم  ؛(ج)الموظفين الدوليين  رشوة؛ (ب)الفساد في القطاع الخاص  ؛(أ) العموميين

 .(ز)؛ الجرائم المحاسبية (و)تبييض عائدات جرائم الفساد ؛ (ه)استغلال النفوذ ؛ (د) الدولية

 فساد الموظفين العموميين -أ

الدول الأطراف باتخاذ ما  فيما يخص الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين العموميين أوصت الاتفاقية

أو عرض أو إعطاء أي مزية  باقتراحيلزم من تدابير تشريعية وغيرها لتجريم قيام أي من موظفيها العموميين عمداً 

، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسه أو لأي شخص آخر للقيام أو الامتناع عن القيام غير مستحقة

 .1بعمل عند مزاولة الوظائف المنوطة به

                                                             

بالإضافة  كما تضمّنت مصطلح "القاضي"، والذي يشمل أعضاء النيابة العامة والأشخاص الذين يعملون في وظائف قضائية.
إلى "الشخص الاعتباري"، والذي عرّفته على أنهّ أي كيان يكتسي هذه الصفة بموجب القانون الوطن المعمول به، وتُستثنى من 

 ذلك الدول أو الهيئات العامة الأخرى في إطار ممارسة صلاحيات السلطة العمومية والمنظمات الدولية العامة.
Voir : Article 1 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, stipule 

que : « Aux fins de la présente Convention : 

a. l'expression « agent public » est interprétée par référence à la définition de « 

fonctionnaire », « officier public », « maire », « ministre » ou « juge » dans le droit 

national de L’Etat dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle 

qu'elle est Appliquée dans son droit pénal ; 

b. le terme « juge » qui figureà l'alinéa a ci-dessus comprend les membres du 

ministère Public et les personnes exerçant des fonctions judiciaires ; 

c. dans le cas de poursuites impliquant un agent public d'un autre Etat, l'Etat qui 

poursuit ne peut appliquer la définition d'agent public que dans la mesure où cette 

définition est compatible avec son droit national; 

d. « personne morale » s'entend de toute entité ayant ce statut en vertu du droit 

national Applicable, exception faite des Etats ou des autres entités publiques dans 

l'exercice de Leurs prérogatives de puissance publique et des organisations 

internationales publiques ». 
1. Voir : Article 2 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Corruption active d'agents publics nationaux : 
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كما أوصت الدول الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية وغيرها لتجريم قيام أي من موظفيها العموميين  

عرض أو تلقي أي مزية غير مستحقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسه أو لأي  عمداً بطلب أو

 .1شخص آخر للقيام أو الامتناع عن القيام بعمل عند مزاولة الوظائف المنوطة به

لى تجريم رشوة أعضاء الجمعيات العمومية الوطنية، حيث وأشارت الاتفاقية في المادة الرابعة منها ع

شار إليها في المادتين ألزمت الدول 
ُ
 3و 2الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية وغير في هذا الإطار لتجريم الأفعال الم

 .2المرتكبة من طرف أي شخص عضو في أي جمعية عمومية وطنية تُارس اختصاصات تشريعية أو إدارية

التدابير اللازمة أمّا بالنسبة لرشوة الموظفين العموميين الأجانب، فيجب على كل دولة طرف اتخاذ 

شار إليها في المادتين 
ُ
وفي نفس  .3المرتكبة من طرف موظف عمومي من أي دولة أخرى 3و 2لتجريم الأفعال الم

                                                             

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour Ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a 

été commis Intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement 

ou indirectement, tout avantage indu à l'un de ses agents publics, pour lui-même ou 

pour quelqu'un d'autre, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans 

l'exercice de ses fonctions ». 
1. Voir : Article 3 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Corruption passive d'agents publics nationaux 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a 

été commis intentionnellement, le fait pour un de ses agents publics de solliciter ou 

de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou 

quelqu'un d'autre ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin d'accomplir ou de 

s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions ». 
2. Voir : Article 4 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Corruption de membres d'assemblées publiques nationales : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux 

articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne membre d'une quelconque 

assemblée publique nationale exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs ». 
3. Voir : Article 5 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Corruption d'agents publics étrangers : 
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السياق تلتزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية لتجريم الأفعال المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر، والتي 

ترُتكب من طرف أي شخص عضو في أي جمعية عمومية تُارس اختصاصات تشريعية أو إدارية في أي دولة 

 .1أخرى

 الفساد في القطاع الخاص -ب

رشاء في القطاع في القطاع الخاص بصورتيها الإيجابية والسلبية، فبالنسبة للإنصت الاتفاقية على الرشوة 

القيام عمداً أثناء لتجريم  الخاص، فقد ألزمت الاتفاقية كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها

يدُيرون كيانات تابعة مزاولة النشاط التجاري بوعد أو عرض أو تقديم أي مزية غير مستحقة لفائدة أشخاص 

للقطاع الخاص، أو يعملون لديها بأي صفة، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لأنفسهم أو لأي شخص 

 .2آخر، للقيام أو الامتناع عن القيام بعمل بشكل يتنافى مع واجباتهم

                                                             

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux 

articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent un agent public de tout autre Etat ». 
1. Voir : Article 6 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Corruption de membres d'assemblées publiques étrangères : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux 

articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne membre d'une quelconque 

assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre 

Etat ». 
2. Voir : Article 7 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Corruption active dans le secteur privé : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a 

été commis intentionnellement, dans le cadre d'une activité commerciale, le fait de 

promettre d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à 

toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé, pour elle-même 

ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte 

en violation de ses devoirs ». 
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أي شخص  أما بالنسبة للارتشاء في القطاع الخاص، فقد أوصت الاتفاقية بتجريمها أثناء تعمّد قيام

يسيّر كيانات تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لديها بأي صفة أثناء مزاولة النشاط التجاري، بطلب أو قبول أو 

وعد أو تلقي أي مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو عن طريق وسيط، سواء لنفسه أو لأي شخص آخر للقيام 

 .1أو الامتناع عن القيام بعمل بشكل يتنافى مع واجباتهم

جب ذلك فإنّ الاتفاقية الجنائية الأوروبية سبقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فلا يختلف وبمو 

، فالاتفاقية الجنائية الأوروبية وظفّت تعبير مزية غير مستحقة هذا المضمون عن النموذج القانوني الذي أوردته

أياًّ كان طابعها العين أو النقدي أو المصالح أو  لتشمل شتى الصور التي تصلح مقابلًا للاتجار بالوظيفة أو العمل

ستترة، ويكمن الفرق في قصر حالات الرشوة في القطاع الخاص على حالة مزاولة نشاط تجاري 
ُ
المنافع الأخرى الم

والذي تضمّنته أحكام الاتفاقية، أمّا بالنسبة للقصد الجنائي، فإنهّ مهما كانت صورة الخطأ غير المقصود فلا 

 .2لقيامها، وهذا ما أشارت إليه أحكام المادتين السابعة والثامنة صراحة يكفي

 الموظفين الدوليين رشوة -ج

يجب على كل دولة طرف أن تتّخذ وفقاً لأحكام قانونها الداخلي التدابير التشريعية اللّازمة لتجريم 

تضمّنة في المادتين 
ُ
رتكبة من طرف أي شخص يعمل بصفة موظّف أو متعاقد وفق مفهوم  3و 2الأفعال الم

ُ
الم

                                                             
1. Voir : Article 8 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Corruption passive dans le secteur privé : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a 

été commis intentionnellement, dans le cadre d'une activité commerciale, le fait pour 

toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé de solliciter ou 

de recevoir, directement ou par l'intermédiaire de tiers, un avantage indu ou d'en 

accepter l'offre ou la promesse, pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'elle 

accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs ». 
 .174. بن عودة حورية، مرجع سابق، ص 2
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شخص هذه الدولة عضواً، أو أي النظام الأساسي للموظفين في أي منظمة عمومية دولية أو التي تكون فيها 

. 1هؤلاء الموظفون منتدب أو غير منتدب في أي من تلك المنظمات يؤدّي وظائف تتشابه مع تلك التي يؤديه

رتكبة من طرف عضو في جمعية برلمانية لأي منظمة دولية أو كما 
ُ
تشمل رشوة الموظفين الدوليين أيضاً الأفعال الم

 .2عضواً فيهافوق وطنية تكون هذه الدولة 

 رشوة القضاة وموظفي المحاكم الدولية  -د

تعتمد كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي التدابير التشريعية اللّازمة وغيرها من التدابير الأخرى 

شار إليها في المادتين 
ُ
والتي ترُتكب من طرف شخص يؤدي وظائف قضائية في محكمة  3و 2لتجريم الأفعال الم

 .3الدولة باختصاصاتها، أو أي موظف من موظفي كتابة الضبط في أي من تلك المحاكمدولية تقبل هذه 

                                                             
1. Voir : Article 9 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Corruption de fonctionnaires internationaux : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes 

mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne qui a la qualité de 

fonctionnaire ou d'agent contractuel, au sens du statut des agents, de toute 

organisation publique internationale ou supranationale dont la Partie est membre, 

ainsi que toute personne, qu'elle soit détachée ou non auprès d'une telle organisation, 

qui exerce des fonctions correspondant à celles desdits fonctionnaires ou agents ». 
2. Voir : Article 10 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Corruption de membres d'assemblées parlementaires internationales : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à 

l'article 4 lorsqu'ils impliquent toute personne membre d'une assemblée parlementaire 

d'une organisation internationale ou supranationale dont la Partie est membre ». 
3. Voir : Article 11 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Corruption de juges et d'agents de cours internationales : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes 

mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne exerçant des 
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 استغلال النفوذ  -ه

 من الاتفاقية إلى ضرورة اتخاذ كل دولة طرف التدابير اللّازمة لتجريم القيام عمداً  12أشارت المادة 

باقتراح عرض أو تقديم مزية غير مستحقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص يدّعي أو يؤكد أنه قادر 

شار إليهم في المواد 
ُ
 9و 6إلى  4و 2على ممارسة نفوذ يؤثر على اتّخاذ القرار لدى أي شخص من الأشخاص الم

لك طلب أو قبول عرض أو وعد أو ، سواءً كانت المزية غير المستحقة له أو لأي شخص آخر، وكذ11إلى 

فترض إلى النتيجة 
ُ
تلقّي تلك المزية لممارسة هذا النفوذ، سواءً مُورس أو لم يُمارس، وسواءً أدّى هذا النفوذ الم

وتعُتبر الاتفاقية الجنائية الأوروبية أول اتفاقية تنص على جريمة استغلال النفوذ كجريمة  .1المقصودة أو لم يؤُدِّ إليها

 ة.مستقل

 

 

                                                             

fonctions judiciaires au sein d'une cour internationale dont la compétence est acceptée 

par la Partie ou tout fonctionnaire au greffe d'une telle cour ». 
1. Voir : Article 12 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Trafic d'influence : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a 

été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement 

ou indirectement, tout avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou 

confirme être capable d'exercer une influence sur la prise de décision de toute 

personne visée aux articles 2, 4 à 6 et 9 à 11, que l'avantage indu soit pour lui-même 

ou pour quelqu'un d'autre, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou d'en accepter 

l'offre ou la promesse à titre de rémunération pour ladite influence, que l'influence 

soit ou non exercée ou que l'influence supposée produise ou non le résultat 

recherché ». 
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 تبييض عائدات جرائم الفساد  -و

ألزمت الاتفاقية في مادتها الثالثة عشر الدول الأطراف باتّخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وفقاً لقانونها 

شار إليها في الفقرتين 
ُ
من المادة السادسة، وذلك عندما تتشكّل الجريمة الرئيسية  2و 1الداخلي لتجريم الأفعال الم

من هذه الاتفاقية، ما لم تبُد هذه الدولة تحفُّظاً أو تُصدر  12إلى  2ل المجرّمة وفقاً للمواد من أي من الأفعا

إعلاناً بشأن تلك الجرائم، أو تعَتبر تلك الأفعال الجنائية من الجرائم الخطيرة وفقاً لتشريعاتها الخاصة بتبييض 

 .1الأموال

 الجرائم المحاسبية  -ز

الاتفاقية، فإنّ الدول الأطراف مُلزمة باتّخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وفقاً للمادة الرابعة عشر من 

شار إليها في المواد 
ُ
أو إخفائها أو تُويهها، ما لم تبُدِ هذه الدولة تحفّظاً أو تُصدر  12إلى  2لتجريم الأفعال الم

أخرى تحتوي على معلومات  إعلاناً، وذلك عن طريق تحرير أو استخدام أي فواتير أو وثائق أو سجلات محاسبية

 .2مزوّرة أو ناقصة؛ أو بالامتناع بطريقة مشروعة عن إدراج تحويل مالي في السجلات المحاسبية

                                                             
1. Voir : Article 13 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Blanchiment du produit des délits de la corruption : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes 

mentionnés dans la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au 

dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141), à l'article 

6, paragraphes 1 et 2, dans les conditions y prévues, lorsque l'infraction principale est 

constituée par l'une des infractions établies en vertu des articles 2 à 12 de la présente 

Convention, dans la mesure où la Partie n'a pas formulé de réserve ou de déclaration 

à l'égard de ces infractions ou ne considère pas ces infractions comme des infractions 

graves au regard de la législation relative au blanchiment de l'argent ». 
2. Voir : Article 14 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Infractions comptables : 
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 أحكام المسؤولية والعقاب عن جرائم الفساد المالي والإداري ثانيا:

، (ب)، والحصانة (أ)تضمّنت الاتفاقية مجموعة من القواعد والأحكام المتعلّقة بأفعال المشاركة 

، بالإضافة إلى العقوبات والتدابير المترتبة عن جرائم الفساد المالي والإداري (ج)ومسؤولية الأشخاص الاعتبارية 

 .(د)

 المساهمة الجنائية -أ

دولة طرف باتّخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بتجريم  لتوُجب المادة الخامسة عشر من الاتفاقية ك

 .2يضلتحر ا وأ، والمتمثلة في المساعدة 1المشاركة في ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة في هذه الاتفاقية

 

 

                                                             

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction passible de sanctions pénales ou autres types de sanctions, 

conformément à son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, les actes 

ou omissions suivants, destinés à commettre, dissimuler ou déguiser des infractions 

visées par les articles 2 à 12, dans la mesure où la Partie n'a pas formulé de réserve 

ou de déclaration: 

a. établir ou utiliser une facture ou tout autre document ou écriture comptable qui 

contient des informations fausses ou incomplètes ; 

b. omettre de manière illicite de comptabiliser un versement ». 
1. Voir : Article 15 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Actes de participation : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, tout acte de 

complicité d'une des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention ». 
 .155. نجار الويزة، مرجع سابق، ص 2
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 الحصانة -ب

نصت المادة السادسة عشر من الاتفاقية على أنّ هذه الاتفاقية لا تُسّ بأحكام أي معاهدة أو 

 .1نظام أساسي، ولا بنصوصها التطبيقية المتعلقة برفع الحصانةبروتوكول أو 

 مسؤولية الشخص الاعتباري -ج

لال مساءلتهم عن خكرّست الاتفاقية في مادتها الثامنة عشر مسؤولية الأشخاص الاعتباريين من 

طبيعي  عتباري أي شخصجرائم الرشوة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال، والتي يرتكبها لمصلحة الشخص الا

فيه بناءً على الأسس  يعمل منفرداً أو بصفته عضواً في جهاز تابع للشخص الاعتباري ويمارس سلطة إدارية

 التالية:

 صلاحية تُثيل الشخص الاعتباري. -

 لشخص الاعتباري.اسلطة ممارسة الرقابة داخل  -

 أعلاه. م الواردةمان إمكانية مساءلة الشخص الطبيعي كشريك أو محرّض على ارتكاب الجرائض -

إمكانية وبغضّ النظر عن هذه الحالات، فإنّ الدول الأطراف مُلزمة باتّخاذ التدابير اللّازمة لضمان 

مساءلة الشخص الاعتباري عندما يتسبّب غياب الإشراف والرقابة من طرف الشخص الطبيعي لمنفعة الشخص 

ولا تلُغي مسؤولية الشخص الاعتباري بأي الاعتباري السالف الذكر من قبل شخص طبيعي خاضع لسلطته؛ 

                                                             
1. Voir : Article 16 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Immunité : 

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de 

tout traité, protocole ou statut, ainsi que de leurs textes d'application, en ce qui 

concerne la levée de l'immunité ».  
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رتكِبين للجرائم المقرّرة في الفقرة 
ُ
حال من الأحوال إمكانية اتّخاذ إجراءات جنائية في حق الأشخاص الطبيعيين الم

 .1الأولى من المادة الثامنة عشر، أو المحرِّضين أو المشاركين فيها

 مالي والإداري العقوبات والتدابير المترتبة عن جرائم الفساد ال -د

كرّسة في أحكامها، 
ُ
لم تُحدّد الاتفاقية عقوبات معينّة على مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري الم

 
ُ
، من خلال وضع 14إلى  2بموجب المواد  مةجر  حيث ألزمت كل دولة بتقرير ذلك فيما يتعلق بالأفعال الم

رتكبة من قبل الأشخاص الطبيعيين عقوبات 
ُ
عقوبات وتدابير فعّالة ومتناسبة ورادعة تشمل في حالة الجرائم الم

                                                             
1. Voir : Article 18 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Responsabilité des personnes morales : 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour s'assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des 

infractions de corruption active, de trafic d'influence et de blanchiment de capitaux 

établies en vertu de la présente Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur 

compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que 

membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son 

sein, sur les bases suivantes: 

– un pouvoir de représentation de la personne morale; ou 

– une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ; ou 

– une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale ; 

ainsi que de la participation d'une telle personne physique en qualité de complice ou 

d'instigatrice à la commission des infractions mentionnées ci-dessus. 

2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les 

mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour 

responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne 

physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions 

mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une 

personne physique soumise à son autorité. 

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut 

pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou 

complices des infractions mentionnées au paragraphe 1 ». 
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سالبة للحرية، ويُمكن أن تؤدّي إلى تسليم مرتكبيها؛ كما أنّ للدول الأطراف إمكانية إخضاع الأشخاص 

 أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بالإضافة إلى العقوبات المالية.  الاعتبارية لعقوبات جنائية

جرّمة بموجب الاتفاقية والعائدات المتأتية 
ُ
ويُمكن للدول الأطراف اتّخاذ تدابير مصادرة أدوات الاقعال الم

 .1منها أو الممتلكات التي تعادل قيمتها تلك العائدات، او الحرمان منها بأشكال أخرى

 الأحكام الإجرائية ا:ثالث

؛ السلطات (أ)ئي تضمّنت الاتفاقية جملة من الأحكام الإجرائية، شملت كل من الاختصاص القضا

 .(ج)التعاون الدولي وتسليم المجرمين وتبادل المعلومات ؛ (ب)المتخصصة 

 الاختصاص القضائي -أ

القضائي على أيّ فعل  اختصاصهايتعيّن على كل دولة طرف اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لتقرير 

 من هذه الاتفاقية، وذلك في الحالات التالية: 14إلى  2مُجرّم وفقاً للمواد 

                                                             
1. Voir : Article 19 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Sanctions et mesures : 

1. Compte tenu de la gravité des infractions pénales établies en vertu de la présente 

Convention, chaque Partie prévoit, à l'égard des infractions établies conformément 

aux articles 2 à 14, des sanctions et des mesures effectives, proportionnées et 

dissuasives incluant, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques, des 

sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition. 

2. Chaque Partie s'assure qu'en cas de responsabilité établie en vertu de l'article 18, 

paragraphes 1 et 2, les personnes morales soient passibles de sanctions efficaces, 

proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris des sanctions 

pécuniaires. 

3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des 

produits des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, ou des 

biens dont la valeur correspond à ces produits ». 



 تفاقيات الإقليميةلافي إطار ا الباب الثاني                   آليات مكافحة الفساد المالي والإداري
 

222 
 

 لها أو جزء منها على أراضيها.أن ترُتكب الجريمة ك -

عياتها جمن يكون مُرتكب الجريمة من مواطنيها أو من موظفيها العموميين أو عضو من أعضاء أ -

 العمومية الوطنية.

العمومية الوطنية أو أي  أن يتعلّق الجرُم بأيّ من موظفيها العموميين أو عضو من أعضاء جمعياتها -

شار إليهم في المواد 
ُ
 يها.، وهو في الوقت نفسه من مواطن11إلى  9شخص من الأشخاص الم

 .1اً لقانونها الداخليولا تُنع هذه الاتفاقية أي دولة طرف من ممارسة أي ولاية جنائية وفق

                                                             
1. Voir : Article 17 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Compétence : 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour établir sa compétence relativement à une infraction pénale établie en vertu des 

articles 2 à 14 de la présente Convention, lorsque: 

a. l'infraction est commise en tout ou en partie sur son territoire; 

b. l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants, un de ses agents publics ou un 

de ses membres d'assemblées publiques nationales; 

c. l'infraction implique l'un de ses agents publics ou membres de ses assemblées 

publiques nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11, qui est en même 

temps un de ses ressortissants. 

2. Chaque Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de 

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée 

au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne 

pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles 

de compétence définies aux paragraphes 1 b et c du présent article ou une partie 

quelconque de ces paragraphes. 

3. Lorsqu'une Partie a fait usage de la possibilité de réserve prévue au paragraphe 2 

du présent article, elle adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa 

compétence relativement aux infractions pénales, établies en vertu de la présente 

Convention, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et 

ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une 

demande d'extradition. 
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 السلطات المتخصصة  -ب

لضمان أن يكون من الاتفاقية فإنّ كل دولة طرف مُلزمة باتّخاذ ما يلزم من تدابير  20وفقاً للمادة 

أشخاص أو هيئات متخصصة في مكافحة الفساد، ومنحهم الاستقلالية في أداء مهامهم بفعالية دون أي  هناك

لك الهيئات على ما يكفي من التدريب والموارد المالية موظفي ت تأثير غير مشروع، وتكفل الدول الأطراف حصول

 .1من أجل تحقيق تلك الغاية

 

 

 

 

 

 

                                                             

4. La présente Convention n'exclut pas l'exercice par une Partie de toute compétence 

pénale établie conformément à son droit interne ». 
1. Voir : Article 20 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Autorités spécialisées : 

Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour que des personnes 

ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la corruption. Elles disposeront 

de l'indépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du système 

juridique de la Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et libres de 

toute pression illicite. Les Parties veillent à ce que le personnel desdites entités 

dispose d'une formation et des ressources financières adaptées aux fonctions qu'elles 

exercent ». 
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 التعاون الدولي وتسليم المجرمين وتبادل المعلومات  -ج

، 1على المبادئ العامة والتدابير المتصلة بالتعاون الدولي لمكافحة الفساد 25أشارت الاتفاقية في مادتها 

 .2لنصوص الأجهزة الدولية الملائمة فيما يخص التعاون الجنائي الدولي وفقاً إذ تتعاون الدول الأطراف 

جرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية من الاتفاقية على أنّ الأفع 27سليم المجرمين فقد نصت المادة فبالنسبة لت
ُ
ال الم

ضمن الجرائم التي  إدراجهاتدُرج ضمن الجرائم الخاضعة لتسليم المجرمين بين أو فيما بين الأطراف، وتتعهد ب

ال ما إذا كانت دولة طرف حالمجرمين تُبرم فيما بينها. وفي  تستوجب التسليم في أي معاهدة مستقبلية لتسليم

ها بمعاهدة تسليم، فإنهّ تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين وتلقّت طلب تسليم من دولة أخرى لا ترتبط مع

 مل مُجرّم بموجب أحكامها.عاس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأيّ يجوز لها أن تتّخذ من هذه الاتفاقية الأس

و معاهدات التسليم الواجبة أ ويخضع تسليم المجرمين للشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف متلقية الطلب

 التطبيق. 

                                                             
1. Voir : Article 25 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Principes généraux et mesures s'appliquant à la coopération 

internationale: 

1. Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions des instruments 

internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale ou aux 

arrangements établis sur la base des législations uniformes ou réciproques et à leur 

droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins 

d'investigations et de procédures concernant les infractions pénales relevant du 

champ d'application de la présente Convention. 

2. Lorsque aucun instrument international ou arrangement parmi ceux visés au 

paragraphe 1 ci-dessus n'est en vigueur entre les Parties, les articles 26 à 31 du présent 

chapitre s'appliquent. 

3. Les articles 26 à 31 du présent chapitre s'appliquent également lorsqu'ils sont plus 

favorables que les dispositions contenues dans les instruments internationaux ou 

arrangements visés au paragraphe 1 ci-dessus ». 
 . 156. نجار الويزة، مرجع سابق، ص 2
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 وفي حال رفض التسليم بسبب جنسية الشخص المطلوب أو لأنّ الدولة الطرف متلقية الطلب ترى

الدولة الطرف متلقية الطلب القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض أنّ لها الولاية القضائية على الجريمة، تُحيل 

الملاحقة القضائية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطرف الطالبة، وتبُلّغ هذه الأخيرة بالنتيجة 

 .1النهائية في الوقت المناسب

                                                             
1. Voir : Article 25 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Extradition : 

1. Les infractions pénales relevant du champ d'application de la présente Convention 

sont considérées comme incluses dans tout traité d'extradition en vigueur entre les 

Parties en tant qu'infractions donnant lieu à l'extradition. Les Parties s'engagent à 

inclure ces infractions dans tout traité d'extradition qu'elles concluront en tant 

qu'infractions donnant lieu à l'extradition. 

2. Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une 

demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle 

peut considérer la présente Convention comme base légale de l'extradition pour toutes 

les infractions établies conformément à la présente Convention. 

3. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité 

reconnaissent les infractions établies conformément à la présente Convention en tant 

qu'infractions donnant lieu à extradition. 

4. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie 

requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels 

la Partie requise peut refuser l'extradition. 

5. Si l'extradition demandée à raison d'une infraction établie conformément à la 

présente Convention est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la 

personne qui fait l'objet de la requête, ou parce que la Partie requise se considère 

compétente en l'espèce, la Partie requise soumet l'affaire à ses autorités compétentes 

aux fins de poursuites, sauf si d'autres dispositions ont été convenues avec la Partie 

requérante, et l'informe en temps opportun du résultat définitif ».  
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من الاتفاقية على ضرورة أن تتعاون الدول  28، فقد نصّت المادة المعلومات أماّ فيما يتعلق بتبادل

فيما بينها للكشف عن معلومات تساعد أيةّ دولة طرف أخرى على الشروع في تحقيقات تتعلق بالأفعال المجٌرّمة 

 .1بموجب هذه الاتفاقية أو مواصلة التحقيق فيها أو اتّخاذ إجراءات بشأنها

وحرصاً على ضمان التطبيق الفعلي للاتفاقية، أكدت اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي من خلال 

الترخيص الممنوح لفريق العمل المتعدّد الاختصاصات على إنشاء آلية فعّالة تضمن متابعة تطبيق النصوص 

فترض تبنّيها في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وهذا ما 
ُ
، حيث تّم 1998ماي  4تّم بتاريخ القانونية الم

، والذي يعتبر 99/05بموجب القرار رقم  GRECO  2 إنشاء مجموعة الدول المناهضة للفساد تحت تسمية

 97/24كهيئة رئيسية مخوّلة بمتابعة ومراقبة تطبيق المبادئ الرئيسية لمكافحة الفساد والمتضم نة في القرار رقم 

، وكذا العمل على تحسين قدرة أعضائها على مكافحة الفساد، 1997نوفمبر  المتّخذ من اللجنة الوزارية في

تتحملها الدول في هذا المجال، كما يقوم بتحديد الثغرات والنقائص الموجودة في التشريعات ووضع التزامات 

                                                             
1. Voir : Article 25 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Informations spontanées : 

Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans 

demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations factuelles 

lorsqu'elle considère que la divulgation desdites informations est susceptible d'aider 

la Partie bénéficiaire à entamer ou à effectuer des investigations ou des poursuites 

concernant les infractions établies en vertu de la présente Convention ou est 

susceptible d'entraîner une requête de cette Partie au sens du présent chapitre ». 
هي مجموعة دول المجلس الأوروبي لمكافحة الفساد، أنشئت من قبل لجنة الوزراء  :(GRECO)مجموعة الدول ضد الفساد . 2

للمجلس الأوروبي، وهي مؤسسة تهدف إلى تحسين قدرة أعضائها على مكافحة الفساد من خلال السهر على متابعة الالتزام 
 ولايات المتحدة الأمريكية. دولة أوروبية بالإضافة إلى ال 48دولة،  49بتعهداتها في هذا المجال، وتضم حاليا 
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الفساد  الوطنية ضد الفساد، وإعلان الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التطبيقية الأكثر صرامة للوقاية من

 .2من الاتفاقية 24، وهذا ما نصت عليه أحكام المادة 1ومكافحته

 الاتفاقية المدنية للمجلس الأوروبي لمكافحة الفساد :الفرع الثاني

نفاذ في ، ودخلت حيّز ال04/11/1999تّم التوقيع على هذه الاتفاقية بستراسبورغ في 

 في إطار القانون المدني وقواعد مشتركة على المستوى الدوليوتعُتبر أول محاولة لإيجاد مبادئ ، 01/03/2003

 فساد.ومحاربة الفساد، وجاءت مُكمّلة للاتفاقية الجنائية للمجلس الأوروبي لمكافحة ال

ولعلّ غياب قواعد خاصة في القانون المدني لجبر الأضرار الناجمة عن الفساد هو الذي دفع المجلس 

شدّدت على مبدأ مطالبة الدول بتكريس هذه الأخيرة في  الصيغة القانونية، حيثنفراد بهذه الأوروبي إلى الا

تشريعاتها الداخلية، وخاصة ما نصّت عليه في التعويض عن الأضرار نتيجة لأفعال الفساد، وبطلان العقود 

الفساد من خلال  الفاسدة وحماية المبلّغين عن المخالفات. وتبرز الفكرة الأساسية للاتفاقية هي إمكانية مكافحة

اتّخاذ تدابير القانون المدني، فمكافحة الفساد ترتبط ارتباطاً مباشراً بالقانون الجنائي والقانون الإداري، كما أنها 

                                                             
1. GRECO monitors all its members on an equal basis, through a dynamic process of 

mutual evaluation and peer pressure. The GRECO mechanism ensures the scrupulous 

observance of the principle of equality of rights and obligations among its members. 

All members participate in, and submit themselves without restriction to, the mutual 

evaluation and compliance procedures. Available at: https: www.coe.int . Date of the 

revision: 2 october 2020. Time: 10:05.  

 .164، 163أنظر كذلك: نجار الويزة، مرجع سابق، ص ص
2. Voir : Article 24 de la Convention pénale sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Suivi : 

Le Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en oeuvre 

de la présente Convention par les Parties ». 

http://www.coe.int/
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تتطلّب التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تحدث جراّء العمل الإجرامي، وقد يكون من السهل الحفاظ على 

 .1دني بدلًا من استخدام القانون الجنائيمصالح الضحايا في إطار القانون الم

، والتي أقرّت بأن جرائم الفساد تُشكّل تهديداً وتبرز أهمية هذه الاتفاقية من خلال ما ورد في ديباجتها

خطيراً لسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتحول دون تحقيق التنمية 

على الأفراد والشركات والدول  سلباً ؤثرّ وتُ  دّد الأداء الصحيح والعادل لاقتصاد السوق،الاقتصادية، وتهُ 

والمؤسسات الدولية، ومدى إسهام القانون المدني في مكافحة الفساد، خاصة من خلال السمّاح للأشخاص 

 .2الذين أُصيبوا بأضرار بالحصول على تعويضات عادلة

إلزام الدول الأطراف بتبنّ تشريعات داخلية ووسائل فعّالة  ويظهر الغرض من الاتفاقية من خلال

للأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة أفعال الفساد، لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، بما في 

 .3ذلك إمكانية الحصول على تعويض عن الضرر

                                                             
 . 158، 157سابق، ص ص مرجع نجار الويزة،. 1

2. Voir : le préambule de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

adoptée le 4 Novembre 1999 à Strasbourg, Disponible sur : 

https://rm.coe.int/168007f3f9 . Date de révision : 03 octobre 2020. L’heure : 12 :15. 
3. Voir : Article 1 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Objet : 

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des recours efficaces en faveur des 

personnes qui ont subi un dommage résultant d’un acte de corruption afin de leur 

permettre de défendre leurs droits et leurs intérêts, y compris la possibilité d'obtenir 

des dommages-intérêts ». 

 

https://rm.coe.int/168007f3f9
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اذها على المستوى الواجب اتختشتمل هذه الاتفاقية على ثلاث فصول، الأول تحت عنوان التدابير 

، 14و 13تفاقية في المادتين ، والثاني خاص بالتعاون الدولي ومتابعة تطبيق الا12إلى  1الوطن في المواد من 

 .23إلى  15أمّا الفصل الثالث فقد تضمّن الأحكام الختامية للاتفاقية في المواد من 

، والإجرائي (ولا)أيها الموضوعي نا سنتناولها في شُقّ فإنّ تفاقية، وفي هذا الإطار وبالعودة إلى أحكام الا

 .(ثانيا)

 الأحكام الموضوعيةأولا: 

ام الموضوعية، تطرقّت تضمّنت الاتفاقية المدنية للمجلس الأوروبي لمكافحة الفساد جملة من الأحك

 ،(د)وتحديد المسؤولية  ،(ج) والتعويض عن الأضرار، (ب)، ونطاق التطبيق الإقليمي (أ)فيها إلى مفهوم الفساد 

 .(ز)لميزانية ا، ومراقبة الحسابات ووضع (و)؛ حماية المبلّغين من المستخدمين (ه)وصحة العقود 

 تعريف الفساد -أ

التماس أو عرض أو إعطاء أو قبول، جاءت المادة الثانية من الاتفاقية بتعريف للفساد، فعرفّته بأنه: " 

 ،غير المستحق متيازالا اغير مستحقة أو الوعد بمثل هذ زيةم أو مشروعةعمولة غير  بشكل مباشر أو غير مباشر

غير  متيازالا أو غير المشروعةلوظيفة أو السلوك المطلوب لمتلقي العمولة لؤثر على الممارسة العادية ي ذيالو 

 .1"ستحق أو الوعد بمثل هذه الميزة غير المستحقةالم

                                                             
1. Voir : Article 2 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Définition de la corruption : 

Aux fins de la présente Convention, on entend par « corruption » le fait de solliciter, 

d'offrir, de donner ou d'accepter, directement ou indirectement, une commission 

illicite, ou un autre avantage indu ou la promesse d'un tel avantage indu qui affecte 

l'exercice normal d'une fonction ou le comportement requis du bénéficiaire de la 

commission illicite, ou de l'avantage indu ou de la promesse d'un tel avantage indu ». 
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والهدف من هذا التعريف هو توضيح مصطلح الفساد في سياق هذه الاتفاقية ولخدمة أغراضها، إلّا 

وسيلته  أورده هذا التعريف من جعل الفساد إلى ماأنه جاء قاصراً عن وصف أفعال الفساد الأخرى، بالإضافة 

 .1للرشوة، لذلك فإنه ليس من الضروري اعتماد الأطراف على هذا التعريف في قوانينها الداخلية

 نطاق التطبيق الإقليمي -ب

 التوقيع أو في وقت وفقا لما ورد في الاتفاقية فإنه يجوز لأي دولة أو الجماعة الأوروبية عند

التي تنطبق عليها هذه  أن تحدّد الأقاليم ،إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها

نطاق  د بموجبهدّ س أوروبا يمُ الأمين العام لمجل يجوز لأي طرف في أي تاريخ لاحق بإعلان موجه إلى، و الاتفاقية

لتنفيذ فيما يتعلق ب هذه المنطقة اتدخل الاتفاقية حيز ، و د في الإعلانأي إقليم آخر محدّ  تطبيق هذه الاتفاقية إلى

 .المذكور من قبل الأمين العام علانتاريخ استلام الإ يوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر بعدفي ال

د في فيما يتعلق بأي إقليم محدّ  وفقاً للإجراءات السالف ذكرهايجوز سحب أي إعلان تم إجراؤه و  

 الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة يسري الانسحاب في اليومو  الأمين العام،عن طريق إخطار  هذا الإعلان

 .2ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الإخطار من قبل الأمين العام

                                                             
 .159. نجار الويزة، مرجع سابق، ص 1

2. Voir : Article 18 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Application territoriale : 

1. Tout Etat ou la Communauté européenne pourra, au moment de la signature ou au 

moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 

d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 

2. Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée 

au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente 

Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera 

en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une 

période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire 

Général. 



 تفاقيات الإقليميةلافي إطار ا الباب الثاني                   آليات مكافحة الفساد المالي والإداري
 

231 
 

 التعويض عن الضرر -ج

طرف أن ينص في قانونه الداخلي على التدابير  كل  من الاتفاقية في فقرتها الأولى المادة الثالثةألزمت 

هذا  عن فعل من أفعال الفساد على تعويض عن ناتج من أجل حصول الأشخاص الذين لحق بهم ضرر اللّازمة

ولا يجب تقييد  .؛ وتبقى مسألة تقييم وتحديد شروط رفع هذه الدعوى من اختصاص القاضي الداخلي1الضرر

حسب كل ضرر ناجم عن الحالة المعنية؛ ووفقاً لمضمون الاتفاقية فإنه تّم  التعويضات بمبالغ جزافية وإنّما تحديدها

استبعاد التعويضات العقابية، ولكن يمكن لأي دولة طرف تتضمّن في قوانينها الداخلية تعويضات عقابية أن 

 .تلجأ لهذا النوع من التعويضات

فالضّرر المادي يتطلّب تعويضاً  وقد يتّخذ التعويض عن الضّرر شكلًا متبايناً حسب طبيعة الضّرر،

مادياً، أمّا الضّرر المعنوي فيمكن إصلاحه بأشكال أخرى كنشر الحكم المتعلق بالقضية ورد الاعتبار للشخص 

 .2المتضرّر

أماّ الفقرة الثانية من نفس المادة فقد حدّدت طبيعة الضّرر الذي يستوجب التعويض، فقد يكون 

                     .3وفقدان الأرباح، والأضرار المالية التبعية نتيجة ضرر مادي ألحق بالضحية

                                                             

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être 

retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par 

notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du 

mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de 

ladite notification par le Secrétaire Général ». 
1. Voir : Article 3 paragraphe 1, de la Convention civile sur la corruption, Consiel de 

l’Europe, stipule que : « Indemnisation des dommages : 

Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui ont subi un 

dommage résultant d’un acte de corruption disposent d’une action en vue d’obtenir 

la réparation de l’intégralité de ce préjudice ». 
 .138، 137سايح نوال، مرجع سابق، ص ص .2

3. Voir : Article 3 paragraphe 2, de la Convention civile sur la corruption, Consiel de 

l’Europe, stipule que : « Indemnisation des dommages : 
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وأشارت المادة السادسة من الاتفاقية إلى أنّ الدول الأطراف ملزمة بالنص في قوانينها الداخلية على 

أنّ التعويض يمكن أن ينقص أو يُحذف وهذا في حالة ما إذا ثبت من الظروف أنّ المدعي ساهم بخطئه في 

 .1تفاقمهحدوث فعل الفساد أو 

 تحديد المسؤولية -د

نص في قوانينها الداخلية على من الاتفاقية فإنه يتعين على كل دولة طرف أن توفقاً لنص المادة الرابعة 

 :وجوب استيفاء الشروط التالية حتى يمكن تعويض الضرر

 تخاذ أي إجراءالفساد، أو أغفل ا إذا قام المدعى عليه أو سمح بارتكاب فعل من أفعال -

 .معقول لمنع فعل الفساد

 تضرّر المدعي -

 .بية بين فعل الفساد والضّرروجود علاقة سب -

، فإنّ سؤولينالمتهمين الم تعدّد حالةويجب على كل دولة طرف أن تنص في قوانينها الداخلية على 

 .2مشتركة تكون المسؤولية

                                                             

Cette réparation peut porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à 

gagner et les préjudices extra-patrimoniaux ». 
1. Voir : Article 6 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Faute concurrente : 

Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l’indemnisation du dommage peut 

être réduite ou supprimée en tenant compte des circonstances si le demandeur a, par 

sa faute, contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation ». 
2. Voir : Article 4 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Responsabilité : 

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les conditions suivantes doivent 

être réunies pour que le préjudice puisse être indemnisé : 

i. le défendeur a commis ou autorisé l'acte de corruption, ou omis de prendre des 

mesures raisonnables pour prévenir l'acte de corruption ; 
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أمّا المادة الخامسة من الاتفاقية فقد ألزمت الدول الأطراف باتّخاذ الإجراءات اللّازمة في قوانينها 

رتكبة من أحد  التي تُُكّنالداخلية المناسبة 
ُ
الأشخاص الذين أصيبوا بضرر نتيجة فعل من أفعال الفساد والم

الدولة، فيتم  الموظفين العموميين أثناء أداء مهامهم من طلب تعويض من الدولة، أمّا في حالة كان الطرف غير

ة الدولة الإدارية في التعويض ؛ وعليه فإنّ الاتفاقية كرّست مسؤولي1ذلك من قبل السلطات المختصة لذلك الطرف

 .عن أضرار مستخدميها

 صحة العقود -ه

جاء النص على هذه المسألة في المادة الثامنة من الاتفاقية، والتي أجازت للدول الأطراف أن تتضمن 

في تشريعاتها الداخلية نصوصاً تقُرّر بطُلان كل عقد أو بند من العقد يكون محل فعل فساد، كما منحت كل 

حق اللجوء إلى المحكمة لإبطال العقد في حالة كان رضاه قد أعُيب بفعل من أفعال الفساد وإن لم يسُبّب متعاقد 

 .2له ضرراً، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض

                                                             

ii. le demandeur a subi un dommage; et iii. il existe un lien de causalité entre l'acte de 

corruption et le dommage. 

2. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que, si plusieurs défendeurs sont 

responsables de dommages résultant du même acte de corruption, ils en portent 

solidairement la responsabilité ». 
1. Voir : Article 5 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Responsabilité de l’Etat : 

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures appropriées permettant 

aux personnes qui ont subi un dommage résultant d’un acte de corruption commis par 

un de ses agents publics dans l’exercice de ses fonctions de demander à être 

indemnisées par l’Etat ou, dans le cas où la Partie n’est pas un Etat, par les autorités 

compétentes de cette Partie ». 
2. Voir : Article 8 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Validité des contrats : 

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contrat ou toute clause d’un 

contrat dont l’objet est un acte de corruption sont entachés de nullité. 

2. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contractant dont le 

consentement a été vicié par un acte de corruption peut demander au tribunal 
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أما بالنسبة للأطراف الأخرى فإنه لا يمكنها أن تطُالب بإلغاء العقد إذا ما أخذنا بالتفسير الضّيق 

إذا أخذنا بالتفسير الواسع، فإنه وفقاً لنص المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية يمكن لكل  لهذه المادة، ولكن

أفعال شخص له مصلحة مشروعة أن يقوم بالإجراءات المتعلقة بالمطالبة بالتعويض نتيجة ضرر حاصل عن 

 .1الفساد المالي والإداري

 حماية المبلّغين من المستخدمين  -و

التاسعة من الاتفاقية إلى هذه المسألة، حيث ألزمت الدول الأطراف باتّخاذ الإجراءات أشارت المادة 

اللّازمة لحماية مناسبة ضد كل عقوبة غير مبررّة تستعمل ضد المستخدمين الذين يقومون بالتبليغ عن أفعال 

رتكبة من طرف الأشخاص أو السلطات المسؤولة، بحسن نية أو على أساس شكوك
ُ
. فالقاعدة 2منطقية الفساد الم

هي تقرير الحماية المناسبة ضد أي جزاءات لا مبررّ لها تقع على الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، 

الممارسة العملية إلى صعوبة الكشف عنها  وتُحقق هذه القاعدة إمكانية الكشف عن قضايا الفساد التي تُشير

 .3والتحقيق فيها

                                                             

l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages-

intérêts ». 
 .229مرجع سابق، ص . محمد ناصر بساقلية، 1

2. Voir : Article 9 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Protection des employés : 

Chaque Partie prévoit dans son droit interne une protection adéquate contre toute 

sanction injustifiée à l’égard des employés qui, de bonne foi et sur la base de soupçons 

raisonnables, dénoncent des faits de corruption aux personnes ou autorités 

responsables ». 
ات الغير مبررّة للإشارة فإنّ عملية التبليغ عن أفعال الفساد لا تعُدّ من حالات اختراق مبدأ السر المهن، وتتمثل هذه العقوب .3

مثلًا في التسريح أو تغيير مكان أو نوعية المنصب وكل الإجراءات الأخرى التي تضرّ بسير الحياة المهنية. أنظر في ذلك: محمد 
 .230سابق، ص الرجع المناصر بساقلية، 
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 ميزانيةمراقبة الحسابات ووضع ال -ز

أشارت المادة العاشرة من الاتفاقية إلى ضرورة اتّخاذ الدول الأطراف الإجراءات المناسبة في قوانينها 

 .1الداخلية بهدف ضبط الميزانية ومراجعة حسابات الشركات

 وتتمثل الإجراءات الواردة في نص المادة العاشرة في التالي:

مر الصورة الحقيقية لوضعيتها المالية، سواء تعلق الأ بات سنوية تعكسإلزامية تبنّ كل شركة لحسا -

وغيرها من   (Exploitation)ستغلالبميزانية الشركة أو كل التصريحات المالية الأخرى كحسابات الا

 العمليات المالية التي تقوم بها الشركة.

والتحقّق من أنّ الحسابات اتّخاذ القوانين المناسبة لتمكين محافظو الحسابات القيام بدورهم الرقابي  -

 .2السنوية تعكس الصورة الحقيقية لوضعية الشركة المالية

                                                             
شخص مؤهل، والهدف . إن مراقبة الحسابات هي عملية فحص شامل للسجلات أو الحسابات أو الإجراءات التي يقوم بها 1

حصّلة قد سجلت بالدفاتر بصورة صحيحة، ويقوم بتدقيق 
ُ
منها هو تقرير ما إذا كانت النفقات التي نفذت والإيرادات الم

الحسابات موظف من داخل الهيئة المعنية بالتدقيق، أو من شخص آخر من خارجه يعُيّن أو يُكلّف خصيصًا بالقيام بعملية 
 قبة مبادئ ومعايير وقواعد وطرق وأساليب وإجراءات متعارف عليها بين أصحاب هده المهنة.المراقبة والتدقيق ومرا

أما الميزانية فهي تقدير للنفقات والإرادات العامة في مدة غالبًا ما تكون سنة، كما تعُرّف من الجانب المالي بأنها عبارة عن جدول 
ة والتزاماتها في تاريخ معين بداية السنة المالية، ويحتوي هذا الجدول على لاستعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي بحوزة المؤسس

قسمين، يطُلق على الأول الإيرادات ويشمل جميع الموارد المتحصل عليها سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، والثاني النفقات 
لي لديها. أنظر في ذلك: عبد العزيز شملال، ويشمل بدوره كل ما تصرفه مؤسسة ما من حسابها الخاص للحفاظ على التوازن الما

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون جرائم المال العام وطرق حمايته في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، 
  .472ص  ،2017/2018الحاج لخضر، الجزائر،  -1-عقوبات وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

2. Voir : Article 10 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Etablissement du bilan et vérification des comptes : 
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 الأحكام الإجرائية ثانيا:

، تتعلّق بتقادم م الإجرائيةتضمنت الاتفاقية المدنية للمجلس الأوروبي لمكافحة الفساد جملة من الأحكا

ومراقبة تنفيذ  تعاون الدولي، وال(ج)، بالإضافة إلى الإجراءات التحفظية (ب)، وكيفية جمع الأدلة (أ)الدعوى 

 .(د) الاتفاقية

 تقادم الدعوى -أ

ألزمت المادة السابعة من الاتفاقية الدول الأطراف بأن تُضمِّنَ تشريعاتها الداخلية بقوانين تنظم إجراءات 

بمرور ثلاث سنوات على الأقل، تُحسب من تاريخ لاسترداد التعويضات عن جرائم الفساد، والنص على تقادمها 

اكتشاف الشخص المضرور للضّرر أو فعل الفساد وهوية مرتكبه. إلّا أنه وفي كل الحالات فإنّ هذه الدعوى لا 

يمكن رفعها بعد انقضاء مدة التقادم التي لا تقل عن عشر سنوات، تُحسب من تاريخ ارتكاب فعل الفساد، 

 .1اف تنظيم كيفية انقطاع أو وقف التقادم في قوانينها الداخليةويجب على الدول الأطر 

                                                             

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires en droit interne pour que les comptes 

annuels des sociétés soient établis avec clarté et qu’ils donnent une image fidèle de 

la situation financière de la société. 

2. Afin de prévenir la commission d'actes de corruption, chaque Partie prévoit dans 

son droit interne que les personnes chargées du contrôle des comptes s'assurent que 

les comptes annuels présentent une image fidèle de la situation financière de la 

société ». 
1. Voir : Article 7 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Délais : 

1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l'action en réparation du dommage 

se prescrit à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans à compter du jour où la 

personne qui a subi un dommage a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement 

avoir connaissance du dommage ou de l'acte de corruption, et de l'identité de la 

personne responsable. Néanmoins, cette action ne pourra plus être exercée après 

l'expiration d'un délai d'au moins dix ans à compter de la date à laquelle l'acte de 

corruption a été commis. 
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 جمع الأدلة -ب

وفقاً لنص المادة الحادية عشر من الاتفاقية، فإنّ الدول الأطراف مُلزمة باتّخاذ إجراءات فعّالة في قوانينها 

للأطراف الحرية الكاملة ، حيث تركت 1الداخلية من أجل جمع الأدلة في إطار الإجراءات المدنية المتعلقة بالفساد

 في تحديد الجهة المعنية بالمطالبة بجمع الأدلة، والتي تكون عادة عن طريق القضاء.

 الإجراءات التحفظية -ج

نصت المادة الثانية عشر من الاتفاقية على ضرورة نص الدول الأطراف في إطار قوانينها الداخلية على 

تمثلة في الإجراءات 
ُ
بهدف حماية حقوق ومصالح الأطراف في الدعوى  التحفظية القضائيةالإجراءات التحفظية والم

، وتهدف هذه التدابير إلى توفير وسيلة أولية لضمان الممتلكات التي يُمكن 2المدنية الناشئة عن فعل الفساد

لقضايا بواسطتها استيفاء الحكم النهائي منها أو الإبقاء على الوضع الراهن لهذه الممتلكات إلى حين البتّ في ا

 المنظورة.

 

                                                             

2. Le droit des Parties régissant la suspension ou l'interruption des délais s'applique, 

s’il y a lieu, aux délais prescrits dans le paragraphe 1 ». 
1. Voir : Article 11 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Obtention des preuves : 

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures efficaces pour le recueil 

des preuves dans le cadre d’une procédure civile consécutive à un acte de 

corruption ». 
2. Voir : Article 12 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Mesures conservatoires : 

Chaque Partie prévoit dans son droit interne des mesures conservatoires judiciaires 

afin de préserver les droits et intérêts des parties pendant les procédures civiles 

consécutives à un acte de corruption ». 
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 ومراقبة تنفيذ الاتفاقية التعاون الدولي -د

أولى المجلس الأوروبي لمسألة التعاون الدولي في مكافحة الفساد المالي والإداري أهمية بالغة، فأكّد على 

المدنية ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الدول الأطراف بطريقة ناجعة وفعّالة في المسائل المتعلقة بالإجراءات 

في قضايا الفساد، خاصة فيما يتعلق بتبليغ الوثائق والحصول على الأدلة من الخارج والولاية القضائية والاعتراف 

وتكاليف التقاضي، وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتعاون الدولي في  وتنفيذ الأحكام الأجنبية

 .1ا، وكذلك مع قانونها الداخليالمسائل المدنية والتجارية التي هي طرف فيه

 ها،من 14ووفقاً للمادة أمّا فيما يتعلق بآلية متابعة تنفيذ الاتفاقية المدنية للمجلس الأوروبي، فإنه 

"، وهي نفس الهيئة المكلّفة GRECOإلى هيئة مجموعة الدول ضد الفساد " هامسألة مراقبة تنفيذ أحكامتُسند 

 .2لس الأوروبي لمكافحة الفسادبتنفيذ الاتفاقية الجنائية للمج

ويمكن القول أنّ اتفاقيات المجلس الأوروبي لمكافحة الفساد أرست مبدأً جديداً في التعويض عن جرائم 

الفساد، فبالإضافة إلى المسؤولية الجنائية المترتبة عن ارتكاب جرائم الفساد المالي والإداري يجب تكريس المسؤولية 

                                                             
1. Voir : Article 13 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Coopération internationale : 

Les Parties coopèrent efficacement pour les questions relatives aux procédures civiles 

dans des affaires de corruption, notamment en ce qui concerne la notification des 

actes, l'obtention des preuves à l'étranger, la compétence, la reconnaissance et 

l'exécution des jugements étrangers et les dépens, conformément aux dispositions des 

instruments internationaux pertinents relatifs à la coopération internationale en 

matière civile et commerciale auxquels elles sont Parties, ainsi qu'à celles de leur 

droit interne ». 
2. Voir : Article 14 de la Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

stipule que : « Suivi : 

Le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en oeuvre 

de la présente Convention par les Parties ». 
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هناك علاقة سببية بين جرائم الفساد والضّرر اللّاحق بالضحية؛ وبذلك فقد اعتُبرت المدنية بشرط أن تكون 

الاتفاقية المدنية للمجلس الأوروبي أول صك على المستوى الدولي يقوم بتحديد المبادئ والقواعد في مجال القانون 

 المدني والفساد معاً.

 د الفساد البروتوكول الملحق بالاتفاقية الجنائية ض: الفرع الثالث

اعتُمد هذا البروتوكول نتيجة لرغبة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ بفرنسا بتاريخ 

، والذي يعتبر مُلحقاً لاتفاقية القانون الجنائي ضد الفساد، حيث يسمح بتنفيذ أوسع لبرنامج 2003ماي  15

 .19961العمل لمكافحة الفساد لعام 

ل بعنوان استخدام ويتضمن هذا البروتوكول على أربعة عشرة مادة، مقسمة على ثلاثة فصول، الأو 

(، أما 6إلى  2من )لمواد المصطلحات والثاني تحت عنوان التدابير الواجب اتخاذها على المستوى الوطن في ا

 (. 14 إلى 7الفصل الثالث فجاء بعنوان مراقبة التنفيذ والمقتضيات الختامية )من المادة 

و من حيث أ، (ولا)أوقد وسّع هذا البروتوكول من نطاق مكافحة الفساد سواء من حيث الأشخاص 

 .(ثانيا)الأفعال 

 

                                                             
1. Voir : le préambule du Protocole à la Convention pénale contre la corruption, 

Consiel de l’Europe, adoptée le 15 mai 2003 à Strasbourg, stipule que : « Les Etats 

membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires du présent Protocole, 

Considérant qu'il est opportun de compléter la Convention pénale sur la corruption 

(STE n° 173, dénommée ci-après «la Convention») afin de prévenir et de lutter contre 

la corruption; Considérant également que le présent Protocole permettra une mise en 

oeuvre plus large du Programme d'action contre la corruption de 1996, Sont convenus 

de ce qui suit ». Disponible sur : https://rm.coe.int/1680083721  . Date de révision : 

21 novembre 2020. L’heure : 09 :20. 

https://rm.coe.int/1680083721
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 الأشخاص المعنية بالفسادأولا: 

مُحلّف"، فنصت على "جاءت المادة الأولى من البروتوكول لتُحدّد مفهوم مصطلح كل من "محكّم" و 

 التالي:

راف في هذامصطلح "محك م" بالرجوع إلى القانون الوطن للدول الأطيجب أن يفُهم  -  

ى اتفاقالبروتوكول، ولكن يجب في جميع الأحوال أن يشمل الشخص المطلوب منه، بمقتض  

 .لاتفاقتحكيم، إصدار قرار ملزم قانوناً في نزاع مرفوع إليه من قبَل أطراف ذلك ا

لأطراف بمقتضاه معترفاً به بموجب القانون الوطن، يتفق ا عن مصطلح "اتفاق تحكيم" اتفاقاً ي -     

 على إحالة نزاع إلى محك م لاتخاذ قرار فيه.

م مصطلح "محل ف" بالرجوع إلى القانون الوطن للدول الأطراف في هذايجب أن يفُه -       

ئةفي هي البروتوكول، ولكن يجب في جميع الأحوال أن يشمل الشخص العادي بصفته عضواً   

 .1جماعية لها مسؤولية اتخاذ القرار في تجريم شخص متهم في إطار محاكمة

                                                             
1. Voir : Article 1 du Protocole à la Convention pénale contre la corruption, Consiel 

de l’Europe, stipule que : « Terminologie : 

Aux fins du présent Protocole: 

1. Le terme «arbitre» doit être considéré par référence au droit national de l'Etat partie 

au présent Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui, en 

raison d'un accord d'arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement 

contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord. 

2. Le terme « accord d’arbitrage » désigne un accord reconnu par le droit national et 

par lequel les parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision. 

3. Le terme « juré » doit être considéré par référence au droit national de l'Etat partie 

au présent Protocole, mais en tout état de cause, doit inclure une personne agissant en 
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 الأفعال المعنية بالفسادثانيا: 

، (ب)، وارتشاءهم (أ)ليين الأصناف محلّ التجريم فتضمّن جريمة إرشاء المحكّمين المح وسّع البروتوكول

 . (ه)شوة المحلّفين الأجانب ، بالإضافة إلى ر (د)، ورشوة المحلّفين المحليّين (ج)ورشوة المحكّمين الأجانب 

 إرشاء المحكّمين المحلّيين -أ

التدابير الأخرى الضرورية للإقرار ألزمت المادة الثانية من البروتوكول كل طرف اعتماد التدابير التشريعية و 

 شوة من أيفي قانونه الوطن كجرائم جنائية عندما ترتكب عمداً، كل وعد أو عرض أو إعطاء لر 

شخص، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أجل أي امتياز غير مستحق لمحك م يمارس مهامه في 

نطاق القانون الوطن للتحكيم لذلك الطرف، سواء للمحكّم نفسه أو لأي شخص آخر، لكي يقوم أو يمتنع 

 .1عن القيام بفعلٍ ما أثناء ممارسة مهامه

 

                                                             

tant que membre non professionnel d'un organe collégial chargé de se prononcer dans 

le cadre d'un procès pénal sur la culpabilité d'un accusé. 

4. Dans le cas de poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, l'Etat qui 

poursuit ne peut appliquer la définition d'arbitre ou de juré que dans la mesure où 

cette définition est compatible avec son droit national ». 
1. Voir : Article 2 du Protocole à la Convention pénale contre la corruption, Consiel 

de l’Europe, stipule que : « Corruption active d'arbitres nationaux : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a 

été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement 

ou indirectement, tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire 

du droit national sur l'arbitrage de cette Partie, pour lui-même ou pour quelqu'un 

d'autre, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses 

fonctions ». 
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 ارتشاء المحكّمين المحليين -ب

لأحكام المادة الثالثة من البروتوكول فإنهّ يتعين على كل طرف اعتماد التدابير التشريعية والتدابير وفقاً 

الأخرى الضرورية للإقرار في قانونه الوطن كجرائم جنائية عندما ترتكب عمداً، سواء بصورة مباشرة أو غير 

اق القانون الوطن للتحكيم لذلك الطرف، تلقي من قبَل المحك م الذي يمارس مهامه في نط مباشرة، كل طلب أو

هذا  ي امتياز غير مستحق سواء للمحكم نفسه أو لأي شخص آخر، أو قبوله لعرض أو وعد بمثلأ من أجل

 .1الامتياز لكي يقوم أو يمتنع عن القيام بفعلٍ ما أثناء ممارسة مهامه

من الاتفاقية الجنائية  3و 2ادتين وتجدر الإشارة إلى أنّ البروتوكول الملحق قد أعاد صياغة نفس الم

 .2فئات الأشخاص المذكورة نطاقها ليشمل بذلك تقنينها في تُديد ضد الفساد مستعملاً 

 

 

                                                             
1. Voir : Article 3 du Protocole à la Convention pénale contre la corruption, Consiel 

de l’Europe, stipule que : « Corruption passive d'arbitres nationaux : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a 

été commis intentionnellement, le fait pour un arbitre exerçant ses fonctions sous 

l'empire du droit national sur l'arbitrage de cette Partie, de solliciter ou de recevoir, 

directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu'un d'autre 

ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin qu'il accomplisse ou s'abstienne 

d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions ». 
2. Inam Karimov, le rôle de la transparence dans la lutte contre la corruption a travers 

l’expérience du conseil de l’Europe, thèse de Doctorat en Droit, Ecole doctorale de 

droit international et européen, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France, 04 

juillet 2013, p 25. 
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 رشوة المحكّمين الأجانب -ج

وفقاً للمادة الرابعة من البروتوكول فإنه يجب على كل طرف اعتماد التدابير التشريعية والتدابير الأخرى 

، عندما يتعلق الأمر 3و 2تشريعاتها الداخلية كجرائم جنائية السلوك المشار إليه في المادتين الضرورية للإقرار في 

 . 1بمحك م أجنبي يمارس مهامه في نطاق القانون الوطن للتحكيم لأية دولة أخرى

 رشوة المحلّفين المحليين -د

 قرار في قانونهاللإيجب على كل طرف اعتماد التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الضرورية 

 بأي شخص ، عندما يتعلق الأمر3و 2الوطن كجرائم جنائية السلوك المشار إليه في المادتين 

 .2يعمل كمحل ف في نطاق نظامه القضائي

 

 

                                                             
1. Voir : Article 4 du Protocole à la Convention pénale contre la corruption, Consiel 

de l’Europe, stipule que : « Corruption d'arbitres étrangers : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes 

mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent un arbitre 

exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de tout autre 

Etat ». 
2. Voir : Article 5 du Protocole à la Convention pénale contre la corruption, Consiel 

de l’Europe, stipule que : « Corruption de jurés nationaux : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes 

mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent toute 

personne exerçant les fonctions de juré au sein de son système judiciaire ».   
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 رشوة المحلّفين الأجانب -ه

اعتماد التدابير التشريعية  وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من البروتوكول يتعين على كل طرف

عندما ، 3و 2 السلوك المشار إليه في المادتين كجرائم جنائية  ةالوطنيا هيوالتدابير الأخرى الضرورية للإقرار في قانون

 .1يعمل كمحل ف في نطاق النظام القضائي لأية دولة أخرى يتعلق الأمر بأي شخص

موعة الدول ضد الفساد لمجالبروتوكول أُسندت مهمتها  وللإشارة فإنّ مراقبة تنفيذ الدول الأطراف لهذا

(GRECO)2.  من هذا البروتوكول مواد إضافية للاتفاقية الجنائية ضد  6إلى  2وتعُتبر مقتضيات المواد من

 .3الفساد

 

 

                                                             
1. Voir : Article 6 du Protocole à la Convention pénale contre la corruption, Consiel 

de l’Europe, stipule que : « Corruption de jurés étrangers : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes 

mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent toute 

personne exerçant les fonctions de juré au sein du système judiciaire de tout autre 

Etat ».   
2. Voir : Article 7 du Protocole à la Convention pénale contre la corruption, Consiel 

de l’Europe, stipule que : « Suivi de la mise en œuvre : 

Le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en oeuvre 

du présent Protocole par les Parties ». 
3. Voir : Article 8 paragraphe 1 du Protocole à la Convention pénale contre la 

corruption, Consiel de l’Europe, stipule que : « Relations avec la Convention : 

Les Etats parties considèrent les dispositions des articles 2 à 6 du présent Protocole 

comme des articles additionnels à la Convention ». 
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 المطلب الثاني

 تحاد الأوروبيمالي والإداري في ظل اتفاقيات الامكافحة الفساد ال

هرت هذه الجهود منذ سنة لعب الاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في مكافحة الفساد المالي والإداري، وظ

والتي ترُجمت ت الأوروبية، في مجال مكافحة الاحتيال الذي يؤثر على المصالح المالية المشتركة للجماعا 1976

؛ كما تّم ابرام صكّ (الفرع الأول)بية في الأخير باعتماد الاتفاقية المتعلقة بحماية المصالح المالية للمجموعة الأورو 

عضاء في الاتحاد الأوروبي قانوني متعلق بمكافحة الفساد بين موظفي المجموعة الأوروبية أو موظفي الدول الأ

 .(الفرع الثاني)

 لحماية المصالح الماليةتحاد الأوروبي فاقية الا: اتالفرع الأول

بدأ التعاون أين ، 19921بهولندا سنة  tMaastrich بعد إبرام معاهدة الوحدة الأوروبية بماستريخت

بين دول المجموعة الأوروبية يأخذ شكلًا منظماً من خلال توفير الحرية الكاملة في حركة رؤوس الأموال والسلع 

عبر حدود الدول الأعضاء، وهذا ما يفتح المجال بدون شك أم الشبكات الإجرامية والخدمات والأشخاص 

، وهذا ما أدّى بالمجموعة الأوروبية مستغلة فرصة التباين الموجود بين التشريعات الوطنية لدول المجموعة الأوروبية

                                                             
الاتحاد الأوروبي، تمّ الاتفاق عليها من قبل المجلس الأوروبي في مدينة ماستريخت  . معاهدة ماستريخت، وتعرف أيضاً باسم معاهدة1

، التي دعت إلى إنشاء اتحاد 1990ديسمبر  14عن قمّة روما في ناتجة ، وفقاً للنتائج ال1991ديسمبر  10الهولندية في 
 اقتصادي ونقدي وسياسي. 

Voir : pour plus de Détails, Français, Descheemaeker, l’Union Européenne : les 

grands défis, les éditions d’Organisation, 2eme édition, 1995, p 09. 



 تفاقيات الإقليميةلافي إطار ا الباب الثاني                   آليات مكافحة الفساد المالي والإداري
 

246 
 

ة عن طريق تبنّ وسائل قانونية في إلى التفكير في وضع استراتيجية لمكافحة الفساد وحماية مصالحها المالية المشترك

 .1الميدان الجنائي تلُزم بها أعضائها

حمايةً لمصالحه المالية باعتماد الاتفاقية المتعلقة بحماية المصالح المالية  2تحاد الأوروبيقام مجلس الا

تحاد معاهدة الامع مراعاة أحكام ، "PIFوالمعروفة باسم "اتفاقية  1995جويلية  26للجماعات الأوروبية في 

تحاد الأوروبي ، حيث تعمل الدول الأعضاء في الامنهاالنقطة ج الفقرة الثانية  K.3الأوروبي ولا سيما المادة 

على مكافحة الاحتيال الذي يؤثر على المصالح المالية للجماعات الأوروبية كمسألة ذات اهتمام مشترك، وضمان 

اية المصالح المالية للجماعات الأوروبية، خاصة وأنّ الاحتيال الذي يؤثر مساهمة تشريعاتها الجنائية بفعالية في حم

على إيرادات ونفقات المجتمع لا يقتصر في كثير من الحالات على بلد واحد، وغالباً ما يكون نتيجة شبكات 

بالمصالح  . فحماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية تتطلب أن يؤدي أي سلوك احتيالي يضرإجرامية منظمة

 من قبيل اعتبار مثل هذا السلوكو  المعنية إلى اتخاذ إجراءات جنائية، ومن أجل ذلك يجب اعتماد تعريف مشترك

 .3المعاقب عليهارائم الج

                                                             
 . 146. سايح نوال، مرجع سابق، ص1
. هنا يجب التمييز بين المجلس الأوروبي الذي يعدّ هيئة من هيئات الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا الذي يعتبر منظمة إقليمية 2

 دولة أوروبية. 47تضم 

3. Voir : le préambule de la convention relative à la protection des intérêts financiers 

des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne, adoptée le 26 

juillet 1995 à Bruxelles, stipule que : « ANNEXE : 

CONVENTION établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, 

relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes LES 

HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, États membres 

de l'Union européenne, SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 

26 juillet 1995, DÉSIREUSES de faire en sorte que leurs législations pénales 

contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes; NOTANT que la fraude affectant les recettes et les 

dépenses communautaires ne se limite pas, dans bien des cas, à un seul pays et est 
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شملت و  ،fraude La"1ولم تُشر الاتفاقية إلى الفساد بصفة مباشرة، وإنّما تطرقّت لظاهرة الغش "

. وقد جاءت المادة الثانية من الاتفاقية لتلُزم الدول الأعضاء باتّخاذ ما يلزم من عقوبات القطاعين العام والخاص

                                                             

souvent le fait de filières criminelles organisées; CONVAINCUES que la protection 

des intérêts financiers des Communautés européennes exige que tout comportement 

frauduleux portant atteinte aux intérêts en question donne lieu à des poursuites 

pénales et que, à cette fin, une définition commune soit adoptée; CONVAINCUES 

de la nécessité d'ériger ces comportements en infractions pénales passibles de 

sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, sans préjudice de 

l'application d'autres sanctions dans certains cas appropriés, et de prévoir, au moins 

dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition; 

RECONNAISSANT que les entreprises jouent un rôle important dans les domaines 

financés par les Communautés européennes et que les personnes ayant le pouvoir de 

décision dans les entreprises ne devraient pas échapper à la responsabilité pénale dans 

certaines circonstances; DÉTERMINÉES à lutter ensemble contre la fraude portant 

atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes en prenant des 

engagements en matière de compétences, d'extradition et de coopération mutuelle, » 

Disponible sur : https://eur-lex.europa.eu/ . Date de révision : 24 novembre 2020. 

L’heure : 14 :15. 
1. Voir : Article 1 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne, stipule que : 

« Dispositions générales : 

 1. Aux fins de la présente convention, est constitutif d'une fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers des Communautés européennes : 

 a) en matière de dépenses, tout acte ou omission intentionnel relatif: - à l'utilisation 

ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, 

ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget 

général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés 

européennes ou pour leur compte, - à la non-communication d'une information en 

violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet, - au détournement de tels 

fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés; 

 b) en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif : 

 - à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts 

ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général 

des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés 

européennes ou pour leur compte,  

https://eur-lex.europa.eu/
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وتدابير لضمان فرض تجريم أفعال الاحتيال التي يمكن أن تلحق بالمصالح المالية للمجموعة الأوروبية، بما فيها 

 .1الفساد المالي والإداري

                                                             

- à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, 

ayant le même effet, - au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le 

même effet. 

 2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2, chaque État membre prend les mesures 

nécessaires et appropriées pour transposer en droit pénal interne les dispositions du 

paragraphe 1 de telle sorte que les comportements qu'elles visent soient érigés en 

infractions pénales. 

 3. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2, chaque État membre prend également les 

mesures nécessaires pour assurer que l'établissement ou la fourniture intentionnel de 

déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets ayant l'effet mentionné au 

paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales s'ils ne sont pas déjà punissables soit 

comme infraction principale, soit à titre de complicité, d'instigation ou de tentative 

de fraude telle que définie au paragraphe 1. 4. Le caractère intentionnel d'un acte ou 

d'une omission visé aux paragraphes 1 et 3 peut résulter de circonstances factuelles 

objectives ».  
1. Voir : Article 2 de la convention relative à la protect ion des intérêts financiers des 

Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne, stipule que : « 

Sanctions : 

 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les 

comportements visés à l'article 1er, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative 

relatives aux comportements visés à l'article 1er paragraphe 1, sont passibles de 

sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans 

les cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition, 

étant entendu que doit être considérée comme fraude grave toute fraude portant sur 

un montant minimal à fixer dans chaque État membre. Ce montant minimal ne peut 

pas être fixé à plus de 50 000 écus. 

2. Toutefois, un État membre peut prévoir, pour les cas de fraude mineure portant sur 

un montant total inférieur à 4 000 écus et ne présentant pas de circonstances 

particulières de gravité selon sa législation, des sanctions d'une autre nature que celles 

prévues au paragraphe 1.  

3. Le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, peut modifier le montant 

visé au paragraphe 2 ». 
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التدابير اللّازمة لتوقيع المسؤولية الجزائية على رؤساء كما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء باتّخاذ 

الشركات والأعوان الاقتصاديين وفقاً للمبادئ التي تحدّدها التشريعات الداخلية، في حالة الأفعال الاحتيالية 

 .1المرتكبة على حساب المصالح المالية للمجتمعات الأوروبية وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى سالفة الذكر

لية كل دولة عضو باتخاذ التدابير تحاد الأوروبي لحماية المصالح المامت المادة الرابعة من اتفاقية الاوألز 

لثانية الفقرة الأولى من الاتفاقية في اللّازمة لإثبات ولايتها القضائية على الجرائم المحدّدة في المادتين الأولى وا

 الحالات التالية:

لتي تؤثر على المصالح المالية للجماعات الأوروبية التي أو محاولة الاحتيال ا الاحتيال والمشاركة فيه -

 يتم ارتكابها كليًا أو جزئيًا على أراضيها، بما في ذلك حالة الاحتيال.

ن وجود في أراضيها في ارتكاب مثل هذا الاحتيال أو القيام بالتحريض عممشاركة شخص  -     

 لة أخرى.علم على ارتكابه في أراضي أي دو 

                                                             
1. Voir : Article 3 de la convention relative à la protect ion des intérêts financiers des 

Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne, stipule que : « 

Responsabilité  pénale des chefs d'entreprise : Chaque État membre prend les 

mesures nécessaires pour permettre que les chefs d'entreprise ou toute personne ayant 

le pouvoir de décision ou de contrôle au sein d'une entreprise puissent être déclarés 

pénalement responsables selon les principes définis par son droit interne, en cas 

d'actes frauduleux commis au préjudice des intérêts financiers des Communautés 

européennes, tels que visés à l'article 1er, par une personne soumise à leur autorité 

pour le compte de l'entreprise ». 
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أن يكون الجاني من مواطن الدولة العضو المعنية، بشرط أن تنص تشريعات تلك الدولة العضو  -    

 .1على تجريم السلوك أيضًا في البلد الذي حدث فيه

وأشارت المادة السادسة من الاتفاقية إلى ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء بشكل فعّال في التحقيق 

العقوبة المفروضة، عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة أو تسليم المجرمين أو نقل الإجراءات أو والملاحقة وتنفيذ 

 .2إنفاذ الأحكام الصادرة في دولة عضو أخرى

                                                             
1. Voir : Article 4 paragraphe 1 de la convention relative à la protect ion des intérêts 

financiers des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne, stipule 

que : « Compétence : 

 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence 

sur les infractions qu'il a instituées conformément à l'article 1er et à l'article 2 

paragraphe 1 dans les cas où :  

- la fraude, la participation à une fraude ou la tentative de fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers des Communautés européennes est commise, en tout ou en partie, 

sur son territoire, y compris le cas de fraude où le gain a été réalisé sur ce territoire, 

 - une personne se trouvant sur son territoire participe ou incite sciemment à la 

perpétration d'une telle fraude sur le territoire de tout autre État,  

- l'auteur de l'infraction est un ressortissant de l'État membre concerné, étant entendu 

que la législation de cet État membre peut prévoir que le comportement est également 

punissable dans le pays où il a eu lieu ». 
2. Voir : Article 6 de la convention relative à la protect ion des intérêts financiers des 

Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne, stipule que : « 

Coopération : 

 1. Si une fraude telle que définie à l'article 1er constitue une infraction pénale et 

concerne au moins deux États membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à 

l'enquête, aux poursuites judiciaires et à l'exécution de la sanction prononcée, au 

moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire, de l'extradition, du transfert des 

poursuites ou de l'exécution des jugements prononcés dans un autre État membre. 

 2. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre et que 

n'importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des 

mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux 

poursuivra le ou les auteurs de l'infraction, avec pour objectif de centraliser, si 

possible, les poursuites dans un seul État membre ». 
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ولتدعيم الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحماية المصالح المالية تم اقتراح فكرة وضع بروتوكول مكمّل لها، 

والذي يهدف إلى مكافحة الاحتيال الذي يمسّ ، 19961سبتمبر  27ل الأول بتاريخ حيث تّم إبرام البروتوكو 

أفعال الفساد الإيجابي والسلبي للموظفين الوطنيين  المصالح المالية للمجموعة الأوروبية، فتضمّن أحكاماً تُجرّم

فتضمّن المسؤولية  ،19973جوان  19اعتماده بتاريخ تمّ  أمّا البروتوكول الثاني فقد .2وموظفي المجموعة الأوروبية

الجزائية للأشخاص الاعتبارية، وتبييض الأموال ومصادرة الأموال المتحصلة عن الجرائم، والتعاون القضائي بين 

 الدول والمفوضية الأوروبية.

لحقين وتوكول الأول والثاني الموللإشارة فإنه لم يتم تقييم الاتفاقية الأوروبية لحماية المصالح المالية والبر 

أكتوبر من نفس السنة تقديم تقرير حول مدى تطبيقها من قبل  25، حيث تم بتاريخ 2002بها إلى غاية سنة 

 .4الدول الأعضاء

 

 

                                                             
1. Acte du Conseil du 27 septembre 1996 établissant un protocole à la convention 

relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, Journal 

officiel n° C 313 du 23/10/1996 p. 0001 – 0001, Disponible sur : https://eur-

lex.europa.eu/ . Date de révision : 25 novembre 2020. L’heure : 08 :25. 
 .212. وسواس فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص 2

3. Deuxième protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union 

européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes, signé le 19 juin 1997, en vigueur le 19 mai 2009, JOCE 

C 221 du 19 juill. 1997, pp. 12 et s. , Disponible sur : https://eur-lex.europa.eu/ . Date 

de révision : 25 novembre 2020. L’heure : 08 :50. 
 .149. سايح نوال، مرجع سابق، ص 4

https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
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 : اتفاقية الاتحاد الأوروبي في مكافحة رشوة الموظفين العموميينالفرع الثاني

 26ومسؤولي الدول الأعضاء بتاريخ تّم اعتماد اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي المجموعة الأوروبية 

، وهي ملزمة 20052ديسمبر  28ذ في نفاحيز ال ،1ببروكسل من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي 1997ماي 

 لجميع الدول الأعضاء.

 .(ثانيا) ، وأحكامها(ولا)أوللتفصيل أكثر في سنتعرض إلى الاتفاقية، من حيث محتواها 

 محتوى الاتفاقية أولا:

تعزيز التعاون القضائي في مكافحة الفساد المالي  الاتفاقية من ستة عشر مادة أبُرمت بهدفتتكون 

يعتبر مسألة مشتركة بين جميع الدول، ومن أجل تعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين  الذي والإداري

الذي يقتصر على مكافحة  1996كان من الضروري تجاوز البروتوكول الأول لسنة ؛ لذلك  الدول الأعضاء

فعال لأ تضمن تجريماً أوسع، وإبرام اتفاقية تتمثلة في الاحتيال ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبيأفعال الفساد الم

 ومعالجة الفراغ القانوني وموظفي المجموعة الأوروبية، لتي يشارك فيها مسؤولي الدول الأعضاء بشكل عاماالفساد 

 .3ن التطبيق الفعّال لهذه الاتفاقية في جميع أنحاء أراضي الاتحاد الأوروبيحرصًا منها على ضما

                                                             
1. Convention établie sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point c) du traité sur 

l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des 

fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États 

membres de l'Union européenne, Journal officiel n° C 195 du 25/06/1997 p. 0002 – 

0011. Disponible sur : https://eur-lex.europa.eu/ . Date de révision : 25 novembre 

2020. L’heure : 10 :25. 
 .56. موري سفيان، مرجع سابق، ص 2

3. Voir : le préambule de la convention relative à la protection des intérêts financiers 

des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne ou des 

fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, adoptée le 26 juillet 1995 

à Bruxelles, stipule que : « … CONSIDÉRANT que les États membres estiment que 

https://eur-lex.europa.eu/
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وظفي المجموعة الأوروبية جميع أفعال الفساد التي يتورط فيها م 3، 2، 1حدّدت الاتفاقية في موادها 

ولية الجزائية رة وتقرير المسؤ فقد تضمنت العقوبات المقرّ  6، 5أو موظفي الدول الأعضاء بصفة عامة، أمّا المواد 

ل الأعضاء فقد تضمنتها المادتين لرؤساء الشركات؛ أما بالنسبة لمسألة المتابعة والتسليم والتعاون فيما بين الدو 

9 ،10. 

التنفيذ وانضمام أعضاء  لتوضّح مسألة دخول الاتفاقية حيز 14، 13وجاءت في ختام الاتفاقية المواد 

 نتها المادة الخامسة عشر.، وبالنسبة لمسألة التحفظات فقد تضمجدد

 الأحكام المتضمّنة في الاتفاقيةثانيا: 

، أو بأفعال (أ)لفساد تضمنت الاتفاقية جملة من الأحكام سواء ما تعلق منها بالأشخاص المعنية با

 ،)د(وتجريم الفساد في القطاع الخاص  ،(ج)، بالإضافة إلى الجزاءات (ب)الفساد 

 .(ه)والمتابعة والتسليم 

                                                             

le renforcement de la coopération judiciaire dans la lutte contre la corruption est une 

question d'intérêt commun qui relève de la coopération instituée par le titre VI du 

traité ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil a établi, par acte du 27 septembre 1996, un protocole 

visant notamment la lutte contre les actes de corruption dans lesquels des 

fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, sont impliqués et qui portent 

atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des 

Communautés européennes ; 

CONSIDÉRANT que, aux fins du renforcement de la coopération judiciaire en 

matière pénale entre les États membres, il est nécessaire d'aller au-delà dudit 

protocole et d'établir une convention visant les actes de corruption dans lesquels sont 

impliqués des fonctionnaires des Communautés ou des fonctionnaires des États 

membres en général ; 

SOUCIEUSES d'assurer une application cohérente et effective de la présente 

convention sur tout le territoire de l'Union européenne ». 
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 الأشخاص المعنية بالفساد -أ

نصت المادة الأولى من الاتفاقية على فئة الأشخاص المعنية بجريمة الفساد المالي والإداري، حيث أشارت 

إلى ثلاث فئات من الأشخاص، موظفو المجموعات، والموظفون الوطنيون، والموظفون الوطنيون للدول الأخرى 

 .1العضوة

 :«fonctionnaire communautaire»الأوروبية ويقُصد بمصطلح موظف المجموعة 

و أماعة الأوروبية كل شخص موظف أو عون معيّن بموجب عقد وفقاً للنظام الأساسي لموظفي الج  -

 .وفقاً للشروط المطبّقة في توظيف الأعوان الآخرين في المجموعات الأوروبية

مومية ل الأعضاء أو أي هيئة عضعه تحت تصرف المجموعات الأوروبية من قبل الدو و كل شخص تمّ   -

وان الآخرون للمجموعات أو خاصة، والذي يؤدي وظائف مماثلة لتلك التي يؤديها الموظفون أو غيرهم من الأع

 الأوروبية.

نشَأة بموجب المعاهدات المنشِئة للمجموعات الأوروبية وموظفي تلك  -
ُ
يتم إلحاق أعضاء الهيئات الم

ندما لا تنطبق عليهم لائحة موظفي المجموعات الأوروبية او الشروط المطبقة مع موظفي المجموعات ع الهيئات

 .2على الموظفين الآخرين للمجموعات

                                                             
1. Voir : Article 1 paragraphe a de la convention relative à la protection des intérêts 

financiers des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne ou des 

fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, stipule que : « Définitions : 

Aux fins de la présente convention : 

l'expression « fonctionnaire » désigne tout fonctionnaire tant communautaire que 

national, y compris tout fonctionnaire national d'un autre État membre ». 
2. Voir : Article 1 paragraphe b de la convention relative à la protection des intérêts 

financiers des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne ou des 
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وفقاً للتقرير المفسر ولا تقتصر صفة الموظف على الموظفين المرسّمين للمجموعات الأوروبية فقط 

حسب النظام المطبق على الأعوان  المرتبطة بعقد ، بل يشمل هذا المفهوم مختلف أصناف الأعوانللاتفاقية

الآخرين للمجموعات الأوروبية، ووفقاً لهذا المفهوم فإنهّ يمكن إدراج فئة الخبراء الوطنيين الملحقين بالمجموعات 

 .1الأوروبية ضمن هذه الفئات

إلى  ووفقاً للفقرة ج من المادة الأولى من الاتفاقية، فإنه يتمّ تحديد مفهوم الموظف العمومي بالرجوع

تعريف "الموظف" أو "العون العمومي" حسب القانون الداخلي للدولة العضو حيث الشخص المعن، والذي 

، ومع ذلك فإنّ هذه الأخير ملزمة بتطبيق يتمتع بهذه الصفة بهدف تطبيق القانون الجنائي لتلك الدولة العضو

لي فإنه وفي حالة عدم تطابق هذا التعريف مع ، وبالتا2تعريف "الموظف الوطن" بما يتوافق مع قانونها الداخلي

                                                             

fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, stipule que : « l'expression 

« fonctionnaire communautaire » désigne : 

- toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au 

sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime 

applicable aux autres agents des Communautés européennes, 

- toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les États 

membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes 

à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents des Communautés 

européennes. 

Les membres des organismes créés en application des traités instituant les 

Communautés européennes et le personnel de ces organismes sont assimilés aux 

fonctionnaires communautaires lorsque le statut des fonctionnaires des 

Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des 

Communautés européennes ne leur sont pas applicables ». 
 .152. سايح نوال، مرجع سابق، ص 1

2. Voir : Article 1 paragraphe c de la convention relative à la protection des intérêts 

financiers des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne ou des 

fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, stipule que : «l'expression 

«fonctionnaire national» est interprétée par référence à la définition de 

«fonctionnaire» ou d'«officier public» dans le droit national de l'État membre où la 
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قانونها الداخلي فإنها غير ملزمة بتطبيق تعريف الموظف الوطن لدولة أخرى، ولا يمكنها بموجب ذلك متابعة 

مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري التي يتورط فيها موظفين عموميين لدولة أخرى، إلّا في حالة تطابق قانونهم 

 ع تعريف الموظف العمومي في قانونها الداخلي.الأساسي م

 الأفعال المعنية بالفساد -ب

، ساد، وشملت الفساد بنوعيهتضمّنت الاتفاقية في مادتيها الثانية والثالثة الأفعال المنشئة لفعل الف

 (.2الإيجابي )و (، 1) السلبي

  «Corruption passive» الفساد السلبي  -1

بأنه: " الفعل المتعمّد الذي يقوم به الموظف مباشرة أو من خلال عرفّت الاتفاقية الفساد السلبي 

تدخّل طرف ثالث لطلب او تلقي مزايا من أي نوع له أو لصالح طرف ثالث، أو قبول وعد للقيام أو الامتناع 

ب ويج .عن القيام بفعل ما يتعارض مع واجباته الرسمية، أو أي فعل مرتبط بوظيفته او أثناء ممارسته لوظيفته"

 .1من نفس المادة اللّازمة لضمان تجريم الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولىأن تتّخذ كل دولة عضو التدابير 

                                                             

personne en question présente cette qualité aux fins de l'application du droit pénal de 

cet État membre. 

 Néanmoins, si des poursuites impliquant un fonctionnaire d'un État membre sont 

engagées par un autre État membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition de 

« fonctionnaire national » que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit 

national ». 
1. Voir : Article 2 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne ou des fonctionnaires 

des États membres de l'Union européenne, stipule que : « Corruption passive : 

1. Aux fins de la présente convention, est constitutif de corruption passive le fait 

intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de 

solliciter ou de recevoir des avantages de quelque nature que ce soit, pour lui-même 

ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir, 
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       «Corruption active» الإيجابيالفساد  -2

وفقاً لنص المادة الثالثة من الاتفاقية فإنّ الفساد الإيجابي هو: " قيام أي شخص بوعد أو منح بشكل 

مباشر أو بواسطة شخص آخر مزية من أي نوع كان للموظف نفسه أو لشخص آخر، بغرض مباشر أو غير 

القيام أو الامتناع عن القيام بما يتعارض مع واجباته الرسمية أثناء قيامه بفعل مرتبط بوظيفته أو أثناء ممارسته 

 نصوص عليه في الفقرة الأولىلوظيفته. ". ويجب أن تتّخذ كل دولة عضو التدابير اللّازمة لضمان تجريم الفعل الم

 .1من نفس المادة

 

 

 

 

                                                             

de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans 

l'exercice de sa fonction. 

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les 

comportements visés au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales ». 
1. Voir : Article 3 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne ou des fonctionnaires 

des États membres de l'Union européenne, stipule que : « Corruption active : 

1. Aux fins de la présente convention, est constitutif de corruption active le fait 

intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par 

interposition de tiers, un avantage de quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, 

pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, de 

façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice 

de sa fonction. 

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les 

comportements visés au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales ». 
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 الجزاءات المقرّرة -ج

ألزمت المادة الخامسة من الاتفاقية الدول الأعضاء في باتّخاذ التدابير اللّازمة لضمان فرض عقوبات 

شار إليها في المادتين الإيجابي والسلبي جزائية فعّالة ومتناسبة على أفعال الفساد 
ُ
أفعال المساعدة ، وكذلك 3و 2الم

 .1ودرجة خطورتها والتحريض، والنص في قوانينها الداخلية على عقوبات جزائية سالبة للحرية متناسبة على الأقل

الوطنيين أو  وظفينضد الم للعقوبات المناسبة الهيئات القضائيةبممارسة  الأولىالفقرة  أحكام لا تخلو 

الاعتبار  بعينيجوز للمحاكم الوطنية أن تأخذ و تي سيتم فرضها، عند تحديد العقوبة الجنائية الماعات الج وظفيم

 .2تأديبية تم فرضها بالفعل على نفس الشخص عن نفس السلوك عقوبةأي  بادئ قوانينها الوطنيةوفقًا لم

 

 

                                                             
1. Voir : Article 5 paragraphe 1 de la convention relative à la protection des intérêts 

financiers des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne ou des 

fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, stipule que : « Sanctions : 

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les 

comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits 

comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et 

dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté 

pouvant entraîner l'extradition ». 
2. Voir : Article 5 paragraphe 2 de la convention relative à la protection des intérêts 

financiers des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne ou des 

fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, stipule que : « Le 

paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les 

autorités compétentes à l'encontre des fonctionnaires nationaux ou des fonctionnaires 

communautaires. Dans la détermination d'une sanction pénale à imposer, les 

juridictions nationales peuvent prendre en compte, selon les principes de leur droit 

national, toute sanction disciplinaire déjà imposée à la même personne pour le même 

comportement ». 
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 مكافحة الفساد في القطاع الخاص -د

الشركات في حالة ارتكاب أفعال كرّست الاتفاقية في مادتها السادسة تقرير المسؤولية الجزائية لرؤساء 

، وذلك وفقاً للمبادئ المحدّدة في القوانين الفساد من طرفهم أو من طرف أي شخص آخر خاضع لها بالتبعية

؛ وقد تقوم المسؤولية الجزائية للرئيس في حالة المساعدة أو التحريض حتى ولو لم ترُتكب 1الداخلية للدولة المعنية

اتفاقية الاتحاد الأوروبي في مكافحة رشوة الموظفين العموميين قد استدركت النقص في وبذلك تكون  .2الجريمة

 .البرتوكول الأول الملحق بالاتفاقية، والذي لم ينص على تجريم الفساد في القطاع الخاص

 المتابعة والتسليم -ه

باتخاذ ما يلزم من جاءت أحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الاتفاقية لتلُزم الدول الأعضاء 

قرّرة في المواد  3التدابير لفرض اختصاصها
ُ
 عندما يرتكبها رعاياها خارج أراضيها،  ،4و 3، 2على الجرائم الم

                                                             
1. Voir : Article 6 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne ou des fonctionnaires 

des États membres de l'Union européenne, stipule que : « Responsabilité pénale des 

chefs d'entreprise : 

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre que les chefs 

d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de décision ou de contrôle au sein 

d'une entreprise puissent être déclarés pénalement responsables selon les principes 

définis par son droit interne, en cas d'actes de corruption tels que visés à l'article 3, 

commis par une personne soumise à leur autorité pour le compte de l'entreprise ». 
2. Hadrien Zanin, La lutte contre la corruption au sein de l’espace de liberté, de 

sécurité et de justice au moyen du droit pénal, Thèse de Doctorat spécialité sciences 

juridiques, L’université Paris- Saclay, France, 29 septembre 2016, p 83. 
الاتحاد الأوروبي لمكافحة رشوة الموظفين العموميين  حدّدتها أحكام المادة السابعة من اتفاقية . قواعد الاختصاص القضائي3

 ، وتتمثل هذه الحالات في التالي:4و 3، 2وذلك فيما يخص أفعال الفساد المقرّرة في المواد 
 ؛ المعنيةي الدولة إذا كان الجاني أحد رعاياها أو أحد موظف ؛اد كلياًّ أو جزئياًّ فوق إقليم الدولةعندما ترتكب جريمة الفس -
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 .1في حالة رفض أي دولة عضو بموجب قوانينها الداخلية بتسليم رعاياهاوذلك 

                                                             

شار إليهم في المادة الأولى من الاتفاقية أفي
ُ
و ضد أحد أعضاء هيئات المجموعات  حالة ارتكاب أفعال الفساد ضد الأشخاص الم

 حد مواطنيها.الأوروبية المنصوص عليهم في الفقرة الأولى م المادة الرابعة، والذي يكون في نفس الوقت أ
اً أو في خدمة مؤسسة تابعة للمجموعات الأوروبية أو هيئة تّم إنشائها وفقوبية إذا كان الجاني موظفا في المجموعة الأور  -

 للاتفاقات المنشئة للمجموعات الأوروبية ويقع مقرها في الدولة العضو المعنية.
Pour plus de détails, Voir : Article 10 de la convention relative à la protection des 

intérêts financiers des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne 

ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, stipule que : 

« Compétence : 

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à 

l'égard des infractions qu'il a instituées conformément aux obligations découlant des 

articles 2, 3 et 4 dans les cas où : 

a) l'infraction est commise, en tout ou en partie, sur son territoire; 

b) l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants ou un de ses fonctionnaires; 

c) l'infraction est commise à l'encontre des personnes visées à l'article 1er ou d'un des 

membres des institutions des Communautés européennes visées à l'article 4 

paragraphe 1, qui est en même temps un de ses ressortissants; 

d) l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire communautaire au service d'une 

institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux 

traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège dans l'État membre 

concerné. 

2. Tout État membre peut déclarer, lors de la notification prévue à l'article 13 

paragraphe 2, qu'il n'applique pas, ou n'applique que dans des cas ou dans des 

conditions spécifiques, une ou plusieurs des règles de compétence énoncées au 

paragraphe 1 points b), c) et d) ». 

1. Voir : Article 8 paragraphe 1 de la convention relative à la protection des 

intérêts financiers des Communautés européennes, le Consiel de l’union 

européenne ou des fonctionnaires des États membres de l'Union 

européenne, stipule que : « Extradition et poursuites :  

Tout État membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses propres 

ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les 

infractions qu'il a instituées conformément aux obligations découlant des articles 2, 

3 et 4 lorsqu'elles sont commises par ses propres ressortissants hors de son 

territoire ». 
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ارتكاب أحد رعاياها لجريمة من لدول الأعضاء التي يفُترض كما ألزمت الفقرة الثانية من نفس المادة ا

، داخل إقليم دولة أخرى عضو، بمتابعة الجاني من قبل سلطاتها 4و 3، 2الجرائم المنصوص عليها في المواد 

 .1المختصة في حالة رفض تسليمه بسبب جنسيته فقط

الإداري وقد حثّت الاتفاقية الدول الأعضاء على ضرورة التعاون فيما بينها لمكافحة الفساد المالي و 

خاصة في مجال التحرّيات والمتابعات وجمع المعلومات والمتابعات القضائية وتطبيق العقوبات المقرّرة والمساعدة 

 .2القضائية، بالإضافة إلى التعاون على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في دولة أخرى عضو

                                                             
1. Voir : Article 8 paragraphe 2 de la convention relative à la protection des intérêts 

financiers des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne ou des 

fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, stipule que : « Chaque État 

membre doit, lorsqu'un de ses ressortissants est présumé avoir commis dans un autre 

État membre une infraction instituée en vertu des obligations découlant des articles 

2, 3 ou 4 et qu'il n'extrade pas cette personne vers cet autre État membre uniquement 

en raison de sa nationalité, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de 

poursuites, s'il y a lieu. Afin de permettre l'exercice des poursuites, les dossiers, 

informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés selon les modalités 

prévues à l'article 6 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. 

L'État membre requérant sera informé des poursuites engagées et de leurs résultats ». 
2. Voir : Article 9 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne ou des fonctionnaires 

des États membres de l'Union européenne, stipule que : « Coopération : 

1. Si une procédure relative à une infraction instituée conformément aux obligations 

découlant des articles 2, 3 et 4 concerne au moins deux États membres, ceux-ci 

coopèrent de façon effective à l'enquête, aux poursuites judiciaires et à l'exécution de 

la sanction prononcée au moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire, de l'extradition, 

du transfert des poursuites ou de l'exécution des jugements prononcés dans un autre 

État membre. 

2. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre et que 

n'importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des 

mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux 

poursuivra le ou les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser, si 

possible, les poursuites dans un seul État membre ». 
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شخص تّم محاكمته في دولة عضو أن وقد عالجت الاتفاقية مسألة ازدواجية التجريم، فلا يمكن متابعة 

 .1يكون محل متابعة على نفس الجرُم من قبل دولة أخرى عضو

                                                             
: وبمقتضاه لا يمكن لأي شخص تُّت محاكمته » Ne Bis In Idem «. مبدأ عدم محاكمة المتهم مرتين على نفس الفعل 1

بصفة نهائية في دولة عضو أن يكون محل متابعة على نفس الأفعال من قبل دولة عضو أخرى، شرط أن تكون العقوبة قد نفّذت 
،  «  L’état de  Condamnation »في طريق التنفيذ أو حالة عدم إمكانية نفاذها وفقاً لقانون الدولة المسلّطة للعقوبة 

وهذا ما أوردته أحكام الفقرة الأولى من المادة العشرة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمكافحة رشوة الموظفين العموميين.، إلّا أنه 
 وردت استثناءات على هذا المبدأ وفقاً للفقرة الثانية م نفس المادة.

Pour plus de détails, Voir : Article 10 de la convention relative à la protection des 

intérêts financiers des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne 

ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, stipule que : « Ne 

bis in idem : 

1. Les États membres appliquent en droit pénal interne le principe ne bis in idem en 

vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un État membre ne 

peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre État membre, à condition que, 

en cas de condamnation, la sanction ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne 

puisse plus être exécutée selon la loi de l'État de condamnation. 

2. Tout État membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 13 

paragraphe 2, qu'il n'est pas lié par le paragraphe 1 du présent article dans un ou 

plusieurs des cas suivants: 

a) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont eu lieu, en tout ou en 

partie, sur son territoire. Dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant 

pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de l'État membre où le jugement 

a été rendu ; 

b) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger constituent une infraction 

contre la sûreté ou d'autres intérêts également essentiels de cet État membre ; 

c) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont été commis par un 

fonctionnaire de cet État membre en violation des obligations de sa charge. 

3. Si une nouvelle poursuite est intentée dans un État membre contre une personne 

qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un autre État membre, toute 

période de privation de liberté subie dans ce dernier État en raison de ces faits doit 

être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu 

compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions 

autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies. 
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كما تضمّنت الاتفاقية جملة من الأحكام التي تنظم عملية تفسير أو تطبيق الاتفاقية لتفادي الغموض 

ك اعتماد آلية لتجنّب وإزالة الاشكال في حالة عدم وجود اتفاق ثنائي بين الدول الأعضاء، حيث تّم بموجب ذل

 .1أيّ انسداد في مكافحة الفساد

وفي الأخير نشُير إلى أنّ الاتحاد الأوروبي قد تبنّى مبادئ توجيهية في مجال مكافحة الغش في القطاع 

. 2الخاص ينبغي على الشركات احترام قواعد الوقاية من الفساد وتبن قواعد حسن السلوك في نظمهم التأسيسية

 Commission قطعت المفوضية الأوروبية " 2011جوان  06اريخ وبداية من ت

Européenne  "  شوطاً هاماً في مجال محاربة الفساد المالي والإداري من خلال اعتماد آلية للتقييم الدوري

 .3الفساد"في متابعة الاتحاد الأوروبي لعملية مكافحة الفساد، وأطُلقت عليه تسمية " تقرير الاتحاد الأوروبي ضد 

                                                             

4. Les exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du paragraphe 2 ne 

s'appliquent pas lorsque l'État membre concerné a, pour les mêmes faits, demandé la 

poursuite à l'autre État membre ou accordé l'extradition de la personne concernée. 

5. Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres en la 

matière et les déclarations y relatives ne sont pas affectés par le présent article ». 
1. Pour plus de détails, Voir : Article 10 de la convention relative à la protection des 

intérêts financiers des Communautés européennes, le Consiel de l’union européenne 

ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, stipule que : « Cour 

de justice : 

1. Tout différend entre États membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la 

présente convention qui n'a pu être résolu bilatéralement, doit, dans une première 

étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité 

sur l'Union européenne, en vue d'une solution. À l'expiration d'un délai de six mois, 

si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes 

peut être saisie par une partie au différend ». 
 .440وال، مرجع سابق، ص . سايح ن2
 .476. عبد العزيز شملال، مرجع سابق، ص 3
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 ثانيالفصل ال

دور اتفاقيتي الاتحاد الإفريقي 

والدول العربية في مكافحة الفساد 

 المالي والإداري
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خاصة لمالي والإداري، تكثيف جهودها من أجل مكافحة الفساد اعلى  عملت الدول الافريقية والعربية

 الفساد.وأنّ معظم هذه الدول صدّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

قية والعربية كان لِزاماً على وبحكم أنّ الفساد المالي والإداري قد بلغ أعلى مستوياته في الدول الإفري

إرادتها عبر اعتماد تشريعات  هذه الأخيرة إيجاد آليات فعّالة لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خلال التعبير عن

 ول.ول لمواجهة الفساد في هذه الدإقليمية توُحّد هذه الجهود وتفٌضي إلى تدويل الحل

، في اجتماع التحالف العالمي من أجل 1999في القارة الافريقية بداية من عام  هذه الجهود بدأتو 

إفريقيا ب  "واشنطن" من أجل مناقشة الأطر التعاونية لمكافحة الفساد، والذي اختتُم بإصدار مبادئ غير ملزمة 

ضد الفساد والتي أصدرت وثيقة  1ود مجموعة التنمية الإفريقية الجنوبيةجه 2001لمكافحة الفساد، تلتها عام 

وفي نفس السنة تبنّت الدول الأعضاء في  ،2تتضمّن جملة من الإجراءات تبنّتها الدول الأعضاء في المجموعة

ديسمبر  21بروتوكولًا بشأن مكافحة الفساد في  «CEDEAO»المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 

الإفريقي المنعقد في "دوربان" بجنوب إفريقيا الذي  الاتحادالدورة الأولى لمؤتُر  2002لتنعقد بعدها في  .20013

                                                             
: هي منظمة دولية  »Southern African Development Community « . مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية 1

ر التنسيق لتنمية بعد تعويضها بمؤتُ 1992أوت  17تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا الجنوبية، تّم تأسيسها في 
    https://ar.m.wikipedia.org  . لمزيد من التفصيل أنظر الموقع:1980أفريل  01إفريقيا الجنوبية والتي أنُشأت في 

  .10:45. الساعة: 01/12/2020تاريخ الاطلاع: 
، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2، الفساد الإداري على المستوى الدولي، مجلة الحقوق والحريات، العدد . عتيقة بلجبل2

 . 494، ص 2016
3. Philip Fitzgerald, Op- cite, p 50. 

https://ar.m.wikipedia.org/
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نشاء آلية منسقة إالتي دعت إلى  «NEPAD»أُصدر على إثره إعلان حول الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا 

 .1الفساد بصورة فعّالةلمكافحة 

الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته ب   الاتحادلتتجسّد في الأخير كل هذه المجهودات باعتماد اتفاقية  

، والتي شكّلت أوّل إطار 2من طرف رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي 2003 سنة بالموزمبيق "مابوتو"

إلى توافق في الآراء بشأن ما ينبغي أن تفعله الدول الإفريقية في قانوني جهوي إفريقي لمكافحة الفساد، وانتهت 

 مجال مكافحة الفساد ومنعه في نطاقها.

إبرام الاتفاقية  أبرزهاالقيام ببعض الجهود لمكافحة الفساد المالي والإداري، كما حاولت الدول العربية 

لمكافحة الجريمة بين هذه الدول من خلال تبادل  1995الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي سنة 

تُرات بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة سنة الخبرات والمعلومات وتسليم المجرمين، بالإضافة إلى انعقاد مؤ 

، ووثيقة 2002من هذا المؤتُر لموضوع الفساد، ثّم تلاه مؤتُر في بيروت سنة ، وخُصّصت حلقة كاملة 1999

، وتجسّدت هذه الجهود 3التي بلورت رؤية عربية أصيلة حول قضايا الإصلاح وأولوياته 2004الإسكندرية سنة 

بمدينة القاهرة بمصر  في الأخير بعد انعقاد مؤتُر وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

                                                             
 .182. بن عودة حورية مرجع سابق، ص 1
، وصدّقت عليها الجزائر 2003جويلية  11. اعتمدت اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته في مابوتو بالموزمبيق في 2

، ج. ر. ج. ج 2006أفريل  10الموافق ل   1427ربيع الأول عام  11المؤرخ في  06/137بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
   www.auanticorruption.orgعلى الموقع:  . متوفرة2006أفريل  16، مؤرخ في 24عدد 

 .495. عتيقة بلجبل، مرجع سابق، ص 3

http://www.auanticorruption.org/
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، والتي تعدّ أهمّ اتفاقية لمكافحة 20101سنة بمشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد، والتي تّم التوقيع عليها 

التأثيرات و  في ظلّ غياب الرقابة الفساد المالي والإداري على المستوى العربي الذي بات يأخذ أشكالًا متعدّدة

 .2والرفّاه الاجتماعي رارستقالكارثية على التنمية والا

المبحث الإفريقي ) وفي هذا الصدد سنحاول تبيان أهم الأحكام التي جاءت بها اتفاقيتي الاتحاد

 لي والإداري.مكافحة الفساد الما في مجال المبحث الثاني(، واتفاقية الدول العربية )الأول(

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، وصدّقت عليها الجزائر بموجب المرسوم 2010ديسمبر  21. اعتمدت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في القاهرة بتاريخ 1

، مؤرخ 54، ج. ر. ج. ج عدد 2014سبتمبر  08الموافق ل   1435ذي القعدة عام  13ؤرخ في الم 14/249الرئاسي رقم 
 .2014سنة 

. مرغن حيزوم بدر الدين، سليم قماري، الاستراتيجية الدولية لمكافحة الفساد وأثرها على التشريع الجزائري، مجلة الدراسات 2
 .100، ص 2019جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر، ، 2، العدد 6الحقوقية، المجلد 
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 المبحث الأول

 الفساد المالي والإداري دور اتفاقية الاتحاد الإفريقي في مكافحة

تحاد الإفريقي لمنع الفساد ورته الثانية للمؤتُر اتفاقية الاتحاد الإفريقي في دالدول الأعضاء في الا تبنّت

 30بعد  20061أوت  5، ودخلت حيّز التنفيذ في 2003جويلية  11ومكافحته في مابوتو بالموزمبيق في 

وقد بلغ عدد الدول المصدّقة على الاتفاقية دولة على الاتفاقية في ذلك الوقت،  15يوم من إيداع وثائق تصديق 

 .20202فيفري  10دولة، آخرها دولة تونس بتاريخ  44

وافق في الآراء بشأن ما ينبغي وتُثُل هذه الاتفاقية إحدى أهم الاتفاقيات الإقليمية، والتي انتهت إلى ت

ي بمثابة المنظومة القانونية الأولى ، فهأن تفعله الدول الإفريقية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري في نطاقها

اتق جميع الدول عبر ععلى مستوى القارة الإفريقية في مجال مكافحة الفساد من خلال وضع المسؤولية على 

 نها.الإنفاذ على المستوى الوطن والتعاون الدولي فيما بي

مادة غير مُبوّبة خلت من شكل  28تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته من وتتكون اتفاقية الا

تقسيم الفصول، واكتفت بمعالجة كل مادة لموضوع معين صيغت على شكل توصيات، حيث جاءت ديباجتها 

الذي يقُوّض عملية التنمية  لتشرح باستفاضة مدى الحاجة الماسة لاعتماد هذه الاتفاقية بهدف مكافحة الفساد

                                                             
 .67. وليد إبراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص 1
. أنظر 2020فيفري  10. هناء أبو العز، تونس تصدّق على الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، اليوم السابع، القاهرة، 2

 .09:30. الساعة: 02/12/2020تاريخ الاطلاع:   www.youm7.com الموقع: 

http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/
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على مستوى القارة، وعلى المؤسسات الديمقراطية وقيم العدالة والأخلاق التي يجب أن تسود جميع المجتمعات 

 .2وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون 1دون أدنى تُييز

الخاص، كما تضمّنت الاتفاقية و أفعال الفساد في القطاعي العام وشملت الاتفاقية أحكاماً تُجرّم جملة من 

لمتبادلة، بالإضافة إلى استرداد عائدات العديد من التدابير والأحكام للوقاية والتعاون الإقليمي والمساعدة القانونية ا

 المساعدة للحكومات.لمشورة و اجرائم الفساد وتحديد آلية للمتابعة عن طريق المجلس الاستشاري الذي بدوره يقدم 

تضم نة في الاتفاقية 
ُ
وفي هذا الإطار وللإحاطة بمعظم جوانب الاتفاقية سنتعرّض إلى الأحكام العامة الم

 الثالث( )المطلب، ونتناول في )المطلب الثاني(بالإضافة إلى قواعد التجريم والعقاب ، )المطلب الأول(

نضّمة لمكافحة الفساد 
ُ
نتطرّق إلى آلية مراقبة  )المطلب الرابع(وملاحقة الجناة، أمّا في الأحكام الإجرائية الم

 تنفيذ الاتفاقية.

 المطلب الأول

 تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحتهالاالأحكام العامة لاتفاقية 

إنّ إدراك الدول الإفريقية بالآثار المترتبّة لجرائم الفساد المالي والإداري والإفلات من العقاب على 

تقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ونتائجه السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الاس

هذه الدول بضرورة انتهاج سياسة جنائية موحّدة لحماية المجتمع من الفساد، والذي  ن. واقتناعاً م3دول القارة

                                                             
. أنظر الموقع: 2018ماي  18. محمود أبكر دقدق، تعليق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، الدوحة، 1
 https://sudaneseonline.com   :10:30. الساعة: 02/12/2020تاريخ الاطلاع. 
   . أنظر ديباجة اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.2
. تُشير التقديرات إلى أنّ القارة الإفريقية تخسر حوالي خمسين مليار دولار سنوياً نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة، حيث 3

 الاقتصادية، والذي يستنزف موارد القارة ويهدر جهود تحقيق التنمية 2063ية يقف الفساد عقبة أمام تحقيق أهداف أجندة التنم

https://sudaneseonline.com/
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تُثلّت في  جملة من الأحكام العامة التي تضمّنت تهتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحاتفاقية الا تبلورت عنه

بالإضافة إلى السياسة الوقائية ، )الفرع الثاني(، ومجموعة المبادئ التي تقوم عليها )الفرع الأول(الهدف منها 

 .)الفرع الثالث(لمكافحة الفساد المالي والإداري في الاتفاقية 

 الفرع الأول: أهداف الاتفاقية

د ومكافحته وفق ما نصت تحاد الإفريقي لمنع الفساة الااتفاقي التي جاءت من أجلها هدافالأتمحور ت

 عليه المادة الثانية من الاتفاقية كما يلي:

فساد وضبطه والمعاقبة شجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللّازمة في إفريقيا لمنع الت -

 .العام والخاصعليه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين 

ابير والإجراءات عزيز وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول الأطراف من أجل ضمان فعالية التدت -

 .ليهاالخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في إفريقيا وضبطها والمعاقبة والقضاء ع

والمعاقبة  اد وضبطهنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفست -

 عليه في القارة الإفريقية.

لتمتع بالحقوق عزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون ات -

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية.

                                                             

، 6والاجتماعية المنشودة. أنظر: موسى بن تغري، تحديات الاتحاد الإفريقي في مكافحة الفساد، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 
 .08، ص 2020ية، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور يحي فارس المد2العدد 
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 .1رة الشؤون العامةتوفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدا -

تشريعاتها الداخلية لفالهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو السهر على ضمان موائمة الدول الأطراف 

 مع مقتضيات الاتفاقية.

  الفرع الثاني: المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية

وتكمن هذه المبادئ  حترامها،تتعهّد الدول الأطراف في الاتفاقية بالالتزام بالمبادئ التي جاءت بها وا

 في التالي:

 م الرشيد.حترام المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون والحكا -

والوثائق  2احترام حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب -

 الأخرى ذات الصلة بشأن حقوق الإنسان.

 والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.الشفافية  -

 عزيز العدالة الاجتماعية من أجل كفالة تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة.ت -

 .3العقاب نإدانة ورفض أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات م -

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 2. أنظر نص المادة 1
. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هو معاهدة دولية صاغتها الدول الإفريقية تحت غطاء منظمة الوحدة الإفريقية 2

 .1986أكتوبر  21يّز التنفيذ في ، ودخل ح1981جوان  27)الاتحاد الإفريقي حاليا( في 
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 3. أنظر نص المادة 3
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المتصلة رائم قرير الحق في محاكمة عادلة لأي شخص يدّعي ارتكابه عملًا من أعمال الفساد والجت -

نسان والشعوب وغيرها من به مع توفير الحد الأدنى من الضمانات الواردة في الميثاق الإفريقي عن حقوق الإ

 الصّكوك الدولية للحقوق.

 .1وبمكافحة الفساد على التوالي تطرقّت لمسألة الحكم الراشد نظراً لارتباطها بالتنمية وعليه فإنّ الاتفاقية

 في الاتفاقية المالي والإداري الوقائية لمكافحة الفسادالفرع الثالث: التدابير 

ات الملزمة في شكل سياسة تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته على جملة من الإجراءاتفاقية الانصت 

شار إليها في المادة الثالثة من الاتفاقية ودرء
ُ
 وقوع جرائم الفساد المالي والإداري، وقائية بهدف تجسيد المبادئ الم

 وتُثلّت هذه التدابير في التالي:

تحاد الإفريقي لمنع فاقية الاشريعية موائمة لأحكام اتتبنّ الدول الأعضاء في الاتفاقية إجراءات ت -

 الفساد ومكافحته.

في أراضي  جنبيةأعزيز إجراءات الرقابة الوطنية من أجل ضمان خضوع إنشاء وتشغيل أي شركات ت -

 التشريعات الوطنية السارية في هذه الدول.الدول الأطراف لاحترام 

 وحفظ وتعزيز هيئات أو وكالات وطنية مستقلة لمكافحة الفساد. إنشاء -

ة والمراجعة عتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لإنشاء وحفظ وتعزيز أنظمة للمحاسبا -

والمصروفات والإجراءات المتعلقة  رسوم الجمركيةوالمتابعة الداخلية وخاصة للإيرادات العامة وإيصالات الضرائب وال

 باستخدام وشراء وإدارة السلع والخدمات العامة.

                                                             
 .183. بن عودة حورية، مرجع سابق، ص 1
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يا المتعلقة بالفساد في القضا عتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لحماية الشهود والمبلّغينا -

 والجرائم ذات الصلة بما في ذلك حماية هويتها.

نين بالإبلاغ عن حالات الفساد دون خوف من زمة لضمان قيام المواطاعتماد الإجراءات اللّا  -

 عمليات الانتقام التي تترتب على ذلك.

د أشخاص ضعتماد إجراءات تشريعية وطنية بهدف معاقبة الأشخاص الذين يقدمون تقارير كاذبة ا -

 أبرياء في القضايا المتعلقة بالفساد والجرائم ذات الصلة.

 السكان على احترام المصلحة العامة وتوعيتهم بمكافحة الفساد عليميات لتشجيع تاعتماد وتعزيز آل -

والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك البرامج التعليمية في المدارس وتوعية وسائل الإعلام، وتعزيز البيئة المناسبة لاحترام 

 .1آداب المهنة

 المطلب الثاني

 مكافحتهالإفريقي لمنع الفساد و تحاد د التجريم والعقاب في اتفاقية الاقواع

تضمنّت اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته تعريفاً عاماً لمصطلح الفساد بالنّص على أنه: 

، ويقتصر هذا التعريف على 2بما فيها الجرائم ذات الصلة التي تُجرّمها هذه الاتفاقية " " التصرفات والممارسات

فساد وفقاً ما أوردته الاتفاقية في نصوص التجريم أو الجرائم التي أشارت إليها ضمن الأفعال التي تعتبر جرائم 

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 5. أنظر نص المادة 1
 لإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.من اتفاقية الاتحاد ا 1الفقرة  1. أنظر نص المادة 2
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، وأخرى تخصّ العقاب الأول( )الفرعنصوصها الأخرى. وبالتالي فإنّ الاتفاقية تضمّنت أحكاماً تخص التجريم 

 .)الفرع الثاني(والمسؤولية 

 الفرع الأول: قواعد التجريم

ه الأفعال التي تعتبر جرائم فساد تناولت المادة الرابعة من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحت

، )ثانيا(س الأموال العامة ، اختلا)أولا(وجرائم أخرى ذات صلة ويمكن تقسيمها إلى سبعة جرائم تشمل، الرشوة 

لفساد في القطاعين العام ا، )خامسا(يض الأموال ، تبي)رابعا(، الكسب غير المشروع )ثالثا(استغلال النفوذ 

 .)سابعا(تُويل الأحزاب السياسية  ،)سادسا(والخاص 

 أولا: الرشوة

في  نصت عليها المادة الرابعة في فقرتيها الأولى والثانيةف، Pot de Vin« 1«الضيق بمفهومها 

 ، وتتمثل فيما يلي:صورتها الإيجابية

شخص آخر أو قبوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي سلع ذات التماس موظف عمومي أو أي  -

قيمة نقدية أو منفعة أخرى مثل هدية أو خدمة أو وعد أو ميزة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر مقابل القيام 

 .2أو الامتناع عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام العامة

                                                             
 .171. سايح نوال، مرجع سابق، ص 1
 أ من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. /1الفقرة  4. أنظر نص المادة 2
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مباشرة على موظف عمومي أو أي شخص  عرض أي سلع ذات قيمة نقدية بصورة مباشرة أو غير -

آخر أو منحه إياها أو أي منفعة أخرى مثل هدية أو خدمة أو وعد أو مزية لنفسه أو لشخص أو كيان آخر 

 .1مقابل القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام المنوطة به

لبية واعتبرتها ضمن أفعال الفساد المعاقب بالإضافة إلى الرشوة الإيجابية تضمنت الاتفاقية الرشوة الس

عليها، في حالة قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر او امتناعه عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام المنوطة 

 .2به بهدف الحصول بصورة غير مشروعة على فوائد لنفسه او لأي طرف ثالث

 «Le détournement de fond publics»ثانيا: اختلاس الأموال العامة 

من الاتفاقية، قيام موظف د /1الفقرة  يقُصد باختلاس الأموال العمومية وفقاً لأحكام المادة الرابعة

عمومي أي شخص آخر بتحويل أي ممتلكات تُتلكها الدولة أو وكالاتها قد تسلّمها هذا الموظف بحكم منصبه 

تلك التي خُصّصت لها، لصالحه أو لصالح إلى وكالة مستقلة أو أي شخص بهدف استخدامها لأغراض غير 

 .3طرف ثالث

  «Le trafic D’influence» ثالثا: استغلال النفوذ

من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، يقُصد بجريمة  و/1الفقرة  لأحكام المادة الرابعة اً وفق

استغلال النفوذ، عرض أو تقديم أي منفعة غير مستحقة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولها بصورة مباشرة أو 

قرار قبل شخص يؤكّد قدرته على استخدام نفوذه في التأثير بصورة غير سليمة على  نغير مباشرة لصالح أو م

                                                             
 ب من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته./1الفقرة  4. أنظر نص المادة 1
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.ج /1الفقرة  4. أنظر نص المادة 2
 د من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته./1الفقرة  4. أنظر نص المادة 3
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، من اجل الحصول على هذه المنفعة غير المستحقة يُصدره أي شخص يؤدي وظائفه في القطاع العام أو الخاص

لنفسه أو لغيره، وكذلك طلب الحصول على العرض أو الوعد بتقديم هذه المنفعة أو استلامها أو قبولها مقابل 

 .1النتائج المطلوبة أم لاالنفوذ، سواء استُخدم النفوذ بالفعل أو حقق النفوذ المفترض 

 «L’enrichissement illicite» الكسب غير المشروع: رابعا

ز من اتفاقية الاتحاد الإفريقي /1في المادة الرابعة الفقرة  2ورد النص على جريمة الكسب غير المشروع

باتخاذ الإجراءات اللّازمة من الاتفاقية التي ألزمت الدول الأطراف المادة الثامنة بالإضافة إلى لمكافحة الفساد، 

. كما أشارت الفقرة الثانية من نفس المادة بأن الدول الأطراف 3لتجريم الكسب غير المشروع في قوانينها الداخلية

التي تعتبر الكسب غير المشروع فعلًا إجرامياً في ظل تشريعاتها الداخلية، يعُدّ عملًا من أعمال الفساد أو الجرائم 

 .4هذه الاتفاقية ذات الصلة لأغراض

الاتفاقية والتي لا تُجرّم الكسب غير المشروع  لكن الإشكال يثور بالنسبة للدول الأطراف الأخرى في

وفق ما تسمح به قوانينها الداخلية بتوفير المساعدة والتعاون للدولة وبالتالي فهي ملزمة  ضمن قوانينها الداخلية،

 .5هو منصوص عليه في الاتفاقيةالمقدّمة للطلب فيما يتعلق بالجريمة كما 

                                                             
 و من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. /1الفقرة  4. أنظر نص المادة 1
كام المادة الأولى في فقرتها الأولى بأنه: " الزيادة الهائلة في الأصول الخاصة بأي . تعُرّف جريمة الكسب غير المشروع وفقاً لأح2

 موظف عمومي أو أي شخص آخر لا يمكن له تبرير دخله بصورة معقولة"
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 1الفقرة  8. أنظر نص المادة 3
 قية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.من اتفا 2الفقرة  8. أنظر نص المادة 4
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 1الفقرة  8. أنظر نص المادة 5
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وتضمّنت المادة السابعة في فقرتها الأولى من الاتفاقية مبدأ الإعلان عن الممتلكات، والتي تساعد على 

 .1الكشف عن الممتلكات الخاصة بكل موظف خلال مدة توليهم لوظائفهم وبعد انتهاء مدة خدمتهم

 «Le blanchiment D’argent»خامسا: تبييض الأموال 

ه الاتفاقية تنطبق على جريمة المادة الرابعة الفقرة "ح" منها، والتي اعتبرت أنّ هذ عالجت هذه المسألة

شار إليها في هذه الما
ُ
 دة". "استخدام أو إخفاء عائدات مستمدّة من أي من الأعمال الم

الفعل من خلال قيام الدول ذا هأمّا المادة السادسة من الاتفاقية فقد تضمّنت التدابير اللّازمة لتجريم 

عمال التالية ضمن الاعمال الأطراف باعتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات إذا لزم الامر لإدراج الأ

 الإجرامية:

ريمة فساد أو ويل أي ممتلكات أو التخلص منها مع العلم بأن هذه الممتلكات تعتبر عائدات لجتح -

شخص مشترك  أي تلكات أو لغرض مساعدةمالمصدر غير الشرعي للم جرائم ذات صلة، وذلك لغرض إخفاء

 في ارتكاب الجريمة على التهرب من العواقب القانونية المترتبة على فعله.

ساد أو الجرائم فخفاء الحقيقة بشأن طابع أو مصدر أو موقع الممتلكات التي تعتبر عائدات لجريمة إ -

كيتها أو أي حقوق متعلقة من هذه الممتلكات أو نقلها أو تحويل مل ذات الصلة أو الترتيبات المتخذة للتخلص

 بها.

                                                             
من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته على ما يلي: " من أجل مكافحة الفساد والجرائم  1الفقرة  7. تنص المادة 1

 دمة العامة، تلتزم الدول الأطراف بما يلي:ذات الصلة في الخ
امة وخلال مدة توليهم هذه الوظيفة مطالبة الموظفين العموميين المعينين تقديم إقرار عن ممتلكاتهم وثرواتهم قبل تولي وظيف ع

 وبعد انتهاء مدة خدمتهم".
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شراء أو اقتناء أو استخدام أي ممتلكات مع العلم وقت استلامها بان هذه الممتلكات تعتبر عائدات  -

 .1لجريمة فساد أو لجرائم مرتبطة به

بييض الأموال، وشملت  تلمفهوم جاءت اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته بتعريف موسع 

، والتي اعتُبرت كلها فسادو حيازة أو استعمال عائدات جرائم الأو التنازل أو استلام أكل من إخفاء وتحويل 

 من قبيل جرائم جنائية.

 .2ويعتبر مرتكب هذه الأفعال كالفاعل الأصلي المالك للعائدات الإجرامية وليس كشريك في الجريمة

 القطاعين العام والخاص سادسا: الفساد في

، والخاص )أ(لقطاعين العام أعمال الفساد في ا تضمنت اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

 .)ب(

 أعمال الفساد في القطاع العام -أ

ائم ذات الصلة في الخدمة وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية، ومن أجل مكافحة الفساد والجر 

 الدول الأطراف مُلزمة بما يلي: العامة فإنّ 

تهم قبل تولي وظيف عامة وخلال مطالبة الموظفين العموميين المعينين تقديم إقرار عن ممتلكاتهم وثروا -

 مدة توليهم هذه الوظيفة وبعد انتهاء مدة خدمتهم.

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 6.  أنظر نص المادة 1
 .174سايح نوال، مرجع سابق، ص  .2
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وعية ذها وتشكيل لجنة داخلية أو جهاز مماثل آخر وتكليفه بإعداد مدونة سلوك ومراقبة تنفيت -

 الموظفين العموميين وتدريبهم بشأن المسائل المتعلقة بآداب المهنة.

ذات الصلة بغية  تخاذ إجراءات تأديبية وإجراءات للتحقيق في القضايا المتعلقة بالفساد والجرائما -

 مواكبة التكنولوجيا وزيادة فعالية المسؤولين في هذا الصدد.

 إدارة العطاءات وإجراءات التعيين في الخدمة العامة. ة فيضمان الشفافية والعدالة والفعالي -

مع عدم الاخلال بأحكام التشريعات الداخلية، التأكد من أي حصانة تُنح للموظفين العموميين  -

 .1ل عقبة عند التحقيق في ادّعاءات توجه ضد محاكمة هؤلاء الموظفينلا تشكّ 

 الفساد في القطاع الخاص أعمال -ب

تحاد الإفريقي لمنع فاقية الا القطاع العام، فإنّ اتأفعال الفساد والجرائم ذات الصلة فيبالإضافة إلى 

ل أحكام المادة الفساد ومكافحته وسعت من نطاق معالجة هذه الأفعال في القطاع الخاص، وذلك من خلا

طاع الخاص، وألزمت ة بالقالحادية عشر من الاتفاقية التي تضمّنت جملة من أفعال الفساد والجرائم ذات الصل

 الدول الأطراف بما يلي:

م ذات الصلة تخاذ إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لمنع ومكافحة اعمال الفساد والجرائا -

 التي يرتكبها موظفون في القطاع الخاص أو من قبله.

م العقود وحقوق فسة غير العادلة واحترالتشجيع مشاركة القطاع الخاص في محاربة المنا إقامة آليات -

 الملكية.

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 7. أنظر نص المادة 1
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 .1اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون لازمة لمنع الشركات من دفع الرشاوي للفوز بالعطاءات -

 سابعا: تمويل الأحزاب السياسية

 مشروعة، اسطة أموال غيريتمّ في الكثير من الأحيان في إطار التعدّدية تُويل الأحزاب السياسية بو 

اد لتمويل الأحزاب السياسية الإفريقي لمكافحة الفساد بحظر استعمال عائدات الفس تحادولهذا قامت اتفاقية الا

 ابير أخرى بهدف:وفقاً لنص المادة العاشرة، والتي ألزمت كل دولة طرف بإقرار تدابير تشريعية وتد

ويل الأحزاب ريم استخدام الأموال المكتسبة عن طريق الممارسات غير المشروعة والفاسدة لتمتج -

 السياسية.

 .2دمج مبدأ الشفافية في تُويل الأحزاب السياسية -

وتعدّ جرائم تُويل الأحزاب السياسية من أهم النقاط التي تتميز بها الاتفاقية عن غيرها من اتفاقيات 

مكافحة الفساد، وتُبرز مدى التأثير الذي تكشف عنه نصوص الاتفاقية من وجود صلة بين الحكم الرشيد 

 .3يمقراطية ومكافحة الفسادوممارسة الد

ومن خلال هذه الجرائم السالفة الذكر في الاتفاقية يتبيّن أنّها وردت على سبيل المثال لا الحصر، فنطاق 

تطبيق هذه الأخيرة لا يقتصر على أعمال وممارسات الفساد والجرائم ذات الصلة الواردة في الاتفاقية، بل يمكن 

 .4بالاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الدول الأطرافأن تنطبق على أعمال أخرى تنشأ 

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 11. أنظر نص المادة 1
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 10. أنظر نص المادة 2
 .170، مرجع سابق، ص . نجار الويزة3
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 2الفقرة  4. أنظر نص المادة 4
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 الإداريو الفرع الثاني: قواعد المسؤولية الجنائية والعقاب عن جرائم الفساد المالي 

لجنائية )أولا(، بالإضافة إلى اتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته أحكام المسؤولية تضمّنت اتفاقية الا

 نصوص عليها )ثانيا(.المترتبة على ارتكاب جرائم الفساد المالي والإداري الم أهم العقوبات والتدابير

 أولا: أحكام المسؤولية الجنائية

لزام الدول الأطراف باتّخاذ أقرّت الاتفاقية في أحكامها القواعد العامة للمساهمة الجنائية من خلال إ

 يك أو محرّضالمشاركة كفاعل أصلي أو شر التدابير التشريعية اللّازمة أو تدابير أخرى لتجريم 

شار إليها في المادة الرابعة، وبأي شكل من أشكال  أو
ُ
متواطئ بأي طريقة في ارتكاب أي فعل من الأفعال الم

 .1التعاون أو المؤامرة

 ثانيا: العقوبات والتدابير

المترتبة عن جرائم الفساد  تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته مسألة تحديد العقوباتأحالت اتفاقية الا

للتشريعات الداخلية، وهذا ما يبُيّن مدى حرص أحكام الاتفاقية على تشجيع الدول الأطراف على تحقيق أكبر 

 . 2قدر ممكن من المساعدة من أجل تعقّب وتحديد وضبط ومصادرة عائدات جرائم الفساد المالي والإداري

                                                             
ط من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. وللإشارة فإنّ الاتفاقية لم تُشر إلى أية /1الفقرة  4. أنظر نص المادة 1

 عنوي رغم تعرّضها إلى مسؤولية الشركات المتعدّدة الجنسيات ومسؤولية القطاع الخاص.أحكام تتعلق بتقرير مسؤولية الشخص الم
ة . لم تتضمن اتفاقية الاتحاد الإفريقي القواعد التي تتعلق بتقادم الدعوى الجنائية المترتبة عن جرائم الفساد المالي والإداري الوارد2

 في الاتفاقية.
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، فعرفّتها بأنها: " كل عقوبة أو إجراء يؤدي إلى الحرمان المصادرةهذا وقد تطرقّت الاتفاقية لأحكام 

نهائيا من ممتلكات أو عائدات أو وسائل بناءً على أمر من محكمة قانونية بعد استكمال إجراءات المحاكمة 

 .1بخصوص عمل إجرامي أو أعمال إجرامية تتعلق بالفساد

 المطلب الثالث

 فحة الفساد وملاحقة الجناةالأحكام الإجرائية المُنضّمة لمكا

عمل على ملاحقة المتهمين يتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته نظاماً إجرائياً الاتضمّنت اتفاقية 

 وضمان استرداد العائدات الإجرامية. بارتكاب جرائم الفساد المالي والإداري

تضمّنة في الاتفا
ُ
قية من خلال تبيان قواعد وفي هذا المنوال سنتطرق إلى أهم الأحكام الإجرائية الم

أحكام بالإضافة إلى ، ي()الفرع الثان، وآليات التعاون القضائي الدولي )الفرع الأول(الاختصاص القضائي 

)الفرع  ئم الفساد المالي والإدارية من جراوبيان نظام استرداد العائدات المتحصل ،)الفرع الثالث(تسليم المجرمين 

)الفرع  المالي والإداري كافحة الفسادمنشُير إلى الدور المنوط بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام في ، وأخيراً الرابع(

 .الخامس(

 الفرع الأول: قواعد الاختصاص القضائي

 ات الصلة في حالة:ذد والجرائم لكل دولة طرف في الاتفاقية الاختصاص القضائي بشأن أعمال الفسا

 رتكاب الجريمة كليّاً أو جزئيّاً في أراضيها.ا -

                                                             
 اقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. من اتف 1الفقرة  1. أنظر نص المادة 1
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 .رتكاب الجرم من طرف أحد مواطنيها خارج أراضيها أو من قبل شخص يقيم في أراضيهاا -

 خرى.جود المدّعى عليه بارتكاب الجريمة في أراضيها وعدم قيامها بتسليمه إلى دولة أو  -

الجريمة خارج نطاق الاختصاص القضائي للدولة الطرف مع تأثير هذه الجريمة من في حالة ارتكاب  -

 .1وجهة نظر هذه الأخيرة على مصالحها الحيوية الطرف أو تسبّبها في عواقب أو آثار ضارةّ بالنسبة للدولة الطرف

 .2لداخليةلا يسُتثنى بموجب هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي تُارسه دولة طرف طبقاً لقوانينها ا

إضافة إلى ذلك فإنه رغم ما نصّت عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه لا يجوز محاكمة 

 .3الشخص على نفس الجريمة مرتين

فة" والتي يفُترض ذكر عبارة أ عبارة "مخال/1في فقرتها  13وتجدر الإشارة إلى أنهّ وردت في نص المادة 

 اد تدخل في فئة الجنح والجنايات."جريمة" باعتبار أنّ جرائم الفس

 التعاون القضائي الدوليالفرع الثاني: 

والاتفاقيات القابلة للتطبيق بتحقيق أكبر قدر ممكن من  داخليةتلتزم الدول الأطراف وفقاً لقوانينها ال

التعاون الفن وتقديم المساعدات فيما بينها عند القيام فوراً ببحث الطلبات المقدمة من السلطات المخوّلة بمقتضى 

 .4الوطنية لمنع الفساد والجرائم ذات الصلة والكشف عنها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها قوانينها

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.  1الفقرة  13. أنظر نص المادة 1
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.  2الفقرة  13. أنظر نص المادة 2
 الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.من اتفاقية الاتحاد  3الفقرة  13. أنظر نص المادة 3
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 1الفقرة  18. أنظر نص المادة 4
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حالة إقامة دولتين طرفين أو عدة دول أطراف علاقات فيما بينها على أساس تشريعات موحدة وفي 

. 1أو أنظمة معينة، يجوز أن يكون لها خيار تنظيم مثل هذه العلاقات المتبادلة دون الاخلال بأحكام هذه الاتفاقية

دراسات وأبحاث وتبادلها حول كيفية وبالإضافة إلى ذلك تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها على إجراء 

 .2مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة وتبادل الخبرات المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته والجرائم ذات الصلة

وتعمل الدول الأطراف في هذا الإطار فيما بينها على تقديم أي مساعدات فنية متاحة عند وضع 

الاقتضاء بتنظيم دورات تدريبية مشتركة بين دولة أو عدة دول لصالح بالقيام عند البرامج ومدونات السلوك، أو 

 .3العاملين فيها في مجال مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة

 وبهدف التعاون الدولي تلتزم الدول الأطراف بما يلي:

ممارسة ومعاقبة  لتعاون مع البلدان الأصلية للشركات المتعددة الجنسيات على إضفاء طابع الجريمةا -

عمليات التجارية الدولية العمولات السرية أو أي شكل آخر من أشكال الممارسات التي تتّسم بالفساد خلال ال

 ومنعها.

 لتجارية الدولية.عزيز التعاون الإقليمي والقاري والدولي لمنع ممارسات الفساد خلال العمليات ات -

متع زمة لمنع الموظفين العموميين من التتخاذ الإجراءات التشريعية اللّا تشجيع البلدان على ا -

لخارج وتسهيل إعادة المبالغ بالممتلكات التي اكتسبوها عن طريق الرشوة، وذلك بتجميد حساباتهم المصرفية في ا

 المختلسة أو المكتسبة بصورة غير شرعية إلى بلدانها الأصلية.

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 2الفقرة  18. أنظر نص المادة 1
 فساد ومكافحته.من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ال 3الفقرة  18. أنظر نص المادة 2
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 4الفقرة  18. أنظر نص المادة 3
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الفساد في  والإقليمية الفرعية للقضاء علىالمنظمات المالية الدولية الإقليمية  العمل عن كثب مع -

دارة للمرشحين في الإطار برامج المساعدات الإنمائية والتعاون، وذلك بتحديد قواعد صارمة للأهلية وحسن الإ

 العام لسياساتها الإنمائية.

 التعاون طبقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية لأغراض -

 .1التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية التي تندرج في نطاق هذه الاتفاقية

 الفرع الثالث: أحكام تسليم المجرمين

تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، حيث لمادة الخامسة عشر من اتفاقية الانظمت هذه المسألة ا

 .2الأطراف طبقاً لهذه الاتفاقية تطبّق هذه المادة على الجرائم التي تقرّرها الدول

وتعتبر الاتفاقية أنّ الجرائم الواقعة في نطاقها تكون مدرجة ضمن القوانين الداخلية للدول الأطراف 

للدول الأطراف، فإنّ  كجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها، وفي حالة عدم إدراج تلك الجرائم في النظام القانوني

بإدراج هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في إطار معاهدات تسليم الاتفاقية تلُزم الدول الأطراف 

برمة فيما بينها
ُ
. وفي حالة تلقي دولة طرف تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين طلباً للتسليم من 3المجرمين الم

دولة طرف لم تُبرم معها مثل هذه المعاهدة، يجوز اعتبار هذه الاتفاقية كسند قانوني بالنسبة لجميع الجرائم التي 

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 19. أنظر نص المادة 1
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 1الفقرة  15. أنظر نص المادة 2
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 2الفقرة  15المادة  . أنظر نص3
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الاتفاقية كجرائم تستوجب  ، وفي جميع الأحوال تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه1تغطيها هذه الاتفاقية

 . 2التسليم

وألزمت الاتفاقية في فقرتها الخامسة من نفس المادة الدول الأطراف بتسليم أي شخص مدّعى عليه 

بارتكاب أعمال فساد وجرائم ذات صلة في أراضي دولة طرف أخرى وتطلب إحدى الدول الأطراف الأخرى 

ات قابلة للتطبيق بشأن التسليم أو وفقاً لأي اتفاقيات أو ترتيبات تسليمه وفقاً لقوانينها الداخلية أو أي معاهد

 .3قائمة فيما بينها بشأن التسليم

وفي حالة رفض دولة طرف مُقيم في أراضيها شخص متهم بارتكاب الجريمة في أراضيها تسليم هذا 

طلوب منها التسليم الشخص على أساس وقوع الجريمة في نطاق اختصاصها القضائي، تلتزم الدولة الطرف الم

بعرض القضية دون أي تأخير على السلطات المختصة فيها لغرض المحاكمة ما لم تتفق مع الدولة الطرف الطالبة 

، مع جواز وضع الشخص المطلوب 4على خلاف ذلك، وتقوم بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بالنتائج النهائية

أي إجراءات أخرى مناسبة لضمان حضور هذا الشخص  تسليمه والموجود في أراضيها رهن الحجز، أو تتخذ

 . 5أثناء إجراءات التسليم

ونظراً لصعوبة وحداثة عمليات التسليم، يجب على الدول الأطراف تعيين موظفين مسؤولين أو 

مؤسسات حسب الاقتضاء لديهم، أو لديها خبرة فنية في مجال التسليم والتعاون الدولي، وأن تعزّز وتشجع 

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 3الفقرة  15. أنظر نص المادة 1
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 4الفقرة  15. أنظر نص المادة 2
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 5ة الفقر  15. أنظر نص المادة 3
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 6الفقرة  15. أنظر نص المادة 4
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 7الفقرة  15. أنظر نص المادة 5
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تصال لتلبية مقتضيات المساعدة القانونية المتبادلة بصورة فعالة، وتشجيع الاتصال مع الخبراء المعنيين قنوات الا

 .1على المستوى الإقليمي والدولي

 مصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفسادالفرع الرابع: 

 لتمكينها مما يلي: -حسب الاقتضاء-ألزمت الاتفاقية كل دولة طرف باتخاذ التدابير التشريعية 

التعرف عليها يام سلطاتها المختصة بالبحث عن الوسائل أو العائدات المتعلقة بأعمال الفساد و ق -

 .ومتابعتها وإدارتها وتجميدها أو مصادرتها رهناً بصدور حكم نهائي بذلك

الجرائم المقررة مصادرة العائدات أو الممتلكات التي تتساوى قيمتها مع العائدات التي تحققت نتيجة  -

 .2طبقاً لهذه الاتفاقية

وتلتزم الدولة الطرف المطلوب منها وفق ما تسمح به قوانينها وبناءً على طلب الدولة الطرف الطالبة 

بمصادرة وإرجاع أي شيء قد يكون مطلوباً كدليل على ارتكاب الجريمة محل البحث، أو تّم اكتسابه نتيجة الجريمة 

 .3التسليم بشأنها ووُجد في حوزة الشخص المطلوب عند اعتقاله أو تم اكتشافه بعد ذلك نتيجة الجريمة المطلوب

ويجوز تسليم هذه الأشياء إذا طلبت ذلك الدولة الطرف حتى في حالة رفض تسليم الشخص المطلوب أو تعذّر 

 .4تسليمه بسبب وفاته أو اختفائه أو فراره

                                                             
 اد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، متوفر على الموقع: . محمود أبكر دقدق، تعليق على اتفاقية الاتح1
 https://sudaneseonline.com   19:05. الساعة: 2021فيفري  1: الاطلاع تاريخ. 
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 1الفقرة  16. أنظر نص المادة 2
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 2الفقرة  16أنظر نص المادة . 3
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 3الفقرة  16. أنظر نص المادة 4

https://sudaneseonline.com/
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المصادرة في أراضي الدولة الطرف المطلوب منها، يجوز وفي حالة تعرّض الأشياء المذكورة للحجز أو 

لهذه الدولة أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المطلوبة أو تُسلّمها إلى الدولة الطرف الطالبة شريطة ردها حتى يتم استكمال 

 .1الجارية جراءات الجنائيةالإ

التعاون بشأن الجرائم المتعلقة  وتتحجّج الدول في كثير من الأحيان بمسألة السرية المصرفية لتبرير رفضها

بالفساد المالي والإداري والجرائم ذات الصلة بمقتضى هذه الاتفاقية. فجاءت المادة السابعة عشر من اتفاقية 

لتفويض محاكمها أو سلطاتها  الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لإلزام كل دولة طرف باتخاذ التدابير اللّازمة

ن إصدار أمر بمصادرة أو حجز أي وثائق مصرفية أو مالية او تجارية بهدف تنفيذ هذه المختصة الأخرى م

. بالإضافة إلى إلزام الدولة الطالبة بعدم استخدام أي من المعلومات التي تلقتها والتي تعتبر محفوظة في 2الاتفاقية

علومات من أجلها إلاّ بموافقة الدولة ظل السرية المصرفية في أي غرض آخر غير الإجراءات القانونية التي طلبت الم

 .3الطرف المطلوب منها

وتلتزم الدول الأطراف بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية المصرفية بشأن الحسابات المصرفية المشكوك 

فيها، وبمنح السلطات المختصة الحق في الحصول على أي دليل يوجد في حوزة المصارف أو المؤسسات المالية 

 .4التغطية القضائيةبموجب 

 

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 4الفقرة  16. أنظر نص المادة 1
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 1الفقرة  17. أنظر نص المادة 2
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 2الفقرة  17. أنظر نص المادة 3
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 4الفقرة  17. أنظر نص المادة 4
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 ي والإداريالفرع الخامس: دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد المال

خوّ نصت اتفاقية الا
ُ
لة للمجتمع المدني ووسائل تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته على الآليات الم

 لدول الأطراف بها، وتتمثل في:زامات تتعهّد االإعلام لمكافحة الفساد المالي والإداري، فتضمّنت جملة من الالت

لى أعلى مستويات إلق بيئة ملائمة تُُكّن وسائل الإعلام والمجتمع المدني وتشجعهما على الارتقاء خ -

 دارة الشؤون العامة.إوالمساءلة في  الشفافية

 تنفيذ هذه الاتفاقية. لمدني فياضمان مشاركة المجتمع المدني في عملية المراقبة والتشاور مع المجتمع  -

ضمان منح وسائل الإعلام سبل الحصول على المعلومات في حالات الفساد والجرائم ذات الصلة  -

 .1يؤثر بث مثل هذه المعلومات بصورة سلبية على عمليات التحقيق والحق في محاكمة عادلة ألاّ شريطة 

 المطلب الرابع

 آلية مراقبة تنفيذ الاتفاقية

ومكافحته أحكامًا بإسناد مهمة متابعة تنفيذ الاتفاقية تحاد الإفريقي لمنع الفساد الاتضمنت اتفاقية 

جملة من توُكّل إليه  ،الفرع الأول() 2داخل الاتحاد الإفريقي هيكلمُ  حول الفساد من خلال مجلس استشاري

 .)الفرع الثاني(المهام 

                                                             
تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. وللإشارة فإنّ الاتفاقية لم تُشر إلى الآلية التي يمكن من اتفاقية الا 12. أنظر نص المادة 1

 من خلالها تحقيق هذا المبدأ على الواقع.
من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته على ما يلي: " يتم إنشاء مجلس استشاري حول  1الفقرة  22. تنص المادة 2

 الاتحاد الإفريقي ". الفساد داخل
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 هيكلة المجلس الاستشاريالفرع الأول: 

عشر عضوا ينتخبهم المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي من بين قائمة من  يتكون المجلس من أحد

الخبراء غير المتحيّزين الذين يتمتعون بأعلى مستوى من النزاهة والكفاءة المعترف بها في المسائل المتعلقة بمنع الفساد 

لس يضمن المجلس ومكافحته والجرائم ذات الصلة، تقترحهم الدول الأطراف. وعند انتخاب أعضاء هذا المج

 . 1متكافئاً بين الجنسين وتُثيلًا جغرافياً عادلاً  التنفيذي تُثيلا

، والهدف من ذلك هو إبعادهم عن دولهم وذلك 2يقوم أعضاء المجلس بأعمالهم بصفتهم الشخصية

ء أعمال إمعاناً في الحياد والاستقلالية. وقد جرى انتخاب العضو الحادي عشر من قبل المجلس التنفيذي أثنا

 .20183الإفريقي في جانفي  للاتحادالدورة الثلاثين 

، وهي فترة قصيرة لا تُكّن العضو من القيام بمهامه 4يتم تعيين أعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد

، وإن كانت قابلة للتجديد إلا أنه ليس هناك ما الكاملة خاصة بعد اكتسابه للخبرة الكافية في مدة العامين

 .يضمن هذا التجديد

  الفرع الثاني: مهام المجلس الاستشاري

ستشاري بجملة من المهام تتمثل تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، يضطلع المجلس الاوفقاً لاتفاقية الا

 :فيما يلي

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 2الفقرة  22. أنظر نص المادة 1
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 3الفقرة  22. أنظر نص المادة 2
 ، مرجع سابق، متوفر على الموقع: . محمود أبكر دقدق، تعليق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته3
 https://sudaneseonline.com   :13:50. الساعة: 2021فيفري  5تاريخ الاطلاع. 
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 4الفقرة  22. أنظر نص المادة 4

https://sudaneseonline.com/
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 لازمة لمنع الفساد في القارة.وتطبيق الإجراءات التعزيز وتشجيع اتخاذ  -

 في إفريقيا. بخصوص طابع الفساد ونطاقهجمع وتوثيق المعلومات  -

يا ونشر المعلومات يجاد الأساليب اللازمة لتحليل طابع الفساد والجرائم ذات الصلة ونطاقه في إفريقإ -

 وتوعية الجمهور بالآثار السلبية للفساد والجرائم ذات الصلة.

المحلية  اصاتها القضائيةالنصح للحكومات حول كيفية معالجة كارثة الفساد في نطاق اختص تقديم -

 والجرائم ذات الصلة.

ريقيا ونشر هذه ع المعلومات وتحليل سلوك وتصرفات الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في إفجم -

 اقية.من الاتف 1الفقرة  18المعلومات بين السلطات الوطنية كما تم تحديدها في المادة 

 سقة للموظفين العموميين.سلوك متّ تطوير وتعزيز اعتماد مدونات  -          

مع المدني الإفريقي إقامة شراكات مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمجت -

في مجال مكافحة الفساد  والمنظمات الحكومية والحكومية المشتركة وغير الحكومية بغية تسهيل الحوار

 والجرائم ذات الصلة.

رزه كل دولة طرف في س التنفيذي حول التقدم الذي تحتقديم التقارير بانتظام إلى المجل -

 الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.

القيام بأي مهام أخرى تتعلق بالفساد والجرائم ذات الصلة قد تكلّفه بها أجهزة صنع  -

 .1سياسات الاتحاد الإفريقي

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 5الفقرة  22. أنظر نص المادة 1
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قواعد استقلالية المجلس خوّلت الاتفاقية لهذا الأخير الحق في الاعتماد على  ولضمان -

 .1الإجراءات الخاصة به

ويمكن الإشارة إلى أنّ المجلس الاستشاري ليس لديه أي وسيلة لفرض العقوبات على البلدان التي لا 

 .2تلتزم بأحكام الاتفاقية

ومن جهة أخرى تلتزم الدول الأطراف بتبليغ المجلس الاستشاري في غضون سنة من دخول هذه 

لمحرز في تنفيذها، وبعد ذلك تقوم السلطات أو الوكالات الوطنية لمكافحة الفساد الاتفاقية حيز التنفيذ بالتقدم ا

 .3قبل انعقاد الدورات العادية لأجهزة توجيه السياسات في الاتحاد الإفريقي ة إلى المجلسيبتقديم تقارير سنو 

، ولا تزال 4الفسادوللإشارة فإنّ العديد من الدول الأطراف نجحت في إنشاء وكالاتها الوطنية لمكافحة 

التحديات قائمة من حيث عدم استقلاليتها الكاملة وتوفير الموارد الكافية لها، وبعضها غير مقنّن في الدستور. 

                                                             
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.  6الفقرة  22. أنظر نص المادة 1
 .176. وليد إبراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص 2
 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 7الفقرة  22. أنظر نص المادة 3
، المؤرخ في الأول 413-06قامت الجزائر بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المرسوم الرئاسي رقم  .4

، الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها 2006نوفمبر  22، الموافق ل  1427ذي القعدة عام 
 07، مؤرخ في 64-12، معدل ومتمّم بالمرسوم الرئاسي رقم 2006نوفمبر  22، بتاريخ 74وكيفيات سيرها، ج ر العدد 

 2020لسنة  الجزائري . كما تضمن التعديل الدستوري2012فيفري  15، مؤرخ في 08، ج. ر. ج. ج عدد 2012نوفمبر 
تبرها مؤسسة مستقلة تضطلع بالعديد من في فصله الرابع ما يسمى بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واع

، 2020في ديسمبر  30المؤرخ  442-20من المرسوم الرئاسي رقم  205، 204. أنظر المواد المهام في مجال مكافحة الفساد
نوفمبر  01، المتضمن إصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء 30/12/2020، الصادر في 28ج. ر. عدد 

2020. 
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تحدّياً في معظم الدول الأطراف، كما أنّ تنسيق  التي لا تزال تشكّلالوصول إلى المعلومات بالإضافة إلى طريقة 

 ويحتاج الاستبيان إلى إيلاء الاهتمام لمراعاة القضايا الراهنة.الرصد الفعلي للتنفيذ غير مبسّط 

ذ الفعلي للاتفاقية من كما تواجه المجلس الاستشاري عدّة تحديات من حيث فعاليته في تقييم التنفي

 ه.خلال نقص الموارد وطبيعة الدوام الجزئي ل

ة والامتثال لها، والعمل على وعليه فإنه يجب على الدول الأطراف أن تواصل تنفيذ أحكام الاتفاقي

بناء مؤسسات لمكافحة الفساد تتمتع بالاستقلالية، باعتبار أنّ وجود مثل هذه المؤسسات من شأنه أن يكفل 

 .1بدوره تنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية

الأخيرة افحته، إلّا أنّ هذه تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكقائص التي شابت اتفاقية الاوبالرغم من الن

ية وتعزيز التعاون الدولي من أرست أرضية مشتركة للتعاون من أجل مكافحة الفساد، ويبقى الالتزام بهذه الاتفاق

  والإداري هو الحل المناسب.أجل وضع الالتزامات موضع التنفيذ مع وجود إرادة صادقة للقضاء على الفساد المالي

المؤتُرات آخرها  من من خلال انعقاد العديد يقيةوتتواصل جهود مكافحة الفساد في القارة الإفر 

بشرم الشيخ في مصر، والذي عمل على تنسيق المجالات السياسية  2019المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد لعام 

والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري، ونشر الوعي وبيان آثاره، باعتبارها أحد المعوّقات 

 .2الرئيسية في سبيل التقدم وتحقيق التنمية المستدامة

 

                                                             
1. African Union Convention on Preventing and Combatting…, Disponible sur : 

https://au.int  . Date de révision: 19 fevrier 2021. L’heure: 12 :10. 
 .09. موسى بن تغري، مرجع سابق، ص 2

https://au.int/
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 المبحث الثاني

 دور الاتفاقية العربية في مكافحة الفساد المالي والإداري

تمعات العربية، وترجع أسباب إنّ من أكثر المجتمعات تضرّراً من جرائم الفساد المالي والإداري هي المج

نية ووفرة الثروات الطبيعية مقارنة الأنظمة الحاكمة وقلة الخبرات القانو  ذلك إلى عدّة عوامل منها ما يتعلق بطبيعة

 بضعف الإدارة والتخطيط، بالإضافة إلى تقييد الحريات وعدم الاستقرار السياسي.

ولي والإقليمي في مجال كل هذه العوامل دفعت الدول العربية إلى السعي من أجل مواكبة المجتمع الد

 .2003لفساد عام اوالإداري، خاصة بعد تبن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة مكافحة الفساد المالي 

السبق في دعم الجهود العربية من خلال مشاركتها  ،فكان لجامعة الدول العربية باعتبارها منظمة إقليمية

لفساد في الدول في عدة للقاءات في إطار توحيد الجهود الرامية إلى دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا

العربية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون 

 .1والتنمية في الميدان الاقتصادي ومكتب الأمم المتحدة المعن بالمخدرات والجريمة

رامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على واقتناعاً من جامعة الدول العربية بأن الفساد ظاهرة إج

القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وأنّ التصدي للفساد لا يقتصر دوره على 

السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالًا في 

                                                             
كبير في جميع مراحل إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام . للإشارة فإنّ جامعة الدول العربية ساهمت بشكل  1

، وذلك من خلال مشاركتها بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة المخصّصة لإعداد مشروع الاتفاقية، وقامت بدور فعّال 2003
العربية بالاسم في ديباجة الاتفاقية بين في حثّ الدول العربية الأعضاء على التوقيع والتصديق عليها. وقد ورد ذكر جامعة الدول 

 منظمات دولية وإقليمية أخرى قامت بجهود وأنشطة في مجال منع ومكافحة الفساد.
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في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له  ال. ونظراً لرغبة الجامعة العربيةهذا المج

ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال لاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية 

ومكافحته باعتباره ظاهرة المتبادلة واسترداد الممتلكات؛ وتأكيداً منها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد 

عابرة للحدود الوطنية؛ وانسجاماً مع مبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة 

والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القضائي والأمن للوقاية ومكافحة الجريمة ذات 

 .1الصلة بالفساد

، تّم إعداد مشروع اتفاقية عربية زيز الأطر القانونية العربية لمكافحة الفساد المالي والإداريومن أجل تع

من خلال لجنة مشتركة مشكّلة من ممثلّي وزارات العدل  2003بدأ العمل في إعدادها منذ سنة لمكافحة الفساد 

بعد تعميمها ، 2009نوفمبر 19 في المؤرخ 25د/795والداخلية ليعتمدها مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم 

 .2عدة مرات على وزارات العدل العربية لإبداء ما لديها من آراء وملاحظات

ريرها بالقاهرة بتاريخ والتي تّم تح هذه الجهود في الأخير بإبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، لتتكلّل

عامة لجامعة الدول العربية إيداعها بمقر الأمانة المن أصل واحد، وباللغة العربية فقط، تم  2010ديسمبر  21

لعامة لمجلس وزراء الداخلية )الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب(، ونسخة مطابقة للأصل سلمت للأمانة ا

 العرب، بالإضافة إلى نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.

                                                             
   . أنظر ديباجة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.1
حول: جهود جامعة الدول . الندوة العلمية حول آليات مكافحة الفساد، ورقة عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 2

، ص 2017جويلية  19 -17دور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد، بيروت،  –العربية في مجال مكافحة الفساد 
 .12:35. الساعة: 2021فيفري  20تاريخ الاطلاع:   https://carjj.org ، متوفر على الموقع: 03

https://carjj.org/
https://carjj.org/
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، ودخلت حيز 2010ديسمبر  21في  1دولة عربية وعشرين ثنانال تّم التوقيع على الاتفاقية من قب

، بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل سبع 2013 جوان 29النفاذ بتاريخ 

 .2دول عربية

وتعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من الاتفاقيات العربية الحديثة في مجال مكافحة الفساد على 

ستوى العربي، والتي تُثل إطاراً قانونياً داعماً لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتتكون هذه الم

دون تقسيمها إلى وردت جملة واحدة تناولت مختلف المواضيع خمس وثلاثين مادة شاملة ديباجة و الاتفاقية من 

 .3لمكافحة الفساد، عكس النهج المتّبع في اتفاقية الأمم المتحدة فصول

وعلى هذا النحو وفي ظل ما تّم الإشارة إليه، فإنّ الإحاطة بمختلف جوانب أحكام الاتفاقية العربية 

المتضمّنة لمكافحة الفساد وتبيان دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري يتطلب منّا التطرق إلى الأحكام العامة 

                                                             
هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر،  2010ديسمبر  21الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في  . الدول1

جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، العراق، الصومال، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، 
 المغرب، موريتانيا، اليمن.

د حسن السراء، عبد الناصر عباس عبد الهادي، الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: تحليل نقدي . محم2
 .59، ص 2016، الرياض، السعودية، 64، العدد 31مقارن، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 

متطابقاً في معظم أحكامه وصياغاته مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للإشارة فإنّ مشروع الاتفاقية العربية جاء  .3
ويرجع السبب في ذلك إلى أن الخبراء الذين وضعوا المشروع فضلوا سلوك هذا المنهج بعد أن توصّلوا إلى صياغات عديدة في 

الدول العربية الأطراف في اتفاقية أخرى دولية هي  قراءات مختلفة تبيّن أنها قد تخلق صعوبات في اعتماد مشروع الاتفاقية من قبل
اتفاقية الأمم المتحدة، حيث خشي من أن يؤدّي أي اختلاف في الصياغات القانونية بين الاتفاقيتين إلى إثارة تفسيرات مختلفة 

 وربما متناقضة بين النصوص.
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 )المطلب، ونتناول في )المطلب الثاني(بالإضافة إلى قواعد التجريم والعقاب  ،)المطلب الأول(لاتفاقية في ا

نضّمة لمكافحة الفساد وملاحقة الجناة الثالث(
ُ
  .الأحكام الإجرائية الم

 المطلب الأول

 العربية لمكافحة الفساد الأحكام العامة للاتفاقية

يات الإقليمية الأخرى سواء بباقي الاتفاق بالرغم من حداثة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مقارنة

شكّلت إطاراً قانونياً داعماً لتطبيق  نهاتلك المبرمة في القارة الأوروبية أو الأمريكية أو في القارة الإفريقية، إلّا أ

طراف يمية يضعها مؤتُر الدول الأتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، وأرضية تنبثق عنها هياكل وآليات إقلا

 ية.تفاقية الأممالاتفاقية لتنفيذها إلى جانب في هذه الا

ومجموعة المبادئ التي ، افجاءت هذه الاتفاقية لتتضمن جملة من الأحكام العامة تُثلّت في الهدف منه

لفساد المالي والإداري في الاتفاقية ا، بالإضافة إلى تدابير الوقاية والمكافحة من جرائم (ول)الفرع الأتقوم عليها 

 .(اني)الفرع الث

 والمبادئ التي تقوم عليها الاتفاقيةهداف الأالفرع الأول: 

، بالإضافة إلى جملة من المبادئ )أولا(تضمنت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مجموعة من الأهداف 

 .)ثانيا(الالتزام بها  1يجب على الدول الأطرافالتي 

                                                             
لى من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بأنها: " كل دولة . يقُصد بمصطلح الدولة الطرف وفقاً للفقرة الأولى من نص المادة الأو 1

عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة 
 العامة للجامعة". 
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 أولا: أهداف الاتفاقية

 تهدف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى:

كل أشكاله، وسائر تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه ب -

 الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.

 ترداد الموجودات.الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واستعزيز التعاون العربي على  -

 تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. -

تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة  -

 .1الفساد

 : المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقيةثانيا

لدول الأطراف الالتزام بها ة الفساد جملة من المبادئ التي يجب على اكرّست الاتفاقية العربية لمكافح

 أهمها:

 المساواة بين الدول في السياد والسلامة الإقليمية. -

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. -

 .2عدم السماح لدولة طرف بممارسة الولاية القضائية في دولة أخرى إلّا بموافقتها -

 

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 2. أنظر نص المادة 1
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 3ادة . أنظر نص الم2
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 التدابير الوقائية لمكافحة الفساد المالي والإداري في الاتفاقيةالفرع الثاني: 

نصت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على مجموعة من التدابير الوقائية الملزمة لمكافحة جرائم الفساد 

 يلي: فيماالمالي والإداري، وتتمثل هذه التدابير 

لقانوني بوضع وتنفيذ وترسيخ قيام كل دولة طرف وفقاُ للمبادئ الأساسية لنظامها ا -

من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ  سياسات فعالة منسقة للوقاية

 سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.

 إرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد. -

طرف تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير  إجراء كل دولة -

 مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته.

قيام كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي إلى اعتماد وترسيخ  -

، سواء القطاع وتدعيم نظم تقرر الشفافية وتُنع تضارب المصالح بين الموظف والجهة التي يعمل بها

 العام أو الخاص.

تطبيق كل دولة طرف ضمن نطاق نضمها المؤسسية والقانونية مدونات ومعايير  -

 سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العامة.

إرساء تدابير ونظم تيُسّر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال  -

 بها أثناء أدائهم لوظائفهم.الفساد عند علمهم 

إنشاء نظم تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير موضوعية فيما يتعلق بالمشتريات  -

 العمومية والمناقصات وذلك لغايات منع الفساد.
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كل دولة طرف ما يلزم من تدابير   حة الفساد في القطاع الخاص تتّخذبهدف مكاف -

لمتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية وفقاً لقوانينها الداخلية ولوائحها ا

ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة 

 وفقاً لهذه الاتفاقية:

 .إنشاء حسابات خارج الدفاتر 

 بصورة وافية. إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون توضيحها 

 .تسجيل نفقات وهمية 

 .قيد التزامات مالية دون توضيحها على الوجه الصحيح 

 .استخدام مستندات زائفة 

 .الإتلاف المتعمّد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون 

التعاون فيما بين الدول الأطراف ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة حسب  -

ووفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني على تعزيز وتطوير التدابير المكرّسة في الاتفاقية،  الاقتضاء

 مع جواز أن يشمل هذا التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى الوقاية من الفساد.

 إنشاء هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع ومكافحة الفساد بوسائل مثل: -

  شار إليها في الاتفاقية والإشراف على تنفيذها عند تنفيذ
ُ
السياسات الم

 الاقتضاء.

 .زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها 
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منح هيئات مكافحة الفساد ما يلزم من استقلالية لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها  -

 من موارد مادية وموظفين متخصصين بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغّ له، وتوفير ما يلزم

 .1وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للقيام بمهامهم

 المطلب الثاني

 قواعد التجريم والعقاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

في ذلك  ساد وأنواعه تُاشياً لم تتطرق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى وضع تعريف محدد بشأن الف

عال المعتبرة جرائم فساد وفق مفهوم حدّدت نطاق التجريم والأف أنها إلاّ مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

تخصّ العقاب والمسؤولية  حكاماً ، وأالأول( )الفرع العديد من أحكام التجريم الإلزامية تضمّنتالمشروع العربي، ف

 .)الفرع الثاني(

 التجريم الفرع الأول: قواعد

عتبارها أفعالًا مجرّمة وفقاً تضمّنت الاتفاقية في المادة الرابعة منها بعض الأفعال على سبيل الحصر با

دابير تشريعية وتدابير أخرى تللاتفاقية على أن تقوم كل دولة وفقاً لنظامها القانوني الداخلي ما قد يلزم من 

أن الدول الأطراف في  إلّا أنّ ذلك لا يعن بأي حال لتجريم تلك الأفعال عندما ترتكب قصداً أو عمداً،

أت الدولة العضو ضرورة لذلك ر الاتفاقية مقيدة بهذه الأفعال حصراً، بل يمكن أن تجرّم المزيد من الأفعال إذا 

دنى لآخر، لأنها تشكّل الحد الأاالبعض  التجريم، إلا أنه لا يجوز الأخذ ببعض الأفعال الواردة في الاتفاقية وترك

 تفاقية، وتتمثل هذه الأفعال في:من الأفعال التي يجب أن تجرّم والتي تم التوافق عليها بين الدول الأعضاء في الا

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 10. أنظر نص المادة 1
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 الرشوة في الوظائف العمومية. -

ؤسسات المعتبرة الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والم -

 قانوناً ذات نفع عام.

 اص.الرشوة في القطاع الخ -

وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق  1رشوة الموظفين العموميين الأجانب -

 بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.

 المتاجرة بالنفوذ. -

                                                             
. يعُرف الموظف العمومي وفقاً لنص الفقرة الثانية من نص المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على أنه: " أي 1

حكم الموظف العمومي وفقاً لقانون الدولة الطرف في المجالات التنفيذية أو  شخص يشغل وظيفة عمومية أو من يعتبر في
التشريعية او القضائية او الإدارية، سواء أكان معينا ام منتخبا دائما أو مؤقتا، أو كان مكلفاً بخدمة عمومية لدى الدولة الطرف، 

 بأجر أم بدون أجر".
ة العربية لمكافحة الفساد بأنه: " أي الثالثة من نص المادة الأولى من الاتفاقي أما الموظف العمومي الأجنبي فقد عرّفته الفقرة

 أم منتخبا؛ً دائماً أو مؤقتاً، وأي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي، سواء أكان معيناً 
 نبية".أجنبي أو مؤسسة عمومية أجشخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أو لصالح جهاز عمومي 

تثُار إشكاليتين في هذا الخصوص، الأولى في مسألة تجريم رشوة الموظف العام الدولي وموظفو المنظمات الدولية العمومية، هل 
ية الأمم هم معنيون بالحكم بالنسبة للأعمال التجارية خارج الدولة الطرف متى ما تعلق نشاطها بها أم لا ؟، علماً أن حكم اتفاق

الفقرة الأولى منها عكس الاتفاقية العربية التي ورد الحكم فيها حصراً.  16المتحدة لمكافحة الفساد ورد بشكل عام وفقاً للمادة 
أما الإشكالية الثانية، ما يُلاحظ من خلال عدم وجود تجريم للأعمال الحقيقية التي يقوم بها الموظفون العموميون الدوليون أو 

ؤسسات الدولية وفقاً لهذه الاتفاقية، أي بالقيام بفعل ما أو الامتناع عن القيام بفعل لدى أداء واجباته الرسمية في موظفي الم
مقابل الحصول على مزية غير مستحقة، بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية. وهل المقصود من ذلك هو عدم الاصطدام بأحكام 

؟. أنظر: حسام عبد الأمير خلاف، الأطر القانونية الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد،  الحصانات الدبلوماسية في القانون الدولي
ون، اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد: دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية، العدد الخاص، العراق، كلية القان

 .18، 17، ص ص2016جامعة بغداد، العراق، 
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 إساءة استغلال الوظائف العمومية. -

 .1الإثراء غير المشروع -

 غسل العائدات الإجرامية. -

 المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة. 2إخفاء العائدات الإجرامية -

 إعاقة سير العدالة. -

 العامة والاستيلاء عليها بغير حق. 3اختلاس الممتلكات -

عام والقطاع اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع ال -

 الخاص.

كرّسة في  -
ُ
 .ن الاتفاقيةمنص المادة الرابعة المشاركة أو الشروع في الجرائم الم

                                                             
تعُرف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فعل الإثراء غير المشروع، تاركةً تقدير ذلك وفقاً للأنظمة القانونية للدول الأطراف،  . لم1

منها، والتي ألقت عبء  20حيث نأت بنفسها عن الجدل الذي يثيره تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 
اً للمبدأ القانوني الذي أقرتّه شرعة حقوق الإنسان: " الأصل في الإنسان البراءة، وعلى من يدعي الاثبات على الموظف خلاف

العكس أن يقوم بإثباته"، عدا أنّ الاتفاقية الأممية السابقة قد قصرت سلوك الإثراء على الموظف دون زوجه وأولاده القصر. 
 .71مرجع سابق، ص أنظر: محمد حسن السراء، عبد الناصر عباس عبد الهادي، 

. ينصرف تجريم فعلي غسل العائدات الإجرامية وإخفائها إلى العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة نفسها في المادة الرابعة من 2
اد الاتفاقية. ويقُصد بمصطلح العائدات الإجرامية وفقاً للفقرة السادسة من نص المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الفس

بأنها: " أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي من أفعال الفساد المجرّمة وفقاً لهذه 
 الاتفاقية".

. يقُصد بمصطلح الممتلكات وفقاً للفقرة الخامسة من نص المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بأنها: " الموجودات 3
أنواعها سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات او الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك بكل 

 الموجودات أو وجود حق عليها".
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 تقدّم توصيفاً قانونياً للدول الأطراف، كما أنها لم إنّ أهم ما يميز هذه الأحكام أنها جاءت ملزمة

 ف.دقيقاً للأفعال المجرّمة وأركانها، تاركةً ذلك للقوانين الداخلية للدول الأطرا

 الإداري و الفرع الثاني: قواعد المسؤولية الجنائية والعقاب عن جرائم الفساد المالي 

، بالإضافة إلى أهم العقوبات )أولا(تضمّنت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أحكام المسؤولية الجنائية 

 .يا(ن)ثاوالتدابير المترتبة على ارتكاب جرائم الفساد المالي والإداري المنصوص عليها 

 أولا: أحكام المسؤولية الجنائية

يلاحظ بأنّ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد جرّمت فقط بالنسبة للقواعد العامة للمساهمة الجنائية 

حالات المشاركة والشروع، حيث لم تتطرق لفعل الإعداد والذي يرجع في الغالب إلى عدم وجود صورة الإعداد 

في معظم التشريعات الوطنية العربية إمّا أن تكون تامة أو مساهمة أو شروع في ضمن نطاق الجرائم، فالجريمة 

الجريمة، أمّا الإعداد والتحضير فيعتبر مرحلة من مراحل الشروع، أي ليست جريمة قائمة بحد ذاتها. وتتفق قوانين 

إذا كانت هي بأصلها العقوبات هنا على عدم المساءلة في مرحلتي لتفكير والتصميم والإعداد والتحضير إلا 

 .1جرائم منصوص عليها قانوناً، ويكون العقاب على مرحلة التنفيذ فقط وهي بداية الشروع

وأقرّت الاتفاقية مبدأ المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية للأشخاص الاعتبارية عن أفعال الفساد المجرّمة 

 .2طبيعيدون المساس بالمسؤولية الجنائية للشخص ال في الاتفاقية

                                                             
 .17. حسام عبد الأمير خلاف، مرجع سابق، ص 1
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 5. أنظر نص المادة 2

وتجدر الملاحظة إلى أنّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تضمّنت مصطلح )العقوبات النقدية(، باعتبار أنّ العقوبات المدنية 
 الشركاتتنصرف إلى التعويض والمصادرة، أما العقوبات النقدية فتنصرف إلى المصادرة والغرامات، ونظراً للدور الكبير الذي تلعبه 
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 ثانيا: العقوبات والتدابير

أحالت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مسألة تحديد العقوبات المترتبة عن جرائم الفساد للتشريعات 

حيث أجازت للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملًا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو الداخلية، 

 .1غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر فسخ العقد أو سحب امتياز أو

ألزمت الدول الأطراف بجعل ارتكاب فعل مجرّم فيهما خاضعاً لعقوبات تراعى فيها جسامة ذلك 

، كما تتخذ عند الاقتضاء 2، على أن تشدّد العقوبات المقررة وفقاً لأحكام قانون العقوبات في حالة العودالجرم

، وتقرّر مدة 3ت تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب جرائم الفساد المشمولة في الاتفاقيةأية عقوبا

 .4تقادم طويلة لهذه الجرائم

أما فيما يخص مسألة التعويض فقد تضمنت الاتفاقية على أن تنص الدول الأطراف في قوانينها 

فساد المشمولة في الاتفاقية في رفع دعوى الحصول عن الداخلية على حق الأشخاص المتضرّرين من جراّء أفعال ال

 .5تلك الأضرار

 

                                                             

صة والعامة في تفاقم الفساد المالي والإداري، فإنّ الاتفاقية الأممية توسعت في تكريس عقوبة الأشخاص الاعتبارية، والمؤسسات الخا
ولأن العقوبات النقدية تتميز بالفاعلية في تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، فإنّ المشرع العربي كان الأجدر به أن يأخذ بهذا 

 النوع الأخير من العقوبات.
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 13أنظر نص المادة . 1
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 4الفقرة  6. أنظر نص المادة 2
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 5الفقرة  6. أنظر نص المادة 3
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 6الفقرة  6. أنظر نص المادة 4
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 8أنظر نص المادة . 5
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 المطلب الثالث

 الأحكام الإجرائية المُنضّمة لمكافحة الفساد وملاحقة الجناة

لاحقة المتهمين بارتكاب متضمّنت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد نظاماً إجرائياً يتم من خلاله 

 استرداد العائدات الإجرامية.مصادرة و جرائم الفساد المالي والإداري وضمان 

فرع )الالملاحقة والمحاكمة بالأحكام المتعلقة وللإحاطة بمختلف الجوانب الإجرائية سنحاول التطرق إلى 

؛ )الفرع الثالث(سائل الجنائية في الم الدولي أحكام التعاون؛ )الفرع الثاني(القضائي ؛ قواعد الاختصاص الأول(

 .)الفرع الرابع(في المسائل المدنية  الدولي أحكام التعاون

 الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بالملاحقة والمحاكمة

قة والمحاكمة، من خلال إلزام لمكافحة الفساد مسألة الملاحعالجت المادة السادسة من الاتفاقية العربية 

ألاّ تؤثر تلك التدابير في نزاهة  الدول الأطراف بمراعاة خطورة الجرائم ذات الصلة بالفساد المالي والإداري، بشرط

 المحاكمة أو المساس بمعايير المحاكمة العادلة.

 سة من الاتفاقية نذكر:ومن أهم هذه المعايير المكرّسة في نص المادة الساد

حق سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة في الاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو  -

معلومات تتعلق بحسابات مصرفية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في اية جريمة من الجرائم المشمولة 

 .1بهذه الاتفاقية

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 1الفقرة  6. أنظر نص المادة 1
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التحقيق والمحاكمة في حال اتخاذ التدابير الملائمة لضمان حضور المتهم إجراءات  -

 .1الإفراج عنه مع الأخذ في الاعتبار حقوق الدفاع

اتخاذ التدابير اللّازمة لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات  -

ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل وظائفهم وإمكانية القيام عند الضرورة بعمليات تحقيق وملاحقة 

 .2 الأفعال المجرّمة في الاتفاقيةومقاضاة فعالة في

 القضائيالفرع الثاني: قواعد الاختصاص 

ية القضائية للدولة الطرف تخضع جرائم الفساد المالي والإداري المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولا

 في أي من الأحوال التالية إذا:

 طرف المعنية.الارتُكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة  -

لة بمقتضى ارتُكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرف أو طائرة مسج -

 قوانينها وقت ارتكاب الجرم.

 قيمين فيها.ارتُكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد الم -

اعتيادية أو ة ارتكب الجرم أحد مواطن الدولة الطرف أو أحد المقيمين فيها إقام -

 .شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها

تفاقية ويرُتكب خارج كان الجرم أحد الأفعال المجرّمة بموجب المادة الرابعة من هذه الا -

 إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرّم داخل إقليمها.

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 2الفقرة  6. أنظر نص المادة 1
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 3الفقرة  6. أنظر نص المادة 2
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يمه، وفي هذه الحالة بتسلكان المتهم مواطناً موجوداً في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم  -

 يتم اتخاذ كافة التدابير لإخضاعه لولايتها القضائية.

التنسيق بين الدول الأطراف لاتخاذ الإجراءات اللّازمة في حالة إجراء تحقيق أو ملاحقة  -

 .1بشأن نفس الفعل الإجرامي

 في المسائل الجنائية  الدولي الفرع الثالث: أحكام التعاون

لي في المسائل الجنائية، لعربية لمكافحة الفساد مجموعة من الآليات للتعاون الدو خصّصت الاتفاقية ا

، ونقل الأشخاص والإجراءات ()ثانيا، والمساعدة القانونية المتبادلة )أولا(خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين 

 .)رابعا( إنفاذ القوانين مجال ، بالإضافة إلى التعاون الدولي في)ثالثا(

 أحكام تسليم المجرمينأولا: 

لذين لم تتم محاكمتهم بعد، اوالمتهمين  من اتفاقية مسألة تسليم المجرميننظّم القانون الدولي في أكثر 

تثناء السياسيين الذين يتم اتهامهم أو ترحيل المحكوم عليهم في قضايا جنائية إلى الدولة ذات الولاية القضائية، باس

 ئية وعامة.ضع التسليم الدولي لمعاهدات خاصة واتفاقيات ثناعلى أساس سياسي وليس جنائي، ويخ

تعتبر كل جرائم الفساد المالي والإداري المشمولة بهذه الاتفاقية مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم 

 في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف، وتتعهد هذه الأخيرة بإدراج تلك الجرائم في عداد

                                                             
من اتفاقية الأمم  42رّست الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مبدأ إقليمية القانون الجنائي ولم تواءم في ذلك نص المادة . ك1

المتحدة لمكافحة الفساد التي تضمنت بالإضافة إلى مبدأ الإقليمية، مبادئ الشخصية والعينية والعالمية. فالتطبيق المطلق لمبدأ 
يؤدي إلى نتائج لا تتفق ومقتضيات العصر، باعتباره لا يتوافق مع آليات التعاون الدولي لمكافحة الجرائم  إقليمية القانون الجنائي

 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 9العابرة للحدود. أنظر نص المادة 
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الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها، ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك 

ذت هذه الاتفاقية أساساً للتسليم.  أت تعتبر أياً من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية جُرماً سياسيا إذا ما اتخُّ

من التفاصيل والجزئيات الإجرائية والموضوعية، وذلك عندما من الاتفاقية بالمزيد  23وقد تطرقّت المادة 

يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، بشرط أن يكون الفعل 

 .1الذي يطُلب بشأنه التسليم مجرّماً بمقتضى القانون الداخلي لكلا الدولتين الطرف الطالبة والدولة متلقية الطلب

 نيا: المساعدة القانونية المتبادلةثا

تقوم الدول الأطراف وفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة 

القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بجرائم الفساد المالي والإداري المشمولة 

 تقديم طلب المساعدة لأي من الأغراض التالية:، ويتم 2في الاتفاقية

 الحصول على أدلة أو أقوال اشخاص. -

 تبليغ المستندات القضائية. -

 تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد. -

 فحص الأشياء ومعاينة المواقع. -

 تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء. -

                                                             
مم المتحدة لمكافحة الفساد، من اتفاقية الأ 44من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من المادة  23. نُسخت أحكام المادة 1

ليكرّس بذلك النصان تسليم المجرمين كأحد المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية، والذي يعتبر أحد أهم آليات التعاون الدولي، 
الفساد المالي باعتباره من أنجع الوسائل وأكثرها تحقيقاً للعدالة وردع الجناة الذين لا تقف الحدود عائقاً أمام ارتكابهم لجرائم 

 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 23والإداري. أنظر نص المادة 
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 1الفقرة  20. أنظر نص المادة 2
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كومية أو الصلة، بما فيها السجلات الحتقديم أصول المستندات والسجلات ذات  -

 المصرفية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية أو نسخ مصدقة منها.

لأخرى أو اقتفاء تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء ا -

 أثرها لأغراض إثباتية.

 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة. -

طرف متلقية ع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الأي نو  -

 الطلب.

 الكشف عن عائدات الجريمة وتجميدها واقتفاء أثرها. -

 .1وفقاً لأحكام المادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية استرداد الممتلكات -

التي تضمّنت الأحكام المتعلقة بالمساعدة و  من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 20للإشارة فإنّ المادة 

فقرة، تتطابق غالبيتها مع الثلاثين  28تعتبر أطول مادة من حيث عدد الفقرات والتي بلغت  القانونية المتبادلة

المساعدة القانونية المتبادلة بين  حيث أقرّتمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  46فقرة الواردة في المادة 

ل الأطراف في الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها، وتبادل المشورة والمساعدة القانونية الدو 

المتبادلة في المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية. حيث كرّست الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مبدأ عدم الأخذ بالسرية 

بتسمية سلطة مركزية تتولى تلقي طلبات المساعدة ومتابعة تنفيذها ، كما أقرّت قيام الدول الأطراف 2المصرفية

دون المساس بحق تلك الدول اشتراط تلقيها تلك الطلبات عبر القنوات الدبلوماسية، ويتم توجيه الطلبات عن 

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 3الفقرة  20. أنظر نص المادة 1
 العربية لمكافحة الفساد. من الاتفاقية 21الفقرة  20. أنظر نص المادة 2
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 كن ذلكطريق المكتب العربي للشرطة الجنائية القائم في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إن أم

. كما أجازت الاتفاقية لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير 1في الحالات العاجلة

أخرى لكي يؤُخَذ بعين الاعتبار حسبما تراه مناسباً من شروط وأغراض أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق المتهم 

 .2إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرّم وفقاً لهذه الاتفاقيةفي دولة أخرى، بهدف استخدام تلك المعلومات في 

 ثالثا: نقل الأشخاص والإجراءات

من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى مسألة نقل الإجراءات الجنائية، ففي حالة  22تطرقت المادة 

م المشمولة بهذه الاتفاقية، انعقد الاختصاص القضائي لإحدى الدول الأطراف بمحاكمة متهم عن جريمة من الجرائ

يجوز لهذه الدولة أن تطلب من الدولة الطرف التي يوجد المتهم في إقليمها ملاحقته ومحاكمته عن هذه الجريمة إذا 

رأت أن ذلك سيكون في صالح سير العدالة، بشرط موافقة هذه الدولة الطرف وأن تكون الجريمة معاقباً عليها في 

لبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد، وتقوم الدولة الطرف الطالبة في دولة المحاكمة بعقوبة سا

 .3هذه الحالة بموافاة الدولة الطرف المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة

ر في إبرام أما بالنسبة لنقل الأشخاص المحكوم عليهم فقد أجازت الاتفاقية للدولة الطرف أن تنظ

اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يُحكم عليهم بعقوبة الحبس أو 

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 5الفقرة  20. أنظر نص المادة 1
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 4الفقرة  20. أنظر نص المادة 2
ود العربية في مكافحة من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. أنظر كذلك: قحطان، عبد القادر محمد، الجه 22. أنظر نص المادة 3

 .1009، ص 2003، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2الفساد، مركز الدراسات والبحوث، العدد 
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بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية إلى إقليمها لكي يكمل أولئك 

 .1الأشخاص مدة عقوبتهم هناك

 نيانو الدولي في مجال إنفاذ القالتعاون رابعا: 

أكّدت على ضرورة التعاون في  تضمنت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد جملة من المواد المبعثرة، والتي

يما بينها ف الأطرافالدول ين مسائل إنفاذ القوانين، حيث أشارت المادة السادسة عشر منها إلى ضرورة التعاون ب

عزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين توالنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها من أجل  قا بما يتفقً تعاونا وثي

 الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلال:

م الفساد المالي تبادل المعلومات عن الوسائل والأساليب التي تستخدم لارتكاب جرائ -

رتكب باستخدام التكنولوجيا ه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي توالإداري المشمولة بهذ

 الحديثة والكشف المبكر عنها.

عهم بجرائم التعاون على إجراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلو  -

العائدات وحركة  الفساد المالي والإداري المشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم

 والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم.

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 24. أنظر نص المادة 1

حدة لمكافحة الفساد، وما يُلاحظ فإن النصين قد من اتفاقية الأمم المت 45وللإشارة فقد نُسخت هذه المادة من نص المادة 
شابهما خطأ لغوي، حيث وردت كلمة )الأشخاص( مرتين والأصوب هي كلمة )مواطنيها( بدلًا من الأولى، وحذف الكلمة 

أن ينقل  الثانية لتصبح الجملة الأخيرة )يكملون مدة عقوبتهم في بلادهم( تحقيقاً للمعنى المراد من النص، وعدم تأويله لمعنى
الشخص لقضاء الحكم في بلد آخر غير وطنه، وهذا ليس المعنى المراد من النصين. أنظر: محمد حسن السراء، عبد الناصر عباس 

 .84عبد الهادي، مرجع سابق، ص 
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 تبادل الخبراء. -

دريبية مشتركة أو تالتعاون على توفير المساعدة التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات  -

قاية ومكافحة جرائم خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال الو 

علمية والعملية ورفع مستوى المشمولة في الاتفاقية، من أجل تنمية قدراتهم ال الفساد المالي والإداري

 أدائهم.

 الإداري.عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الفساد المالي و  -

فحة الفساد المالي إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكا -

 والإداري.

ات عن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجح الممارسات إنشاء قاعدة بيان -

 .1والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الفساد المالي والإداري

تّخاذ كل دولة طرف كما تضمنت الاتفاقية أحكاماً للتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، من خلال ا

مولة بهذه الاتفاقية على ن أو شاركوا في ارتكاب جريمة مشالتدابير اللّازمة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركو 

ساعدة فعلية محددة متقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات وعلى توفير 

 ك العائدات.للسلطات المختصة يمكن أن تُسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تل

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 16. أنظر نص المادة 1
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على تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عوناً كبيراً في عمليات التحقيق كما تعمل كل دولة طرف 

والإعفاء من الملاحقة القضائية وحماية هؤلاء الأشخاص، على أن تُتد هذه القواعد إلى الدول الأخرى وفق 

 .1ترتيبات معينة

من تدابير وفقاً  خذ ما يلزمأما بالنسبة لمسألة التعاون بين السلطات الوطنية، فإنّ الدول الأطراف تت

ين من جانب، وسلطاتها لقوانينها الداخلية لضمان التعاون بين سلطاتها العمومية وكذلك موظفيها العمومي

 ن يشمل ذلك التعاون:أالمسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها من جانب آخر، على 

عتقاد بأنه جرى سباب وجيهة للاالمبادرة بإبلاغ سلطات التحقيق حيثما تكون هناك أ -

 ارتكاب أي من أفعال الفساد المجرّمة في الاتفاقية.

 .2تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى سلطات التحقيق بناء على طلبها -

أوصت الدول الأطراف فكما جاءت الاتفاقية بأحكام للتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص، 

والملاحقة وكيانات القطاع الخاص،  لضمان التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق باتخاذ التدابير اللّازمة

الي والإداري المشمولة في وخصوصاً المؤسسات المالية فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب جرائم الفساد الم

 الاتفاقية.

                                                             
 لمكافحة الفساد.من الاتفاقية العربية  17. أنظر نص المادة 1

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  37من الاتفاقية العربية نسخ حرفياً على أحكام المادة  17وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 
ذه القواعد في ظل ظروفها الموضوعية. الفساد، حيث منحت هذه الأخيرة للدول الأطراف حرية اتخاذ التدابير التي تتيح لها تحقيق ه

دابير ولا تكتفي بوضع قواعد عامة ا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فكان الأجدر بها أن تنشئ وتُحدث وتفصل في تلك التأم
 باعتبار أنّ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تتم بين مجموعة إقليمية متقاربة ثقافيا.

 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 18. أنظر نص المادة 2
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يوجد مكان إقامتهم المعتاد وتعمل كل دولة طرف على تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين 

في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن جرائم الفساد المالي والإداري المشمولة 

 .1في الاتفاقية

وتتُيح الاتفاقية للدول الأطراف إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تُجيز للسلطات المعنية أن 

تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في تنشئ لجان 

دولة واحدة أو أكثر، وفي حالة عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات من هذا القبيل يجوز القيام بتحقيقات مشتركة 

سيادة الدولة الطرف التي سيجري بالاتفاق حسب الحالة، وتكفل الدولة الطرف المعنية مراعاة الاحترام التام ل

 .2ذلك التحقيق داخل إقليمها

في  ومن أجل مكافحة فعالة لجرائم الفساد المالي والإداري، أوصت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

باتخاذ تدابير تُكّن السلطات الوطنية المختصة من استخدام أساليب متقدمة  المادة السادسة والعشرون منها

لتحريات حول جرائم الفساد مثل: التسليم المراقب والترصد الإلكتروني، مع تأكيد مبدأ تساوي الدول لإجراء ا

في السيادة. وتلاشياً لتكرار ما تقدم من وجهة نظر حول إقحام المنظم العربي لمبدأ سيادة الدولة في كل مقام 

لوطن، فلم يكن مبررّاً إدراج مبدأ السيادة ومقال، ومع تأكيد أن قضية السيادة ترتبط بشكل وثيق بقضية الأمن ا

وتضمينه في كثير من مواد الاتفاقية، خاصة أن الكيانات الإقليمية الأخرى تنأى بنفسها عن هذا التقليد لصالح 

حقق لمجتمعه تحاد الأوروبي قد سار على هذا التقليد لما ليمي. فعلي سبيل المثال لو أن الاأمنها الوطن والإق

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 19أنظر نص المادة  .1
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 25. أنظر نص المادة 2

لأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لأن من اتفاقية ا 49استخدم المشرعّ العربي كلمة )لجان( بدلًا من كلمة )هيئات( في نص المادة 
 ة.ؤسسات الرسمية العاملة في نطاق الحكومات وتحت سيادتها المطلقمصطلح )هيئات( يطلق على الم
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تحاد الأوروبي يجعل من أراضي دول الاتحاد منطقة أمنية وى من الأمن والتنمية، ذلك أن الاهذا المستالأوروبي 

واحدة. وإنّ تُسك الدولة بسيادتها يجب ألّا يتعارض مع وظيفة القانون الجنائي الذي يهدف إلى حماية كيان 

 . 1الدولة وسيادتها

 المدنية المسائلفي  الدولي أحكام التعاونالفرع الرابع: 

والتي ، تضمنت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد جملة من الأحكام المتعلقة بالتعاون في المسائل المدنية

ومنع وكشف إحالة  أحكام التعاون الدولي بشأن استرداد الموجوداتسنحاول إبرازها من خلال التطرق إلى 

الدولي في مجال مصادرة الممتلكات المتحصلة عن جرائم ، بالإضافة إلى أحكام التعاون (أولا)العائدات الإجرامية 

 .(ثانيا)الفساد المالي والإداري 

 ئدات الإجراميةالموجودات ومنع وكشف إحالة العاأحكام التعاون الدولي بشأن استرداد  أولا:

وعلى أكدت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أن استرداد الممتلكات هو مبدأ أساسي في الاتفاقية، 

 .2الدول الأطراف أن تُد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال

                                                             
 .85، 84. أنظر: محمد حسن السراء، عبد الناصر عباس عبد الهادي، مرجع سابق، ص ص1

م ضحايا من خلال توفير الحماية لأقاربهوتضمنت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أحكاماً لحماية المبلغين والشهود والخبراء وال
ويتهم وأماكن وجودهم، ومعاقبة  بهوالأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة 

من  14حايا. أنظر نص المادة كل من يفشي معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن تواجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الض
 لفساد.الاتفاقية العربية لمكافحة ا

 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 27. أنظر نص المادة 2
ن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة م 51من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد نُسخ عن نص المادة  27للإشارة فإن حكم المادة 

متلكات " المستخدمة في الاتفاقية كلمة " المالفساد، باختلاف فقط كلمة " الموجودات " المستعملة في اتفاقية الأمم المتحدة و 
 ". الممتلكاتالعربية، مع العلم أن مصطلح " الموجودات " أشمل وأوسع من مصطلح " 
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كما ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن 

المالكين المنتفعين بالأموال ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية العملاء وأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية 

المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي تكون لها علاقة بأشخاص كُلفوا 

بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم، بغرض الكشف عن المعاملات 

 .1المشبوهة وإبلاغ السلطات المختصة عنها

داً بالمبادرات ذات الصلة وتضمنت الاتفاقية جملة من الإجراءات التي تقوم بها الدول الأطراف استرشا

 ، وتتمثل فيما يلي:الالمنظمات الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأمو  التي اتخذتها

ع من يتوق إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي -

ى حساباتها وأنواع المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق عل

ابات والاحتفاظ بها ، وتدابير فتح الحسالحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة

 ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات.

                                                             

 تبن فكرة إنشاء محكمة عربية يكون التي انعقدت في القاهرة إلى 28تجدر الملاحظة أيضاً أن وزراء العدل العرب دعوا في دورتهم 
يث طلب المجلس من وزارة العدل حالمنهوبة والفصل في الطلبات المقدمة إليها من أي دولة عربية أخرى،  اختصاصها رد الأموال

ر والفصل في طلبات أي دولة عربية المصرية إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظ
ضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها وعر  لاسترداد الأموال المنهوبة، وتعميم هذه المسودة

دقدق، تعليق على اتفاقية الاتحاد  وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي. أنظر: محمود أبكر
 الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، مرجع سابق، متوفر على الموقع: 

 https://sudaneseonline.com   10:04. الساعة: 2021مارس  16: الاطلاع تاريخ. 
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 1الفقرة  28. أنظر نص المادة 1

https://sudaneseonline.com/


 تفاقيات الإقليميةلافي إطار ا الباب الثاني                   آليات مكافحة الفساد المالي والإداري
 

318 
 

القائمة ضمن ولايتها القضائية عند الاقتضاء وبناء على طلب إبلاغ المؤسسات المالية  -

دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من 

تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات 

 .1المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر

وتتخذ الدول الأطراف التدابير اللّازمة التي تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية لفترة زمنية مناسبة 

بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المكلفون بأداء وظائف عمومية هامة وأفراد أسرهم 

العميل، كما تتضمن قدر الإمكان  أو أشخاص وثيقي الصلة بهم، على أن تتضمن كحد أدنى معلومات عن هوية

 .2معلومات عن هوية المالك المنتفع

وبهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا للاتفاقية، فغن الدول 

حضور شرافية لمنع إنشاء مصارف ليس لها الرقابية والا الأطراف ملزمة باتخاذ الإجراءات المناسبة بمساعدة أجهزتها

مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلًا عن ذلك يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام 

مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي 

ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة  علاقات مع مؤسسات مالية اجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي

 .3للرقابة باستخدام حساباتها

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 2الفقرة  28. أنظر نص المادة 1
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 3الفقرة  28المادة  . أنظر نص2
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 4الفقرة  28. أنظر نص المادة 3
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ويمكن للدول الأطراف اتخاذ تدابير تسمح لها أن تحيل معلومات عن العائدات الإجرامية وفقا لهذه 

الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف 

يؤدي إلى تقديم تلك الدولة ة على استدلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد المتلقي

 .1لاحقتها أو إجراءاتها القضائيةالطرف طلبا، دون المساس بتحقيقاتها أو م

ا على منع وكشف إحالة تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد اقتصرت في أحكامه

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة في الاتفاقية نفسها، عكس النص الوارد في

 لدولة الطرف.الفساد المتعلق بمنع وكشف إحالة العائدات من أي فعل يشكل جريمة وفقاً لقانون ا

 لفساد المالي والإدارياعن جرائم  ثانيا: أحكام التعاون الدولي في مجال مصادرة الممتلكات المتحصلة

جاءت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بإلزام الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير للتمكين من 

مصادرة العائدات الإجرامية والممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة 

 .2الي والإداري المشمولة في الاتفاقيةللاستخدام في ارتكاب جرائم الفساد الم

لتنظيم وإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو وتعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير 

المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية وفقاً لقانونها الداخلي، ويجب أن تشمل هذه التدابير معايير بشأن 

مونة التي تظل تحت تصرف الشخص الذي له حق فيها، كما تنظر كل دولة طرف في إرجاع الممتلكات المض

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 29. أنظر نص المادة 1
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 1الفقرة  7. أنظر نص المادة 2
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تدابير تتعلق بإدارة استخدام الممتلكات المتروكة، وكذا مراعاة إطالة وتوحيد المهل الزمنية التي يعدّ انقضاؤها تركاً 

 .2ويتم اتخاذ هذه التدابير دون المساس بحقوق الغير حسن النية. 1لتلك الممتلكات

وفيما يخص مسألة إرجاع الممتلكات والتصرف فيها، فإن كل دولة طرف ملزمة باتخاذ التدابير المناسبة 

لإرجاع الممتلكات ذات الصلة بالفساد المالي والإداري والتصرف فيها، من خلال تُكين سلطاتها المختصة عندما 

المصادرة وفقا لأحكام الاتفاقية، مع  تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى من إرجاع الممتلكات

 .3مراعاة حقوق الطرف الثالث حسن النية

الدول  وبالتالي فإن عملية استرداد الممتلكات تتطلب درجة عالية من التعاون والتنسيق والثقة بين

لطرف الطالبة، الأطراف، وفي حالة المصادرة أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة ا

ويجوز للدولة الطرف  ،4أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين أو تعويض ضحايا الجريمة

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 7الفقرة  7نص المادة . أنظر 1
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 8الفقرة  7. أنظر نص المادة 2

منها مطابقة للأحكام المادة  21ادة جاءت أحكام التعاون لأغراض المصادرة في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الواردة في الم
من المادتين، حيث ألزم النص  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع اختلاف طفيف في الفقرة الخامسة الواردة في 55

م النص العربي الدول الأطراف بإبلاغ الأممي الدول الأطراف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنُسخ عن قوانينها، في حين ألز 
 ربية لمكافحة الفساد.من الاتفاقية الع 21ول العربية. أنظر نص المادة تلك النُسخ إلى الأمين العام لجامعة الد

من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لمبدأ " المصادرة من دون إدانة جنائية "، خاصة في الحالات التي  21وافتقرت أحكام المادة 
يجعلنا أمام فرضيتين: الأولى، هي عدم الحكم بالمصادرة لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب، وهذا ما 

وبالتالي فقدان الحق بالمطالبة بهذه الأموال، ما يعن إباحة للنتيجة الجرمية المتمثلة في العائدات الإجرامية المتحصًلة من ارتكاب 
عائدات الجرمية مما يؤدي منطقيا إلى اختلاف الفعل الجرمي. أما الفرضية الثانية، فقد يتم اللجوء إلى القوانين الداخلية بشأن ال

 .19، 18الأحكام حسب تفاوت التشريعات الوطنية. أنظر: حسام عبد الأمير خلاف، مرجع سابق، ص ص
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 2الفقرة  30. أنظر نص المادة 3
 الفساد. ج من الاتفاقية العربية لمكافحة/3الفقرة  30. أنظر نص المادة 4
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ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في  متلقية الطلب عند الاقتضاء

فضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية 
ُ
الم

 . 1فيها

يجوز للدول الأطراف عند الاقتضاء أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات متفق كما 

 .2عليها تبعا للحالة من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة

ربية لمكافحة الفساد أحكاماً تقضي بإنشاء مؤتُر وتضمنت المادة الثالثة والثلاثون من الاتفاقية الع

الدول الأطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق أهداف الاتفاقية، ومن أجل تشجيع 

تنفيذها ومراقبة مدى تطبيقها، ومن الناحية العملية يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة لعقد مؤتُر 

لأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وبعد ذلك تعُقد اجتماعات منتظمة الدول ا

، كما يعتمد المؤتُر نظاماً داخلياً وقواعد تحكم لمؤتُر الدول الأطراف وفقاً للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتُر

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 4الفقرة  30. أنظر نص المادة 1
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 5الفقرة  30.  أنظر نص المادة 2

راف قنية، من خلال حثّ الدول الأطوتضمنت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالإضافة لما سبق مسائل التدريب والمساعدة الت
فحته، وإجراء تقييمات على استحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكا

لسلطات المختصة والمجتمع اودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع بمشاركة 
 لفساد.امن الاتفاقية العربية لمكافحة  31نظر نص المادة أاستراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد. 

لتي ترتكب فيها، والعمل على كما ألزمت الدول الأطراف بالقيام بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها والظروف ا
يلية والمعلومات فيما بينها ة التحلتطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبر 

ن وكذلك المعلومات عن الممارسات ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل إيجاد معايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكا
 إجراء تقييمات لفاعلية تلك الفضلى لمكافحة الفساد. بالإضافة إلى رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي

 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 32أنظر نص المادة سياسات والتدابير وكفاءتها. ال
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راقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في سير الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية، وتشمل قواعد بشأن قبول الم

 .1الاضطلاع بتلك الأنشطة

 يلي: فيماوتكمن أهمية التطبيق الفعلي لهذه الآلية 

 رصد ومراقبة التزام الدول الأطراف بتطبيق أحكام الاتفاقية. -

 ف في التنفيذ.بيان وتحديد مدى الصعوبات والتحديات التي قد تواجه الدول الأطرا -

 .الدراسات والبحوث والمقترحات بهدف التنفيذ الفعال للاتفاقيةوضع  -

كافحة مإنشاء قاعدة بيانات بخصوص تشريعات وممارسات الدول الأطراف بشأن  -

 الفساد المالي والإداري.

تقديم الدعم والعون إلى الدول الفقيرة ولا سيما فيما يتعلق بكيفية مواجهة الفساد  -

 .2المالي والإداري

ا هي إلّا تكرار لاتفاقية أنها مملاحظته من خلال أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وما يمكن 

نوات تقريباً من إبرام سالأمم المتحدة لمكافحة الفساد في معظم موادها، على الرغم من اعتمادها بعد سبع 

 الاتفاقية؟ أجلهالذي أبُرمت من  الاتفاقية الأممية، وهذا ما يثير علامات استفهام حول الغرض

 

 

                                                             
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 33. أنظر نص المادة 1
 .23. حسام عبد الأمير خلاف، مرجع سابق، ص 2
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إنّ عولمة اقتصاديات العالم أدت إلى اكتساب جرائم الفساد المالي والإداري طابع الجرائم العالمية العابرة 

 ديا كبيراً لمكافحتها على المستوىتشكل تح، مما جعلها للحدود من حيث ارتكابها ومن حيث النتائج المترتبة عليها

ونظام العدالة وسيادة القانون وتؤثر  ض الديمقراطيةقوّ المحلي والإقليمي والدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين وت

لذا فقد كان لزاماً على المجتمع الدولي التصدي لهذه الظاهرة  ضعف الحكم الرشيد.على اقتصاديات الدول وت

وذلك بتوحيد  ع استراتيجيات متعددة الجوانب لاختلاف الثقافات والقيم السائدة في الدولمن خلال وض

 .الجهود بموجب اتفاقيات دولية

سة بالكامل لمكافحة الفساد وضع وثيقة ملزمة شاملة مكر  بتلك الجهود  حيث تبلورت أولى محاولات 

والتي شكلت أول صك عالمي ملزم قانوناً،  والمتمثلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري

باعتبارها اتفاقية عالمية النطاق تجسد إرادة سياسية دولية، كما أنها تمثل استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد المالي 

 ظاهرة الفساد بشكل شبه كامل. الصك القانوني الدولي الوحيد الذي تناول باعتبارهاوالإداري 

للعمل المحلي والإقليمي والدولي  تميزت بطابعها الشموليفاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

حيث تضمنت ترسانة قانونية هامة من التدابير التي يمكن لجميع الدول أن  لمكافحة الفساد المالي والإداري،

افحة الفساد، كما احتوت عدّة أحكام مستحدثة في هذا الإطار والتي تطبقها بهدف تدعيم نظمها القانونية لمك

تمثل تطوراً نوعياً سواء على مستوى وسائل وأدوات مكافحة هذه الظاهرة ميدانياً أو من خلال استحداث بعض 

 الأحكامالتي تتجاوز بطبيعتها حدود الدول، فهي تتضمن جملة من المفاهيم والآليات التي تفرضها هذه الظاهرة و 

المتعلقة بسياسات مكافحة الفساد والأطر المؤسسية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالإطار التشريعي 

وتمنح في نفس لتجريم أفعال الفساد، وأحكام تتعلق بالنظام الإجرائي بملاحقة جرائم الفساد والمتهمين بارتكابها، 

 أكثر صرامة من أجل مكافحة الفساد المالي والإداري. الوقت المجال للدول الأعضاء لاتخاذ أحكام
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كما أرست الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد استراتيجية مشتركة للتعاون القضائي بين الدول تسمح 

بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، فأولت لمسألة التعاون الدولي أهمية خاصة، لأنه يشكل أحد المبادئ الأساسية التي 

الاتفاقية بالرغم من تأكيد هذه الأخيرة على مبدأ السيادة والمساواة والالتزام بمبدأ عدم التدخل في قامت عليها 

يلُزم بضرورة تجاوز  الشؤون الداخلية للدول الأخرى، إلّا أنّ تأثير الفساد المالي والإداري على المجتمع الدولي

التي كرّستها الاتفاقية سواء في المسائل  لتعاون الدوليالمفهوم التقليدي لمفهوم السيادة حتى لا يحدّ من فعالية ا

 .الجنائية أو المدنية

 أيضا الاتفاقيات الإقليمية أهمية كبيرة تمثلبالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هذا و 

الفساد، باعتبارها تكون قريبة لا تقل درجة عن الاتفاقية الأممية لمكافحة  في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري

إلى واقع الدول المنضمة إليها ومعبرة عن توجهاتها ومتفقة مع أنظمتها القانونية الداخلية بدرجة أكبر من 

 الاتفاقيات الدولية.

متعدد الأطراف  وتعتبر الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد أول إطار اتفاقي

والتي كانت بمثابة القاعدة المالي والإداري في دول الأمريكيتين الشمالية والجنوبية،  الفساد مكافحة يهدف إلى

كما كان لموضوع مكافحة الفساد المالي والإداري نصيب في التي ارتكزت عليها الجهود الدولية لمكافحة الفساد.  

، لعلّ  الدول الأوروبية في هذا الإطار، وذلك من خلال تبني العديد من الاتفاقيات بينالدول الأوروبيةأجندات 

من أبرزها الاتفاقيتين الجنائية والمدنية ضد الفساد، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الجنائية، والتي تبنّاها المجلس 

لموظفين ، والاتفاقية المتعلقة بمكافحة رشوة اتحاد الأوروبي لحماية المصالح الماليةوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية الاالأ

 العموميين والتي اعتمدت من قبل الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد  وقد كان لجهود الدول الإفريقية والعربية دور مهم في مكافحة الفساد المالي والإداري

، خاصة بعد تصديق معظم هذه الدول على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فبادرت الدول الدولي
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اتفاقية عربية لمكافحة تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، تبعتها الدول العربية بتبني اقية الاإبرام اتفالإفريقية إلى 

 الفساد مدعّمة بذلك الإطار القانوني الدولي المتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري.

اد ومختلف الاتفاقيات ومن خلال البحث والتأصيل الذي قمنا به لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس

الإقليمية في هذا الإطار، توصلنا إلى جملة من النتائج التي نراها ضرورية فيما يخص آليات مكافحة الفساد المالي 

 ، نستعرضها كالتالي:على ضوء الاتفاقيات الدولية والإداري

طوة تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول صك دولي ملزم قانوناً يجسد خ -

تضمنت أحكاما ، حيث مهمة ضمن المحاولات الرامية إلى تنظيم مكافحة الفساد المالي والإداري

متعددة تمثل في مجملها تطورًا نوعيا هامًا على صعيد وسائل وأدوات المكافحة أو على صعيد 

المفاهيم والآليات التي استحدثت خصيصا للإحاطة بظاهرة تتخطى حدود الدول وتتجاوز آليات 

المكافحة التقليدية. وتمثل هذه الاتفاقية صكا دوليا بالغ الأهمية لسببين، أولهما أنها اتفاقية عالمية 

النطاق تجسد أيضا إرادة سياسية دولية ومطلبا للمجتمع الدولي، ثانيهما أن هذه الاتفاقية تمثل 

لدولي الوحيد الذي تناول استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد المالي والإداري لأنها الصك القانوني ا

ظاهرة الفساد بشكل شبه متكامل، والذي يعتمد على اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية وغير 

التشريعية ويستهدف تحقيق التعاون القضائي بين الدول الأطراف على كافة أصعدة مكافحة 

 الفساد.

الفقهية للفساد المالي والإداري، إلا أنّ اتفاقية الأمم المتحدة  بالرغم من تعدد التعريفات -

تعريف موحد لهذه الظاهرة، وذلك لعدة أسباب والاتفاقيات الإقليمية الأخرى خلت من تحديد 

، واختلاف الزاوية التي ينُظر من خلالها مردّها تشعّب مظاهر الفساد وتغلغله في كافة مناحي الحياة

، فضلا عن تعدد أقسام الفساد المالي سية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إداريةله ما بين رؤى سيا
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أدى إلى صعوبة تطبيقية في إفراد جريمة  هماعدم التفرقة بينضافة إلى ، بالإوالإداري إلى تصنيفات

 خاصة بالفساد المالي والأخرى خاصة بالفساد الإداري رغم الإقرار بوجود علاقة بينهما.

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتُجرّم كل فعل من أفعال الفساد، على  جاءت اتفاقية -

الرغم من أنها لا يمكن أن تنشئ بذاتها تجريما مباشراً يطبق تلقائياً على الدول الأطراف فيها، إلاّ أنّ 

ما تضمنته من الدعوة إلى تجريم مختلف أفعال وصور الفساد ينطوي على درجة من الإلزام في مواجهة 

 لدول الأطراف فيها، وبالتالي تصبح ملزمة بمواءمة تشريعاتها الداخلية مع أحكام الاتفاقية.ا

، وبين مصطلح )جرائم الفساد(، بيّنت الدراسة بأنّ هناك فرق بين مصطلح )الفساد( -

المجرّمة فالأول ينسحب على جميع أنماط الفساد المجرّمة وغير المجرّمة، أما الثاني فيقتصر على الأنماط 

 حصراً.

 اثنيتضمنت اتفاقية الأمم المتحدة صور أفعال الفساد الواجب تجريمها، حيث جرّمت  -

عشر فعلا واعتبرتها جرائم فساد تستحق توقيع الجزاء ضد مرتكبيها، والتي يمكن إدماجها في نوعين 

داخلية، والجرائم التي من الجرائم؛ الجرائم التي تكون الدول ملزمة بتجريمها وفقا لأحكام قوانينها ال

نصت عليها الاتفاقية لكنها تركت الاختيار للدول الأعضاء في مسألة تجريمها وفقا لتشريعاتها 

 الداخلية.

تعداد صور الفساد، ففعل الإخفاء  تباينت الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد في -

لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية  وفعل إعاقة سير العدالة يقتصر تجريمها على اتفاقية الأمم المتحدة

 لمكافحة الفساد، بخلاف الاتفاقيات الدولية الأخرى التي اقتصرت على تجريم باقي الأفعال.
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المتحدة لمكافحة  اقتصر تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص على اتفاقية الأمم -

الدولية الأخرى التي اقتصرت على  بخلاف الاتفاقيات الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد،

 تجريمها في القطاع العام.

طوّرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مفاهيم أفعال الفساد في القطاع  -

الخاص، وتوسعت في تعريف الموظف العمومي ليشمل الموظف الأجنبي. كما اعتبرت أنّ جريمة 

 فضلًا عن تجريم الفاعل الأصلي والشريك.الفساد متحققة سواء كانت تامة أو ناقصة، 

، لأشخاص الاعتباريةل الجنائية سؤوليةالم كرّست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -

وحثت الدول على تقرير جملة من العقوبات الجنائية وغير الجنائية التي تتوافق مع طبيعة الشخص 

 نشاطه المهني أو الاقتصادي  المعنوي، سواء كانت تمس وجوده أو ذمته المالية، أو

أو سمعته التجارية. كما حاولت الاتفاقية ولو بصورة ضمنية ألا تكون الحصانات الوظيفية 

عائقا يحول دون توافر المسؤولية، وذلك من أجل ترتيب المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد 

اقية سواء بتوقيع جزاءات مالية مثل المصادرة المالي والإداري من خلال النظام العقابي الذي أقرتّه الاتف

 أو عقوبات سالبة للحرية، دون الإخلال بمبدأ افتراض البراءة.

إيجاد نظام إجرائي فعّال في  علىاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  عملت -

وسائله ومستحدث في العديد من مفاهيمه القانونية لملاحقة المتهمين بالفساد ومحاكمتهم واسترداد 

عائداتهم الإجرامية، باعتبار أنّ جرائم الفساد تتّسم بالطابع المنظمّ الذي يتطلب لملاحقتها وجود 

 سواء على مستوى التخطيط هيئات متخصصة قادرة على الكشف عن هذه الجرائم، 

أو التنفيذ؛ مماّ يجعل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم تأخذ بمختلف معايير الولاية القضائية 

لمحاكمة المتهمين بارتكابها لسدّ الثغرات القانونية التي توجد في قوانين الدّول. وقد تصدّت اتفاقية 
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التي تحول دون استغلال مرتكبي الأمم المتحدة لذلك، حيث نصت على العديد من الإجراءات 

جرائم الفساد المالي والإداري للثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية، من خلال تأكيدها على 

تكامل معايير الولاية القضائية وتحديد قواعد الاختصاص الجنائي وإرساءها إجراءات لإثبات جرائم 

 .الفساد المالي والإداري

المكرّسة في  ولي لمكافحة الفساد المالي والإداريالتعاون الد أحكام زالتلا  -

الاتفاقيات الدولية تفتقد إلى الفعالية بسبب تعقيدات الإجراءات وبطئها، والتماطل من قبل الدول 

 وتحججها بمبدأ السيادة الوطنية تارة، وتارة أخرى بمصالح الدولة.

القانوني للتعاون الدولي  تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمثابة الأساس -

 في حالة عدم وجود معاهدات بهذا الخصوص، ويكون هذا التعاون إما بناءً على طلب أو تلقائياً.

يشكّل التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد المالي والإداري الحلقة  -

سيق بين الوكالات لذلك فإنّ غياب وعدم وجود تنالأهم، لكون أغلب هذه الأموال عابرة للحدود، 

الوطنية والدولية التي تتعامل مع إجراءات استرداد الموجودات يشُكّل عقبة أمام نجاح العملية، 

بالإضافة إلى انعدام الثقة بين الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب يؤدي إلى عرقلة جهود استرداد 

لى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة العائدات الإجرامية، إضافة إلى ذلك فإن الدول التي صادقت ع

الفساد لم تتمكن من وضع القواعد المتعلقة بمصادرة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد المالي 

 والإداري، فسوء التنفيذ للاتفاقات والالتزامات الدولية والروتين يعكس انعدام الثقة بين الدول.

جاءت الالتزامات المحورية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلقة  -

وفي متابعة وتسليم  استرداد العائدات الإجراميةفي بالتجريم والالتزام بالمنع، والالتزام بالتعاون الدولي 

تطبيق  ، والتي من شأنها أن تمنح الدول الأطراف سلطة التقدير فيفضفاضةبصيغة مرنة و  المجرمين
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التطبيق من قبل الدول الأطراف بسبب الاختلاف  أحكام الاتفاقية من عدمه، ناهيك عن التباين في

 فعالية تطبيقها. ويحدّ من في تفسير تلك النصوص الغامضة، وهذا ما يقلّل

آلية فعالة لضمان تنفيذ أحكام  قصور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من  -

المنصوص  خيرة تضمنت آلية غير ذات فعالية متمثلة في مؤتمر الدول الأطرافالاتفاقية، فهذه الأ

الذي لا يملك سوى تشجيع الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية و  من الاتفاقية، 63عليها في المادة 

وتكريس الموارد في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى مجموعة مراقبة التنفيذ المنشئة من قبل المؤتمر والتي 

 تضطلع بدور شكلي فقط.

أول صكّ إقليمي يعُنى  لمكافحة الفساد تعتبر الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية -

العديد من الأحكام المتعلقة بالتجريم والتعاون بمكافحة الفساد المالي والإداري، حيث تضمنت 

ما تعلق منها بإلزامية الدول تبني  الدولي واسترداد الموجودات والتدابير الوقائية لمكافحة الفساد، وكذا

مدونات سلوك لموظفيها العموميين تضمن نزاهة وسلامة الأعمال المكلفين بها، وإيجاد آليات 

، لتطبيق هذه المعايير ووضع أنظمة للإفصاح عن الأصول المملوكة لبعض المسؤولين عند اختيارهم

القانونية لمن يبُلّغ عن الفساد، بالإضافة إلى فضلا عن إيجاد نظم إجرائية فعالة تكفل توفير الحماية 

 العديد من الإجراءات الوقائية.

على تجريم أفعال  ت الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفسادنص -

الشروع والمساهمة في الرشوة بصورتيها الإيجابية والسلبية، كما جرّمت الاستخدام غير المشروع 

وإخفاء العائدات الإجرامية، والدعوة إلى تجريم فئة أخرى من الجرائم في إطار  للوظيفة العمومية،

 تطوير وموائمة التشريعات لأغراض الاتفاقية في الاستخدام غير المشروع للوظائف العمومية.
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على تجريم  الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد اقتصرت  -

الموظف العام، ولم تتناول جرائم الفساد الواقعة مم القطاع الخاص، إلّا في أفعال الفساد الواقعة من 

حالة اشتراك القطاع الخاص مع الموظف العام في جرائم الفساد المالي والإداري، كما لم تتطرق 

الاتفاقية لبعض الأحكام الخاصة بمسؤولية الشخص المعنوي، وتقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن 

 اد المالي والإداري.جرائم الفس

تبلورت جهود الدول الأوروبية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال  -

ثلاث آليات اتفاقية لمكافحة الفساد برعاية المجلس الأوروبي الذي أبرمت في ظله الاتفاقية الجنائية 

وتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية ضد الفساد، والاتفاقية المدنية حول الفساد، بالإضافة إلى البر 

 الجنائية.

تحاد الأوروبي في تطوير عدّة وثائق لمكافحة الفساد المالي والإداري، ساهم الا -

باعتماده للاتفاقية المتعلقة بحماية المصالح المالية للمجموعة الأوروبية، واتفاقية مكافحة رشوة 

 الموظفين العموميين.

تحاد الإفريقي لمنع الفساد اعتماد اتفاقية الا توافقت آراء الدول الإفريقية إلى -

ومكافحته، والتي تعتبر الوثيقة القانونية الأولى على مستوى القارة في مجال مكافحة الفساد من 

خلال وضع المسؤولية على عاتق جميع الدول عبر الإنفاذ على المستوى الوطني والتعاون الدولي فيما 

 بينهما.

لإفريقي لمنع الفساد ومكافحته أحكاماً تُجرّم جملة من تحاد اتضمنت اتفاقية الا -

أفعال الفساد في القطاعي العام والخاص، كما تضمّنت العديد من التدابير والأحكام للوقاية والتعاون 
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الإقليمي والمساعدة القانونية المتبادلة، بالإضافة إلى استرداد عائدات جرائم الفساد وتحديد آلية 

 المجلس الاستشاري الذي بدوره يقدم المشورة والمساعدة للحكومات.للمتابعة عن طريق 

تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، من النقائص التي شابت اتفاقية الابالرغم  -

إلّا أنّ هذه الأخيرة أرست أرضية مشتركة للتعاون من أجل مكافحة الفساد، ويبقى الالتزام بهذه 

من أجل وضع الالتزامات موضع التنفيذ مع وجود إرادة صادقة  الاتفاقية وتعزيز التعاون الدولي

 للقضاء على الفساد المالي والإداري هو الحل المناسب.

تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من الاتفاقيات العربية الحديثة في مجال  -

لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد على المستوى العربي، والتي تمثل إطاراً قانونياً داعماً 

 لمكافحة الفساد.

ما زالت الدول العربية في طور النقل والتلقي وليس المبادرة والإبداع، فالاتفاقية  -

العربية لمكافحة الفساد جاءت في مجملها منسوخة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

مواد في الاتفاقية الأممية اسماً ومضموناً مع بعض فجميع مواد الاتفاقية العربية لها ما يقابلها من 

الاختلافات اللغوية الطفيفة في تسميات بعض المواد، وذلك بالرغم من اعتمادها بعد مُضي سبع 

سنوات من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا ما يضع علامات استفهام حول الغرض 

 .الاتفاقيةالذي عُقدت من أجله 

العابر  وجود هيئة قضائية دولية مختصة بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداريإنّ عدم  -

من شأنه أن  ، بالإضافة إلى عدم تقرير اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمثل هذه الجرائم،للحدود

يتيح إمكانية إفلات المسؤولين السياسيين ورؤساء الدول المتمتعين بالحصانات، خاصة مع صعوبة 

اص محاكم دول أخرى في محاكمتهم وعدم استقلالية السلطة القضائية في دول جنسية اختص
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المسؤولين خاصة إذا كانوا في السلطة، هذا ما من شأنه أن يحدّ من فعّالية مواجهة الفساد المالي 

 والإداري.

تتحمّل الدول الكبرى المسؤولية الدولية في ظل هذه الاتفاقيات الدولية المتعلقة  -

التي تلُزمها جميعاً بالتعاون وتقديم المساعدة التقنية والعلمية للدول و  ،حة الفساد المالي والإداريبمكاف

الأقل تطوراً، إلّا أنّ الواقع العملي يثُبت خلاف ذلك، باعتبار أن هذه الدول القوية لا تتوقف 

الدول الأخرى على مسؤوليتها على عدم المساعدة فقط، بل تتعدّى ذلك إلى المتاجرة بالفساد في 

وتغُطي على جرائم الفساد وتحمي مرتكبيه خدمة لمصالحها، جتماعي، ويين الاقتصادي والاتالمس

في ظل الأزمة  وأبرز مثال على ذلك بروز ظاهرة بيع الجنسية في أوروبا لأصحاب الأموال الفاسدة

 الاقتصادية.

الدول صعّب من مسألة إن تعدّد النصوص والمواثيق الدولية التي تصادق عليها  -

مواءمتها مع التشريعات الوطنية خاصة مع عدم وجود تدرج في القوة الإلزامية بين أحكام المواثيق 

 الدولية.

في إطار مكافحة الفساد وسمو قواعده على القانون  إلزام وقوة القانون الدولي العام -

الوطني، وذلك بناءً على قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " وقاعدة " حسن النية في تطبيق أحكام 

 القانون الدولي ".

كافحة الفساد المالي والإداري، وتداركاً لم الدولية لياتالآالتي أفرزها موضوع  وانطلاقاً من نتائج الدراسة

الأحكام المكرّسة في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، ومن  بعض الإشكالات التي أثارتهاو لبعض النقائص 

في هذا  ، حاولنا صياغة جملة من الاقتراحاتأجل تقرير نجاعة وفعالية أكثر لمكافحة الفساد المالي والإداري

 ها كالتالي:، نشير إليالإطار
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توحيد الجهود على المستوى الدولي بهدف إيجاد تعريف جامع للفساد المالي  -

 ، وتسهيل التعرف عليه وتحديده ومن ثمّ توقيع الجزاء المناسب لمرتكبيه.والإداري

 العمل على تعديل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال: -

 فعال الفساد المكرّسة في اتفاقية الأمم المتحدة إضفاء صفة الإلزام على جميع صور أ

السيادة  بعيداً عن التحجّج بفكرة لمكافحة الفساد تجاوزاً للتفاوت من حيث القوة الإلزامية،

وذلك من أجل فعالية أكثر في مكافحة الفساد المالي  كذريعة لعدم تنفيذ أحكام الاتفاقية،

 والإداري.

  على أفعال الفساد بشكل مفصّل وخاصة تلك بيان أحكام المسؤولية المترتبة

المتعلقة بمسؤولية الشخص الاعتباري، خاصة وأنّ الشخص الاعتباري العام لا يمكن مساءلته 

 جنائياً.

  تعديل بعض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة فيما يتعلق

 الدولة والمتابعين في قضايا فساد، بمسألة الحصانة التي يتمتع بها كبار المسؤولين السياسيين في

  وتأطير محكّم للسرية المصرفية بإمكانية رفعها في التحريات المتعلقة بجرائم الفساد المالي والإداري. 

توسيع التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة القانونية  -

ذا الإطار باعتبارها قد صادقت على الاتفاقيات المتبادلة، وعدم تذرعّ الدول بسيادتها الوطنية في ه

 المتعلقة بمكافحة الفساد.

توقيع الاتفاقيات الثنائية بين الدول لتسهيل نقل الإجراءات الجنائية ونقل  -

 الأشخاص وتسهيل التحقيقات المشتركة.
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إزالة إشكال التجريم المزدوج الذي يعترض إجراءات تسليم المجرمين، واعتبار جرائم  -

 اد المالي والإداري من الجرائم القابلة للتسليم.الفس

الاعتراف بحجية الأحكام الأجنبية الصادرة من الدول الأخرى والعمل على تفعيل  -

 .الدولية ، وتقديم الدعم لمختلف المبادراتالعائدات الإجراميةالتعاون الدولي في مجال استرداد 

داخل المنظومة القانونية ضرورة توحيد مرجعيات مكافحة الفساد، فتعددها  -

الواحدة يؤدي إلى تشتيت الجهود الراّمية إلى مكافحة الفساد واسترداد عائدات الأموال المنهوبة 

وإلى تداخل الاختصاص بينها؛ بالإضافة إلى تفعيل الجهود غير الحكومية وفتح المجال أمام مشاركة 

 مؤسسات المجتمع المدني التي تعُنى بالشفافية والنزاهة.

الالتزام التام بأحكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وخاصة اتفاقية الأمم   -

 واءمتها مع التشريعات الوطنية للدول الأطرافإلزامها بمو  ،المتحدة لمكافحة الفساد، وتنفيذ أحكامها

الأمم المتحدة وتحميلها المسؤولية الدولية في حالة مخالفتها لإجراءات المواءمة، مع العلم أنّ اتفاقية 

  لمكافحة الفساد لم تعالج مسألة المسؤولية الدولية المترتبة على المخالفة أو عدم الإدماج.

العمل على تطوير آليات مكافحة الفساد المالي والإداري المكرّسة في الاتفاقيات  -

لتطورات التي ل مواكبة نصوص قانونيةتشريع الدولية لتتلاءم مع خصوصية البلد الذي تطُبق فيه، و 

 والإداري خاصة في مجال المعاملات الإلكترونية. ظاهرة الفساد الماليتعرفها 

إقامة المؤتمرات والندوات الدولية وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بمكافحة  -

 الفساد المالي والإداري ووضع التوصيات والقرارات موضع التنفيذ.

فساد المالي والإداري، وحث الدول على التعاون دولياً وإقليمياً على مكافحة ال -

 الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
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وجمعها مع  إنشاء هيئة دولية بهدف رصد المعلومات عن الفسادالنص على  -

 إمكانية تطويرها ودعمها بقاعدة بيانات دولية.

بي والاتحاد توحيد الجهود بين الدول الأوروبية وخاصة منظمتي المجلس الأورو  -

الأوروبي من خلال إبرام اتفاقية أوروبية موحدة لمكافحة الفساد لتمكين الدول الأعضاء من الإيفاء 

 بالتزاماتها اتجاه هذه الاتفاقية وتحقيق فعالية ونجاعة أكثر في مكافحة الفساد المالي والإداري.

اتفاقية  ريقي على التصديق علىتشجيع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإف -

 تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.الا

تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته أن في اتفاقية الا يجب على الدول الأطراف -

تعمل على بناء مؤسسات لمكافحة الفساد تتمتع بالاستقلالية، باعتبار أنّ وجود مثل هذه 

 الاتفاقية.المؤسسات من شأنه أن يكفل بدوره تنفيذ مختلف أحكام 

العمل على تطوير آلية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك بإنشاء إلى  -

جانب مؤتمر الدول الأطراف نظام للتقارير الدورية لكل ثلاث سنوات بخصوص تنفيذ الاتفاقية من 

 قبل الدول الأعضاء ونسبة الإنجاز المحققة.

في الرقابة على التنفيذ الفعّال للاتفاقية التعجيل بتفعيل دور مؤتمر الدول الأطراف  -

 من قبل الدول الأعضاء. العربية لمكافحة الفساد

استحداث هيئات أو أقطاب مالية جزائية على مستوى الدول مختصة بالنظر في  -

في هذا الإطار بإنشاء القطب الجزائي  الأخيرة قضايا الفساد الكبرى، على غرار تجربة الجزائر

لي على مستوى مقر مجلس قضاء الجزائر مختص بالنظر في قضايا الفساد المعقدة، الاقتصادي والما

 المعدل والمتمّم لقانون الإجراءات الجزائية. 20/04والصادر بموجب الأمر 



 خاتمة

337 
 

النص على إنشاء هيئة دولية مختصة بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الفساد  -

المختصة في محاكمة مرتكبي الجرائم  على غرار المحكمة الجنائية الدولية المالي والإداري العابر للحدود

بعض جرائم الفساد المالي والإداري العابر للحدود لا تقل خطورة عن الجرائم  الدولية، خاصة أنّ 

، على أن تكون تشكيلة المحكمة من قضاة دوليين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وباحثين الدولية

فحة الفساد، وتعمل هذه الهيئة على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مجال مكا

مع الاختصاص  هاتكامل ولايتها جبرية على الدول الأطراف في الاتفاقية، بالإضافة إلى وتكون

من نظام  10الفقرة  93و من خلال تفعيل نص المادة أ؛ الوطني لمنع إفلات الجناة من العقاب

سي للمحكمة الجنائية الدولية التي تفتح المجال لمحاكمة كبار المجرمين مرتكبي جرائم الفساد روما الأسا

الذين يتعرضون للمحاكمة بارتكاب جرائم دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

 وعليهم دعاوى فساد ضمن الأنظمة القانونية الوطنية.

يئات والمؤسسات الدولية على استبدال العمل على المستوى الدولي من جانب اله -

الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة الفساد القائمة بصكّ دولي واحد وشامل مفتوح للتصديق عليه من 

، من تناثر الأحكام في كمّ كبير من الأحكام الاتفاقية يسهل الرجوع إليه بدلاً  قبل جميع الدول

خاصة وأنّ تصديق الدول على أكثر من اتفاقية واحدة قد يثُير تعقيداً فيما يتعلق بمسألة تفسير 

بمثابة الصكوك التشريعية في تلك الدول، وبالتالي فإنّ اعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

كخارطة عمل دائمة ، واعتمادها  الأنسب لذلك الوحيدة في هذا الإطار قد يكون دوليةالوثيقة ال

 في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري.
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إنّ مكافحة الفساد المالي والإداري على المستوى الدولي لا يتحقق بمجرّد سنّ أو  -

تعديل قوانين أو أحكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، بل يقتضي ذلك التطبيق الجادّ 

 .المجتمع الدوليمن قبل  سياسية حقيقية وجود إرادة للنصوص والأحكام القانونية المرتبطة بمدى
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 أولا: باللغة العربية

 قائمة المصادر -أ

 القرآن الكريم -1

 .برواية ورش عن نافع 

 المجلدات -2

  2000بن منظور، لسان العرب المحيط، المجلد السابع، دار لسان العرب، بيروت، لبنان، ا. 

 التشريع الأساسي -3

  08، المؤرخة في 76، ج. ر. رقم 1996لسنة  الشعبيةدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

المرسوم الرئاسي رقم ، المعدل عدة تعديلات، لاسيما التعديل الدستوري، بموجب 1996ديسمبر 

، 30/12/2020، الصادر في 28عدد  ج. ر.، 2020ديسمبر  30 المؤرخ في 20-442

 .2020نوفمبر  01المتضمن إصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء 

 الاتفاقيات الدولية  -4

  21الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المعتمدة من طرف جامعة الدول العربية، تّم التوقيع عليها في 

 .2013جوان  29، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 2010ديسمبر 

  جويلية  11الإفريقي في  الاتحادالإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، اعتمدت من طرف  الاتحاداتفاقية

 .2006أوت  05، بمابوتو بالموزمبيق، ودخلت حيز النفاذ في 2003

   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

 إلى 11، وتم فنح باب التوقيع عليها في ميريدا بالمكسيك في الفترة من 2003أكتوبر  31في 
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يوم من مصادقة  30بعد  2005ديسمبر  14، ودخلت حيّز النفاذ في 2003ديسمبر  19

 دولة عليها. 30

 بروتوكول الملحق بالاتفاقية الجنائية ضد الفساد، المعتمد من طرف المجلس الأوروبي، تم التوقيع ال

 .2005فيفري  01، ودخل حيّز النفاذ بتاريخ بستراسبورغ بفرنسا، 2003ماي  15عليه بتاريخ 

  الاتفاقية الجنائية الأوروبية ضد الفساد، المعتمدة من طرف المجلس الأوروبي، تم التوقيع عليها بتاريخ

 .2002جويلية  01، بستراسبورغ بفرنسا، ودخلت حيّز النفاذ في 1997جانفي  27

      الاتحادرف مجلس الأوروبي في مكافحة رشوة الموظفين العموميين، المعتمد من ط الاتحاداتفاقية 

، ببروكسل ببلجيكا، ودخلت حيز النفاذ في 1997ماي  26الأوروبي، تّم التوقيع عليها بتاريخ 

 .2005ديسمبر  28

  04الاتفاقية المدنية حول الفساد، المعتمدة من طرف المجلس الأوروبي، تم التوقيع عليها بتاريخ 

 .2003مارس  01في  ، بستراسبورغ بفرنسا، ودخلت حيّز النفاذ1997نوفمبر 

  تبنّتها الدول الأعضاء 1996الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد لسنة ،

في كاراكاس بفنزويلا، وتم الوقيع عليها من  1996مارس  29بمنظمة الدول الأمريكية بتاريخ 

 . 1997مارس  06دولة، ودخلت حيّز التنفيذ في 21طرف 

   الأوروبي، تم التوقيع عليها  الاتحادالأوروبي لحماية المصالح المالية، المعتمدة من طرف  الاتحاداتفاقية

 ، ببروكسل ببلجيكا.1995جويلية  26بتاريخ 
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 الوثائق والتقارير الأممية: -5

 الوثائق 

 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فريق استعراض التنفيذ، الدورة -

، رمز الوثيقة: 29/05/2019 -28العاشرة، الأمم المتحدة، فيينا، 

(CAC/COSP/IRG/2019/9). 

الأمم المتحدة، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الفريق العامل  -

 30-29ينا، الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات، مذكرة الأمانة العامة، في

 [CAC/COSP/WG.2/2013/25].، رمز الوثيقة: 2013أوت 

مشروع النص الأصلي للمادة الأولى ضمن الأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  -

، 2ية لمكافحة الفساد، الدورة قن اتفاأعامة، اللجنة المخصصة للتفاوض بشالفساد، وثيقة الجمعية ال

 ، رمز الوثيقة: 2002مارس  26، المؤرخة في 2002جوان  28 -17فيينا، 

[A/AC.261/3/Rev.1]. 

تفاقية لمكافحة اجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة للتفاوض بشأن وثائق الا -

 /IPM/  20.261، رمز الوثيقة: )2001ديسمبر  5الفساد، وثيقة الجمعية العامة، المؤرخة في 

A/AC.) 

 التقارير 

لمكافحة الفساد عن أعمال دوراتها الأولى إلى  اتفاقيةتقرير اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن  -

 (.A/422/58) الوثيقة:، رمز 2003أكتوبر  7السابعة، المؤرخ في 
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 القوانين والمراسيم -5

 القوانين 

، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فيفري  20المؤرخ في  06/01القانون رقم   -

أوت  26، المؤرخ في 10/05، متمّم بالقانون رقم 2006مارس  08المؤرخ في  14ج. ر. عدد 

، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 2010سبتمبر  01، المؤرخ في 50، ج. ر. ج. ج عدد 2010

 . 2011أوت  10مؤرخ في  44، ج. ر. ج. ج عدد 2011أوت  02، المؤرخ في 11/15

 المراسيم الرئاسية 

سبتمبر  08الموافق لـ  1435ذي القعدة عام  13المؤرخ في  14/249رسوم الرئاسي رقم الم -

، 54، المتضمن تصديق الجزائر على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ج. ر. ج. ج عدد 2014

 .2014مؤرخ سنة 

 22، الموافق لـ 1427، المؤرخ في الأول ذي القعدة عام 413-06الرئاسي رقم  المرسوم -

، الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات 2006نوفمبر 

، 64-12، معدل ومتمّم بالمرسوم الرئاسي رقم 2006نوفمبر  22، بتاريخ 74سيرها، ج ر العدد 

 .2012فيفري  15، مؤرخ في 08، ج. ر. ج. ج عدد 2012وفمبر ن 07مؤرخ في 

، المتضمن التصديق على الاتفاقية 2007يناير  14، مؤرخ في 07/17المرسوم الرئاسي رقم  -

الثنائية بين الجزائر وجمهورية كوريا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي، موقعة بالجزائر في 

 .2007يناير  21، صادر في 06ر، ج، ج، د، ش، عدد  ، ج،2006مارس  12
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، المتضمن التصديق على 2007جوان  06، مؤرخ في 175-07المرسوم الرئاسي رقم  -

الاتفاقية الثنائية بين الجزائر وجمهورية الصين الخاصة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي، 

 .2007يونيو  10، صادر في 38ر، ج، ج، د، ش، عدد ، ج، 2006نوفمبر  06موقعة ببكين في 

أفريل  10الموافق لـ  1427ربيع الأول عام  11المؤرخ في  06/137المرسوم الرئاسي رقم  -

الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ج. ر. ج. ج  الاتحاد، المتضمن تصديق الجزائر على اتفاقية 2006

 .2006أفريل  16، مؤرخ في 24عدد 

، المتضمن التصديق على 2006ديسمبر  11، مؤرخ في 473-06لرئاسي رقم المرسوم ا -

الاتفاقية الثنائية بين الجزائر وحكومة الكنفيدرالية السويسرية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون 

 20، صادر في 83، ر، ج، ج، د، ش، عدد ج، 2006جوان  03القضائي، موقعة بالجزائر في 

 .2006ديسمبر 

، المتضمن تصديق الجزائر بتحفظ 2004أفريل  19مؤرخ في  04/128المرسوم الرئاسي رقم  -

 .2004أفريل  25، مؤرخ في 26على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ج. ر. ج. ج عدد 

 قائمة المراجع -ب  

 الكتب -1

 العامة الكتب 

جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال،  الخاص:أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي  -

 .2011جرائم التزوير، الجزء الثاني، الطبعة الحادية عشر، دار هومة، الجزائر، 
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أحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، الأردن،  -

2010. 

كافحة جرائم الفساد: دراسة مقارنة، إياد هارون محمد الدوري، الآليات الجنائية المستحدثة لم -

 .2016الطبعة الأولى، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

حيدر جمال تيل الجوعاني، مكافحة الفساد على ضوء القانون الدولي، الطبعة الأولى، مكتب  -

 .2016الهاشمي للكتاب الجامعي، بغداد، العراق، 

الجنائية في القانون المصري، الطبعة السادسة عشر، دار جيل رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات  -

 .1985للطباعة، القاهرة، مصر، 

جرائم الفساد، الطبعة الأولى، الكتاب موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي: صلاح الدين حسن السيسي،  -

 .2012الأول، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 

قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، مكتبة عدنان، ضاري خليل محمود، البسيط في شرح  -

 .2002بغداد، العراق، 

عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الأولى، دار الهدى، عين مليلة،  -

 .2010الجزائر، 

تأصيلية، دار النهضة العربية،  عبد الفتاح محمد سراّج، النظرية العامة لتسليم المجرمين: دراسة تحليلية -

 .2003القاهرة، مصر، 

عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام( الجريمة، الجزء الأول، دار الهدى للطباعة  -

 .1995والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
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أهم التعديلات الجديدة، الطبعة الثانية، عبد المجيد جباري، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء  -

 .2013دار هومه، الجزائر، 

علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى  -

 .2001الإنسان والمال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .1988، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات -

مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المحصلة من جرائم المخدرات، مطابع  -

 .2002الشرطة، القاهرة، مصر، 

 .2010نزار العنبكي، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان،  -

كولا أشرف سالي، جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته: دراسة تحليلية، ني -

 .2012الطبعة الأولى، دار إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 

ياسر محمد سعيد قدو، الحماية الجنائية للمال العام وأسباب الفساد وسبل المكافحة والعلاج:  -

 .2018ة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دراسة تطبيقية، الطبع

يسر أنور علي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -

1992. 

حنان محمد القيسي، النظام القانوني لمدونات السلوك البرلماني، المركز العربي للدراسات القانونية،  -

 .2017مصر، القاهرة، 



 قائمة المصادر والمراجع

347 
 

محمد نصر محمد، الحماية الجنائية للنزاهة ومكافحة الفساد وعلاقتها بجريمة غسل الأموال،  -

 .2014الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

  الكتب المتخصصة 

أمير فرج يوسف، مكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي  -

والإقليمي والعربي والدولي في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المكتب الجامعي الحديث، 

 .2010الإسكندرية، مصر، 

الجوهري محمد حسن، الفساد الإداري وأثره على التنمية الاقتصادية، دار الفكر الجامعي،  -

 .2017الإسكندرية، مصر، 

نية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي: دراسة سلامة بن سليم الرفاعي، الهيئة الوط  -

 .2015مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية، 

سليمان بن محمد الجريش، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية، مطابع  -

 .2003الشرق الأوسط، الرياض، السعودية، 

بن محمد الجريش، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية، مطابع سليمان  -

 .2003الشرق الأوسط، الرياض، السعودية، 

طارق محمود عبد السلام السالوس، التحليل الاقتصادي للفساد: مع إشارة خاصة للقطاع  -

 .2005المصرفي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

د محمود عبد المجيد، المواجهة الجنائية للفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع عبد المجي -

المصري: الجوانب الإجرائية والتعاون الدولي، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار نهضة مصر، القاهرة، 

 .2015مصر، 
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ارنة في ضوء الاتفاقيات عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري: دراسة قانونية تحليلية مق -

الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، 

 .2011الإسكندرية، مصر، 

فاديا قاسم بيضون، الفساد أبرز الجرائم: الآثار وسبل المعالجة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -

 .2013ان، الحقوقية، بيروت، لبن

كايد كريم الركيبات، الفساد الإداري والمالي، مفهومه وآثاره وطرق قياسه وجهود مكافحته،    -

 .2016دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

محمد الأمين البشري، الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مكتبة الملك  -

 .2007ياض، المملكة العربية السعودية، فهد الوطنية للنشر، الر 

دراسة مقارنة  –نجار الويزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري  -

 .2018دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  –

 العامة:نصر الدين سليمان محمد، جريمة اختلاس المنفعة وتقاضي العمولات من أعمال الوظيفة  -

، الطبعة الأولى، المركز العربي 2003دراسة تحليلية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 .2018للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، مصر، 

وليد إبراهيم الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقليمية والدولية، الطبعة  -

 .2012حدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، الأولى، الشركة العربية المت
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 الجامعية  طروحات والمذكراتالأ -2

 أطروحات الدكتوراه 

الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة  -

تلمسان، الجزائر،  لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

2015. 

الطيب وكي، مساهمة آليات الاقتصاد الإسلامي في معالجة الفساد الاقتصادي، أطروحة مقدمة  -

لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص اقتصاد إسلامي، كلية العلوم الإسلامية، جامعة 

 .2018/2019، الجزائر، 1الحاج لخضر باتنة 

ريمة الرشوة في الاتفاقية الدولية والقانون المقارن، أطروحة مقدمة لنيل شهادة بورحيل سمير، ج -

 .2015/2016، الجزائر، 1الدكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل  حاحة -

شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

 .2012/2013بسكرة، الجزائر، 

المال العام، أطروحة مقدمة لنيل دغو لخضر، القانون في مواجهة ظاهرة الفساد والاعتداء على  -

شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2015/2016، الجزائر، 1 باتنة

سوماتي شريفة، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة الجريمة المستحدثة، أطروحة مقدمة  -

 .2017/2018، الجزائر، 1 لدكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائرلنيل شهادة ا
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كريمة علة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في   -

، الجزائر، 1 القانون العام، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

2012/2013. 

محمد ناصر بساقلية، التعاون الدولي على محاربة الفساد في المعاملات التجارية الدولية، أطروحة  -

 .2011/2012، الجزائر، 1 مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

يل شهادة الدكتوراه، موري سفيان، آليات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، أطروحة مقدمة لن -

 .2018تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

نصر الشريف العربي، الآليات الحديثة لمكافحة الفساد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،  -

مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر،  تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور

2018/2019. 

هارون نورة، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري: دراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  -

الفساد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2017مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

وسواس فاطمة الزهرة، آليات الرقابة القانونية على جرائم الفساد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -

الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس 

 .2015/2016سيدي بلعباس، الجزائر، 

الاتفاقيات الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة سايح نوال، آليات مكافحة الفساد على ضوء  -

 .2017/2018، الجزائر، 1 الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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عبد العزيز شملال، جرائم المال العام وطرق حمايته في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية،  -

جنائية، كلية الحقوق والعلوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عقوبات وعلوم 

 .2017/2018الحاج لخضر، الجزائر،  -1-السياسية، جامعة باتنة 

 مذكرات الماجستير 

القبي حفيظة، النظام القانوني للجرائم الاقتصادية: دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -

 .2007 الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تيزي وزو، الجزائر،

دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم  الفساد:رشا علي كاظم، جرائم  -

المتحدة لمكافحة الفساد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة 

 .2012النهرين، العراق، 

فريدة شبري، تحديد نظام تسليم المجرمين، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  -

القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

2007/2008. 

الاتفاقيات الدولية، مذكرة لحمر فافة، إجراءات تسليم المجرمين في التشريع الجزائري على ضوء  -

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص القوانين الإجرائية والتنظيم القضائي، كلية 

 .2013/2014 الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،

لجزائري، مذكرة محمد جبلي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وتطبيقاتها في التشريع الجنائي ا -

 .2007مقدمة لنيل شهادة الماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة أم البواقي، الجزائر، 



 قائمة المصادر والمراجع

352 
 

مقدمة لنيل شهاد الماجستير، تخصص القانون الجنائي  كرةبلطرش عائشة، جرائم الفساد، مذ  -

 .2012/2013، الجزائر، 1 والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

صالحي نجاة، الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري،  -

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2010/2011قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

 المقالات -3

إسماعيل نعمة عبود، التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ومنع  -

 جامعة ،2، الجزء 32استخدامها في تمويل الإرهاب، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد 

 .2018الكوفة، العراق، 

القضائي الدولي، مجلة البحوث والدراسات التجاني زليخة، جريمة تبييض الأموال: التعاون  -

 .2017، الجزائر، 2، جامعة البليدة 11، العدد 6القانونية والسياسية، المجلد 

بودور مبروك، جرائم الفساد المالي العابر للحدود في ضوء القانون الدولي، مجلة العلوم القانونية  -

امعة الشهيد حمةّ لخضر، الوادي، الجزائر، جوان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج7والسياسية، العدد 

2013. 

بوزنون سعيدة، دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال، مجلة العلوم  -

 .2016، المجلد "أ"، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 46الإنسانية، عدد 

، 2003كام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حازم فارس حبيب، تسليم المجرمين وفقاً لأح -

 .2016، جامعة كربلاء، العراق، 2مجلة رسالة الحقوق، السنة الثامنة، العدد 
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حسين حياة، آليات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائم الفساد )على ضوء اتفاقية  -

، كلية الحقوق 11القانونية والسياسية، العدد الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(، مجلة البحوث والدراسات 

 .2017، الجزائر، 2والعلوم السياسية، جامعة البليدة 

رقية عواشرية، نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، مجلة  -

 .2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 4المفكر، العدد 

راف، استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد )التحديات والآليات(، مجلة سامية بلج -

 .2016، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2الحقوق والحريات، العدد 

شهيدة قادة، التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد ومفارقاتها: إطار قانوني ومؤسساتي طموح يفتقد  -

، دار جامعة حمد 2019، المجلد 1القانون ومكافحة الفساد، العدد  لآليات إنفاذه، مجلة مركز حكم

 .2019بن خليفة للنشر، قطر، 

عبد الحق مرسلي، التعاون الدولي في مكافحة الفساد، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  -

 .2015، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، 9والاقتصادية، العدد 

بحجية الحكم الجنائي الأجنبي على ضوء القانون الإماراتي وأحكام  عترافالاعزت محمد العمرى،  -

، كلية القانون، جامعة 2الدولية، المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، المجلد الثالث، العدد  الاتفاقيات

 .2017الفلاح، دبي، الإمارات العربية المتحدة، مارس 

ية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: الآليات فايزة هوّام، استرداد العائدات الإجرام -

 .2019، جامعة تبسة، الجزائر، 2، العدد 10والعقبات، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلّد 
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لخضر رابحي، فليج غزلان، التعاون الدولي لاسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، مجلة  -

 .2019، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر، 2، العدد 6لد الدراسات الحقوقية، المج

مالكية نبيل، ضرورة التعاون بين الدول لمواجهة جرائم الفساد، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  -

 .2016، الجزائر، 1، العدد 13المجلد 

نه، مجلة الدراسات القانونية مجاهدي خديجة، آليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد والوقاية م -

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، الجزائر، جوان 2والسياسية، العدد 

2015. 

محمد أحمد عبد الرحمن طه، التعريف بنظام تسليم المجرمين وتمييزه عن باقي الأنظمة المقارنة،  -

 . 2010ة، الجزائر، ، مركز البصير 6مجلة دراسات قانونية، العدد 

محمد بن محمد، بوسعيد ماجدة، تدابير الاسترداد المباشر للعائدات الإجرامية ضمن اتفاقية  -

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 14الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دفاتر السياسة والقانون، العدد 

 .2016الجزائر، 

القانون الجنائي الدولي من جريمة الرشوة نبيل مد الله العبيدي، مفيد نايف تركي، موقف  -

 .2016، جامعة الوادي، الجزائر، جوان 2ومكافحتها دولياً، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، العدد 

: أسبابه، آثاره، وسائل مكافحته، مجلة الشريعة  كنعان، الفساد الإداري والمالينواف سالم -

 .2008الإمارات العربية المتحدة، جانفي ، جامعة الإمارات، 33والقانون، العدد 
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حسام عبد الأمير خلاف، الأطر القانونية الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، اتفاقية الأمم  -

المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد: دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية، العدد الخاص، العراق، 

 .2016لعراق، كلية القانون، جامعة بغداد، ا

، جامعة 2عتيقة بلجبل، الفساد الإداري على المستوى الدولي، مجلة الحقوق والحريات، العدد  -

 .2016محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

قحطان، عبد القادر محمد، الجهود العربية في مكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث،  -

 .2003، الرياض، السعودية، ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية2العدد 

محمد حسن السراء، عبد الناصر عباس عبد الهادي، الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة  -

، 64، العدد 31لمكافحة الفساد: تحليل نقدي مقارن، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 

 .2016الرياض، السعودية، 

الدولية لمكافحة الفساد وأثرها على  الاستراتيجيةسليم قماري، مرغني حيزوم بدر الدين،  -

، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، 2، العدد 6التشريع الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 

 .2019الجزائر، 

الإفريقي في مكافحة الفساد، مجلة الدراسات القانونية، المجلد  الاتحادموسى بن تغري، تحديات  -

 .2020يحي فارس المدية، الجزائر،  جامعة الدكتور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2، العدد 6

النعيمي، زياد عبد الوهاب، آليات مكافحة الفساد الإداري في ضوء أحكام القانون الدولي،  -

مركز الدراسات الإقليمية، العراق،  -، جامعة الموصل40، العدد 13لد مجلة دراسات إقليمية، المج

2019. 



 قائمة المصادر والمراجع

356 
 

 المواقع الإلكترونية: -4

   www.transparency.org  منظمة الشفافية الدولية، أنظر الموقع: -

-  http://hrlibrary.umn.edu 

- http://www.oas.org/juridico 

- https://rm.coe.int/168007f3f8  

-  https://rm.coe.int/168007f3f9 

-   https://rm.coe.int/1680083721      

-   /lex.europa.eu-https://eur 

-   /lex.europa.eu-https://eur   

-   www.auanticorruption.org   

-   https://carjj.org 

-   ti.org-http://www.transparency.org.kw.au 

-   https://ar.m.wikipedia.org   

دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم  :الفساد سليمان عبد المنعم، ظاهرة   -

المتحدة لمكافحة الفساد، منشورة على موقع الأمم المتحدة الإنمائي على شبكة المعلومات الدولية، برنامج إدارة 

http://www.transparency.org/
http://hrlibrary.umn.edu/
http://www.oas.org/juridico
https://rm.coe.int/168007f3f8
https://rm.coe.int/168007f3f9
https://rm.coe.int/1680083721
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
http://www.auanticorruption.org/
https://carjj.org/
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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http://www.transparency.org.kw.au-متوفر على الموقع:  .2005الحكم في الدول العربية، 

ti.org 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الطبعة الثانية المنقحة، نيويورك، منشورات  اتفاقيةالدليل التشريعي لتنفيذ  -

  . منشور على الموقع :2012مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، شعبة شؤون المعاهدات، فيينا، 

https://www.unodc.org 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب الأمم المتحدة المعني  اتفاقيةإيهاب المنباوي، ورقة عمل حول  -

 http://repository.nauss.edu.saبالمخدرات والجريمة. منشور على الموقع : 

ناظر أحمد منديل، التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين والموجودات المتحصلة عن جرائم الفساد في  -

تفاقيات الدولية، مؤتمر الإصلاح التشريعي طريق نحو الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، كلية القانون، جامعة الا

 ، متوفر على الموقع: 2018 أفريل 26 -25الكوفة، 

/org.cdn.ampproject.org-annabaa-https://amp 

: . متوفر على الموقع5، ص 2008ثامري عمر، التعاون الدولي في مكافحة الفساد، جامعة أدرار،  -

adrar.dz-https://dspace.univ 

عماد علي رباط الزاملي، أحمد حمد الله أحمد، طرق استرداد الأموال المهربة المتأتية من جرائم الفساد  -

، متوفر على الموقع: 2017وموقف التشريع العراقي منها، بحث مستل، كلية القانون، جامعة القادسية، العراق، 

https://www.mobt3ath.com 

، متوفر 21/04/2011سليمان عبد المنعم، رحلة البحث عن الكنز المسروق، جريدة المصري اليوم،  -

 https://www.almasryalyoum.comعلى الموقع:  

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/
https://www.unodc.org/
http://repository.nauss.edu.sa/
https://amp-annabaa-org.cdn.ampproject.org/
https://dspace.univ-adrar.dz/
https://www.mobt3ath.com/
https://www.almasryalyoum.com/
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لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منشورات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات  الدليل التقني -

 https://www.unodc.orgالموقع:  متوفر على، 198ص ، 2013والجريمة، فيينا، 

رة على الموقع: الملحوظة التفسيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، متوف -

https://www.unodc.org/.../2015.../v1504889a.pdf 

إسماعيل نعمة عبود، التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ومنع  -

ح التشريعي طريق نحو الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، كلية استخدامها في تمويل الإرهاب، مؤتمر الإصلا

annabaa-https://amp-، متوفر على الموقع: 2018 أفريل 26 -25القانون، جامعة الكوفة، 

org/arabic/studies/16008 

نرمين مرمش، مازن لحام، عصمت صوالحة، الإطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي  -

والدولي، أوراق بحثية في القانون ومكافحة الفساد، هيئة مكافحة الفساد، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، 

 pacc.pna.pswww.. متوفر على الموقع: 2015فلسطين، 

مليار دولار..هل تسترجع الجزائر الأموال المنهوبة؟، الجزائر،  300و 200أمين بن لزرق، تراوحت بين  -

  https://thelevantnews.com، متوفر على الموقع:2020فيفري 17

، مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة، بوابة وزير العدل حافظ الأختام زغماتي -

 https://www.echoroukonline.com، متوفر على الموقع: 15/08/2019الشروق، 

فيفري  11الجزائر، دول، العربي الجديد،  5حمزة كحال، الجزائر تتحرك لاسترجاع الأموال المنهوبة من  -

 https://www.alaraby.co.uk. متوفر على الموقع: 2020

https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/.../2015.../v1504889a.pdf
https://amp-annabaa-org/arabic/studies/16008
https://amp-annabaa-org/arabic/studies/16008
https://amp-annabaa-org/arabic/studies/16008
http://www.pacc.pna.ps/
https://thelevantnews.com/
https://www.echoroukonline.com/
https://www.alaraby.co.uk/
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، متوفر على 2019جويلية  13خبراء يطالبون بآليات لاسترجاع الأموال المهربة، المساء، الجزائر،  -

 :www.elmassa.com//httpsالموقع: 

، متوفرة على 2011استرداد الموجودات: مشكلة نطاق وبعُد، ورقة عمل منظمة الشفافية الدولية،  -

   ti.org-www.transparency.org.kw.au    الموقع:

، 2021مارس  10إلى حساب الدولة التونسية، مليون دينار ونصف  3السلطات السويسرية تحول  -

 https://ar.businessnews.com.tn:  متوفر على الموقع

إبراهيم سيف المنشاوي، مقارنة بين الخبرتين المصرية والتونسية في استرداد الأموال المنهوبة، السياسة  -

   http://assabeel.net ، متوفر على الموقع: 2013جوان  11الدولية المصرية، 

، 2019جوان  15علي ياحي، الجزائر... بين قطع رؤوس الفساد والمطالبة باستعادة الأموال المهربة،  -

 http://www.independentarabia.comمتوفر على الموقع: 

، 2017أوت  9لارا عبيد، براءة غياضة، آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  -

   https://www.unodc.org عمان، متوفر على الموقع:  

 10هناء أبو العز، تونس تصدّق على الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، اليوم السابع، القاهرة،  -

    www.youm7.com. أنظر الموقع: 2020فيفري 

ماي  18الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، الدوحة،  الاتحادمحمود أبكر دقدق، تعليق على اتفاقية  -

    https://sudaneseonline.com. أنظر الموقع: 2018

 الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، متوفر على الموقع:  الاتحادمحمود أبكر دقدق، تعليق على اتفاقية  -

https://www.elmassa.com/
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/
https://ar.businessnews.com.tn/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.independentarabia.com/
https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
http://www.youm7.com/
https://sudaneseonline.com/
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ne.comhttps://sudaneseonli 

الندوة العلمية حول آليات مكافحة الفساد، ورقة عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية   -

دور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد،  –حول: جهود جامعة الدول العربية في مجال مكافحة الفساد 

 https://carjj.org، متوفر على الموقع: 03، ص 2017جويلية  19 -17بيروت، 

 باللغة الأجنبية ثانيا:

 باللغة الفرنسية -أ

1- Les Sources 

 Convention internationales : 

- La Convention interaméricaine contre la corruption, 

Organisation des Etats Américains, adoptée le 29 mars 1996 à 

Caracas. 

- La Convention pénale sur la corruption, Consiel de 

l’Europe, adoptée le 21 janvier 1999 à Strasbourg. 

- La Convention civile sur la corruption, Consiel de l’Europe, 

adoptée le 4 Novembre 1999 à Strasbourg. 

- Protocole additionnel à la Convention pénale contre la 

corruption, Consiel de l’Europe, adoptée le 15 mai 2003 à 

Strasbourg. 

-  La Convention relative à la protection des intérêts financiers 

des Communautés européennes, le Consiel de l’union 

européenne, adoptée le 26 juillet 1995 à Bruxelles. 

https://sudaneseonline.com/
https://carjj.org/
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- Acte du Conseil du 27 septembre 1996 établissant un 

protocole à la convention relative à la protection des intérêts 

financiers des Communautés européennes, Journal officiel n° C 

313 du 23/10/1996. 

- Deuxième protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité 

sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection 

des intérêts financiers des Communautés européennes, signé le 

19 juin 1997, en vigueur le 19 mai 2009, JOCE C 221 du 19 

juill. 1997. 

- Convention établie sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 

point c) du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre 

la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés 

européennes ou des fonctionnaires des États membres de 

l'Union européenne, Journal officiel n° C 195 du 25/06/1997. 

2- références 

 Ouvrages 

- Français, Descheemaeker, l’Union Européenne : les 

grands défis, les éditions d’Organisation, 2eme édition, 1995. 

- Fronçoise bouchet soulnier, dictionnaire pratique du 

droit humanitaire, édition la découverte, paris, France, 2006. 

- Ursula Cassani, Héritier Lachat, la lutte contre la corruption 

internationale : The never ending story, éditions Schulthess 

Verlag, Centre de droit bancaire et financier, Zürich, Suisse, 

2011. 
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 Thèses  

- Hadrien Zanin, La lutte contre la corruption au sein de 

l’espace de liberté, de sécurité et de justice au moyen du droit 

pénal, Thèse de Doctorat spécialité sciences juridiques, 

L’université Paris- Saclay, France, 29 septembre 2016. 

- Inam Karimov, le rôle de la transparence dans la lutte 

contre la corruption a travers l’expérience du conseil de 

l’Europe, thèse de Doctorat en Droit, Ecole doctorale de droit 

international et européen, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, France, 04 juillet 2013. 

- Philip Fitzgerald, Les dispositifs juridiques internationaux 

de lutte contre la corruption des agents publics étrangers, thèse 

pour le doctorat en droit, UFR faculté de droit, université du 

sud Toulon-Var, France, 2011. 

 Articles 

- ADDESA Elena, « la convention des Nations Unies contre 

la corruption : développement intervenus dans sa mise en 

œuvre », la Revue de GRASCO, numéro spécial corruption, 

université de Strasbourg, la France, 2012. 

- Chappez jean, la lutte international contre le blanchement 

des capitaux d’origine illicite et le financement du terrorisme, 

in annuaire française de droit international, volume 49, CNRS 

éditions, Paris, France, 2003. 
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- Jean-Paul Laborde – Chronique des Nations Unies – Revue 

internationale de droit pénal, Vol.75, The siracusa international 

Institute, Italie, 2004. 

- Michel Masse, la place du droit pénal dans les relations 

internationales, dans revue de science criminelle et de droit 

pénal comparé, n° 1, France, 2000. 

- Philippe Coppens, Du droit de punir : par humanité ? (A 

propos de la compétence universelle), R.G.D. Vol 35,faculté de 

droit, université d’Ottawa, Canada, 2005. 

3- internet  

- Rosa ana Cano, L’entraide judiciaire et la coopération 

international en matière de lutte anti-corruption, Village de la 

justice, avril 2010. Disponible sur : https://www.village-

justice.com 

 ةباللغة الإنجليزي -ب

1- books 

-  Anderson Malcom, policing the word Interpol and the politics 

of international police cooperation, oxford, clarendon press, 

New York, 1989. 

2- Articles 

- Dimitris Ziouvas, International Asset Recovery and the United 

Nations Convention Against Corruption, The Palgrave handbook 

https://www.village-justice.com/
https://www.village-justice.com/
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of criminal and terrorism financing law, Volume 1, United 

Kingdom, May 2018. 

3- Internet 

- Partner, Steptoe, Johnson LLP, What the UN Convention on 

Anticorruption Will Mean, The United Nations Convention 

Against Corruption: The Globalization of Anticorruption 

Standards, Prepared for a Conference of the International Bar 

Association International Chamber of Commerce Organization 

for Economic Cooperation and Development (The A wakening 

Giant of Anticorruption Enforcement), London, England, 4- 5 

may 2006, Available at: https://www.steptoe.com 

-  African Union Convention on Preventing and Combatting…, 

https://au.intDisponible sur :  

https://www.steptoe.com/
https://au.int/
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 الصفحة العنوان
 - إهداء

 - شكر وتقدير
 - المختصرات

 02 مقدمة
الباب الأول: آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في ظل اتفاقية الأمم المتحدة 

 15 لمكافحة الفساد

في  الفصل الأول: الأحكام الموضوعية والإجرائية لمكافحة الفساد المالي والإداري
 21 ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 23 المبحث الأول: الأحكام الموضوعية لمكافحة الفساد المالي والإداري
 24 الأحكام الخاصة بتجريم الفساد في الاتفاقية المطلب الأول:

 25 تدابير التجريم الإلزامية الفرع الأول:
 26 رشوة الموظف العام أولا:

 27 رشوة الموظف العام الوطني وارتشاءه أ.
 28 رشوة الموظف العام الأجنبي أو الموظف الدولي ب.

 29 اختلاس الأموال العامة ثانيا:
 31 غسيل الأموال ثالثا:
 33 إعاقة سير العدالة رابعا:

 34 تدابير التجريم الاختيارية الفرع الثاني:
 34 الأجانب وموظفي المؤسسات الدوليةارتشاء الموظفين العموميين أولا: 
 35 المتاجرة بالنفوذثانيا: 

 36  صورة إيجابية )المتاجرة الفاعلة بالنفوذ(أ. 
 37 صورة سلبية )المتاجرة السلبية بالنفوذ(ب. 

 37   إساءة استغلال الوظائفثالثا: 
 38    الإثراء غير المشروعرابعا: 

 39   الرشوة في القطاع الخاصخامسا: 
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 40  الرشوة الإيجابية )جريمة الرشو(أ. 
 41 الرشوة السلبية )جريمة الارتشاء(ب. 

 42   اختلاس الممتلكات في القطاع الخاصسادسا: 
 42   الاخفـــاء سابعا:

 44 أحكام المسؤولية والجزاء عن جرائم الفساد المالي والإداريالمطلب الثاني: 
المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن جرائم الفساد المالي إقرار الفرع الأول: 

 45 والإداري

 48 الحصانات الوظيفية للمتهمين بارتكاب جرائم الفساد المالي والإداريالفرع الثاني: 
 50 الأحكام الجزائية المقررة لمرتكبي جرائم الفساد المالي والإداريالفرع الثالث: 

 50 السمات العامة للأحكام الجزائية بشأن مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري أولا:
 51 تنوع العقوبات والتدابيرأ. 

 52 مراعاة التفريد الجزائيب. 
 52 احترام حقوق الدفاع وقرينة البراءةج. 

 53 طبيعة الجزاءات المقرّرة بشأن جرائم الفساد المالي والإداريثانيا: 
 53 العقوبات المالية )المصادرة(أ. 
 54 المحل الذي ترد عليه المصادرة. 1
 54 إجراءات المصادرة. 2

 54 الحجز والتجميد. 1.2
 56 الإجراءات التمهيدية للمصادرة. 2.2

 57 الجهة التي تملك الحكم بالمصادرة. 3
 58 العقوبات التبعيةب. 
 58 العقوبات المدنيةج. 
 60 بحجية الأحكام الأجنبيةالاعتراف د. 

 63 المبحث الثانـي: الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري
 64 قواعد الاختصاص الجنائيالمطلب الأول: 
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 65 مبدأ إقليمية النصالفرع الأول: 
 66 مبدأ شخصية النصالفرع الثاني: 

 68 مبدأ عينية النصالفرع الثالث: 
 69 مبدأ العالميةالفرع الرابع: 

 71 طرق إثبات جرائم الفساد المالي والإداريالمطلب الثاني: 
 72 الحماية القانونية للشهود والضحايا والخبراءالفرع الأول: 

 72 تشجيع الإبلاغ عن طريق برامج حماية الشهودأولا: 
 73 الطابع النسبي لهذه الحمايةأ. 

 73 المشمولين بالحمايةنطاق الأشخاص ب. 
 74 مظاهر الحمايةج. 

 75 الحد من الحصانات الوظيفية التي تعوق الكشف عن جرائم الفساد المالي والإداريثانيا: 
 77 أدلة الإثبات الجنائي المقررة في إدانة جرائم الفساد المالي والإداريالفرع الثاني: 

تقرير معاملة عقابية للمتهمين المتعاونين في الكشف عن جرائم الفساد المالي  أولا:
 77 والإداري

 79 تعزيز التعاون بين سلطات التقصي والاستدلال الخاصة بجرائم الفساد المالي والإداريثانيا: 
 81 أساليب التحري الخاصة بجرائم الفساد المالي والإداريالفرع الثالث: 
 83 تقادم جرائم الفساد المالي والإداريالفرع الرابع: 

الفصل الثاني: آليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد المالي والإداري في ظل 
 86 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 88 المبحث الأول: أحكام التعاون الدولي في المسائل الجنائية
 89 مجال تسليم المجرمين التعاون الدولي فيالمطلب الأول: 

 90 الأساس القانوني للتسليمالفرع الأول: 
 92 شروط تسليم المجرمينلفرع الثاني: ا

 93 الشروط المتعلقة بالجريمة سبب التسليمأولا: 
 95 الشروط المتعلقة بالشخص محل التجريمثانيا: 



 فهرس المحتويات

369 
 

 96 مدى إمكانية تسليم الدولة لرعاياهاأ. 
 96 أو المحاكمةقاعدة التسليم . 1
 97 قاعدة إما التسليم أو العقاب. 2
 98 قاعدة التسليم المشروط )التسليم المؤقت(. 3

 99 التدابير الواجب اتخاذها بشأن التسليمالفرع الثالث: 
 99 التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيطهاأولا: 
 100 اتخاذ التدابير المؤقتة لضمان إجراءات التسليمثانيا: 
 100 ضرورة التشاور قبل رفض طلب التسليمثالثا: 
 101 احترام حقوق وضمانات الشخص المطلوب تسليمهرابعا: 

 101 التعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية المتبادلةالمطلب الثاني: 
 102 الأساس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلةالفرع الأول: 
 104 المساعدة القانونية المتبادلةصور الفرع الثاني: 

 105 المساعدة القانونية التلقائيةأولا: 
 106 المساعدة القانونية بناء على طلبثانيا: 
 107 المساعدة القانونية المشروطةثالثا: 

 108 القيود الواردة على المساعدة القانونية المتبادلةالفرع الثالث: 
 109 التقيد بمضمون الطلبأولا: 
 110 الحفاظ على سرية الطلبثانيا: 
 110 عدم التعرض للشهود والخبراءثالثا: 

 112 الجوانب الإجرائية للمساعدة القانونية المتبادلةالفرع الرابع: 
 112 السلطة المختصة بتنفيذ طلب المساعدةأولا: 
 114 شكل ومضمون طلب المساعدةثانيا: 

 114 شكل الطلبأ. 
 115 مضمون الطلبب. 

 115 البيانات الأساسية. 1
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 116 البيانات التفسيرية. 2
 116 تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلةج. 

 117 حالات رفض طلب المساعدة القانونية وضوابطهاثالثا: 
 117 حالات رفض طلب المساعدة القانونيةأ. 
 118 رفض الطلب لسبب شكلي. 1
 118 رفض الطلب لسبب سياسي. 2
 119 رفض الطلب لسبب قانوني. 3

 119 انتفاء ازدواجية التجريم. 1.3
حظر القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب على سلطاتها تنفيذ الإجراء . 2.3

 119 المطلوب فيما يخص أي جرم مماثل

 120 تعارض الطلب مع النظام القانوني للدولة متلقية الطلب. 3.3
 120 المساعدةضوابط رفض طلب ب. 

 121 تسبيب رفض الطلب. 1
 121 عدم جواز رفض المساعدة لكون الجرم ذا طابع مالي. 2
 122 التشاور قبل رفض المساعدة أو تأجيلها. 3
 122 الأخذ ببدائل لرفض المساعدة. 4

 123 النفقات التي يتطلبها تنفيذ المساعدة القانونية المتبادلةرابعا: 
 123 التعاون الدولي في مجال نقل الأشخاص والإجراءاتالمطلب الثالث: 

 124 نقل الأشخاصالفرع الأول: 
 124 صور نقل الأشخاصأولا: 

 125 نقل الأشخاص لتنفيذ العقوبة )المحكوم عليهم(أ. 
 126 نقل الأشخاص لأجل الشهادةب. 

 126 النظام القانوني لنقل الأشخاصثانيا: 
 126 بالشخص المطلوب نقلهالأحكام المتعلقة أ. 

 127 الأحكام المتعلقة بالدولة التي ينقل منها الشخصب. 
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 127 الأحكام المتعلقة بالدولة التي ينقل إليها الشخصج. 
 129 نقل الإجراءات الجنائيةالفرع الثاني: 

 131 التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون المطلب الرابع:
 131 مجال إجراء التحريات التعاون فيالفرع الأول: 
 132 تيسير تبادل المعلوماتالفرع الثاني: 
 134 إنشاء هيئات تحقيق مشتركةالفرع الثالث: 

 136 المبحث الثاني: أحكام التعاون الدولي في المسائل المدنية
 137 أحكام التعاون الدولي بشأن استرداد عائدات الفساد المالي والإداريالمطلب الأول: 

 138 الإطار العام لاسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد المالي والإداريالفرع الأول: 
 139 الأساس القانوني لاسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد المالي والإداريأولا: 
 141  واستردادهاالتدابير الوقائية لتسهيل تعقب عائدات جرائم الفساد المالي والإداري ثانيا: 

 141 الالتزام بالشفافية المصرفية لكشف العمليات المالية المرتبطة بالفساد المالي والإداريأ. 
 143 حظر إنشاء المصارف الصوريةب. 
 144 حفظ السجلات المصرفيةج. 
 145 إلزام الموظفين العموميين بالتصريح بحساباتهم الماليةد. 
 146 على تبادل المعلومات بشأن عائدات الفساد المالي والإداريالتعاون التلقائي  :ثالثا
 148 وحدة المعلومات الاستخبارية بشأن المعاملات المالية المشبوهة: رابعا

 149 تدابير الاسترداد المباشر لعائدات الفساد المالي والإداري :الفرع الثاني
 149 رفع الدولة المتضرّرة دعوى مدنية للمطالبة باسترداد الأموال أمام محاكم الدولة المتلقية :أولا
 150 مطالبة الدولة المتضررة بالتعويض من جرائم الفساد المالي والإداري :ثانيا

 152 إصدار تدابير لحفظ حقوق الدولة المتضررة من جرائم الفساد المالي والإداريثالثا: 
أحكام التعاون الدولي في مجال مصادرة الممتلكات المتحصلة عن جرائم  الثاني: المطلب

 152 الفساد المالي والإداري

 153 تدابير استرداد عائدات الفساد المالي والإداري في إطار التعاون الدوليالفرع الأول: 
 153 إنفاذ طلبات المصادرةأولا: 
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فساد المالي والإداري في بلد أجنبي على أساس مصادرة العائدات المتحصلة من الثانيا: 
 154 غسل الأموال أو جرائم متصلة بذلك

 155 المصادرة دون إدانة جنائيةثالثا: 
 156 التدابير التحفظية الخاصة بالأموال المتحصلة عن الفساد المالي والإداريالفرع الثاني: 
 157 الفساد المالي والإداريمصادرة الممتلكات المتحصلة عن جرائم الفرع الثالث: 

 157 آلية المصادرةأولا: 
 158  البيانات الواجب مراعاتها في طلب المصادرةثانيا: 
 159 الأدلة المبرِّرة لطلب المصادرةثالثا: 

 160 مآل عائدات الفساد المالي والإداري والتصرف فيهاالفرع الرابع: 
 160 التزامات الدولة متلقية الطلبأولا: 

إرجاع الممتلكات المصادرة في حالة اختلاس أموال عمومية، أو غسل أموال عمومية  أ.
 160 مختلسة

 160 إعادة الممتلكات المصادرة في حالة ارتكاب أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقيةب. 
 161 إرجاع الممتلكات المصادرة في باقي الحالات الأخرىج. 

 162 حقوق الدولة متلقية الطلبثانيا: 
 162 معوقات استرداد عائدات الفساد المالي والإداريالفرع الخامس: 

 163 التشريعية شكالاتالإأولا: 
 164 الإشكالات الإجرائيةثانيا: 
 164 الإشكالات الإدارية والتقنيةثالثا: 
 164  إشكالات التعاون الدوليرابعا: 

 165  في مجال استرداد العائدات الإجرامية العربية الدولالتجربة العملية لبعض الفرع السادس: 
 165   التجربة التونسية لاسترداد عائدات الفساد أولا:

 166  في معالجة قضايا الفساد في تونس أدوات التعاون الدولي المستخدمة. أ
 167  أهم إنجازات التجربة التونسيةب. 

 168  الفسادالتجربة المصرية لاسترداد عائدات ثانيا: 
 170 التجربة الجزائرية في مجال التعاون الدولي لاسترداد عائدات الفساد المالي والإداريثالثا: 
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 172 أدوات التعاون الدولي لاسترداد عائدات الفساد المالي والإداري في الجزائرأ. 
 174  الصعوبات التي تواجهها الجزائر في استرداد عائدات الفساد ب.

 180 تفاقيات الإقليميةلاآليات مكافحة الفساد المالي والإداري في إطار االباب الثاني: 
الفصل الأول: دور الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية والاتفاقيات الأوروبية 

 183 في مكافحة الفساد المالي والإداري

الأمريكية في مكافحة الفساد المبحث الأول: دور الاتفاقية المشتركة بين البلدان 
 184 المالي والإداري

 185 الأحكام العامة للاتفاقيةالمطلب الأول: 
 186 الهدف من الاتفاقيةالفرع الأول: 
 187 الغرض من الاتفاقيةالفرع الثاني: 
 187 التدابير الوقائية لمكافحة الفساد المالي والإداري في الاتفاقيةالفرع الثالث: 

 190 أحكام التجريم والعقاب الواردة في الاتفاقيةالمطلب الثاني: 
 190 قواعد التجريمالفرع الأول: 

 191 الرشوةجريمة أولا: 
 192 جريمة الإثراء غير المشروعثانيا: 
 193 جرائم الاستغلال الوظيفيثالثا: 

 199 قواعد العقاب عن جرائم الفساد المالي والإداريالفرع الثاني: 
الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري وملاحقة المطلب الثالث: 

 199 الجناة

 200 إنشاء سلطة مركزيةالفرع الأول: 
 200 التعاون والمساعدة المتبادلة إجراءاتالفرع الثاني: 
 201 إجراءات تسليم المجرمينالفرع الثالث: 

 203 جرائم الفساد المالي والإدارياسترداد عائدات : الفرع الرابع
 204 السرية المصرفية: الفرع الخامس

 205 آلية المتابعة لتنفيذ أحكام الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكيةالفرع السادس: 
 208 المبحث الثاني: دور الاتفاقيات الأوروبية في مكافحة الفساد المالي والإداري
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 209 الفساد المالي والإداري في ظل اتفاقيات المجلس الأوروبيمكافحة المطلب الأول: 
 209 مكافحة الفساد المالي والإداري في ظل الاتفاقية الجنائية الأوروبية: الفرع الأول

 210 الأحكام الموضوعية للتجريم في الاتفاقيةأولا: 
 211 فساد الموظفين العموميينأ. 

 213 الفساد في القطاع الخاصب. 
 214 رشوة الموظفين الدوليينج. 
 215 رشوة القضاة وموظفي المحاكم الدولية د. 
 216  استغلال النفوذه. 
 217  تبييض عائدات جرائم الفسادو. 
 217  الجرائم المحاسبيةز. 

 218 أحكام المسؤولية والعقاب عن جرائم الفساد المالي والإداري ثانيا:
 218 المساهمة الجنائيةأ. 

 219 الحصانة ب.
 219 مسؤولية الشخص الاعتباريج. 
 220  العقوبات والتدابير المترتبة عن جرائم الفساد المالي والإداريد. 

 221 الأحكام الإجرائيةثالثا: 
 221 الاختصاص القضائيأ. 

 223  السلطات المتخصصةب. 
 224 التعاون الدولي وتسليم المجرمين وتبادل المعلومات  ج.

 227 الاتفاقية المدنية للمجلس الأوروبي لمكافحة الفساد الفرع الثاني:
 229 الأحكام الموضوعيةأولا: 

 229 تعريف الفسادأ. 
 230 نطاق التطبيق الإقليميب. 
 231 التعويض عن الضررج. 
 232 تحديد المسؤوليةد. 
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 233 صحة العقوده. 
 234  حماية المبلّغين من المستخدمينو. 
 235 مراقبة الحسابات ووضع الميزانيةز. 

 236 الأحكام الإجرائيةثانيا: 
 236 تقادم الدعوىأ. 

 237 جمع الأدلةب. 
 237 الإجراءات التحفظيةج. 
 238 التعاون الدولي ومراقبة تنفيذ الاتفاقيةد. 

 239  البروتوكول الملحق بالاتفاقية الجنائية ضد الفسادالفرع الثالث: 
 240 الأشخاص المعنية بالفسادأولا: 
 241 الأفعال المعنية بالفسادثانيا: 

 241 إرشاء المحكّمين المحلّيينأ. 
 242 ارتشاء المحكّمين المحليينب. 
 243 رشوة المحكّمين الأجانبج. 
 243 المحلّفين المحلييند. 
 244 رشوة المحلّفين الأجانبه. 

 245 مكافحة الفساد المالي والإداري في ظل اتفاقيات الإتحاد الأوروبي المطلب الثاني:
 245 اتفاقية الإتحاد الأوروبي لحماية المصالح الماليةالفرع الأول: 
 252 اتفاقية الاتحاد الأوروبي في مكافحة رشوة الموظفين العموميينالفرع الثاني: 

 252 محتوى الاتفاقية أولا:
 253 المتضمّنة في الاتفاقيةالأحكام ثانيا: 

 254 الأشخاص المعنية بالفسادأ. 
 256 الأفعال المعنية بالفسادب. 

 Corruption passive»  256» الفساد السلبي. 1
 Corruption active»   257» . الفساد الإيجابي2
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 258 الجزاءات المقرّرةج. 
 259 مكافحة الفساد في القطاع الخاصد. 
 259 المتابعة والتسليمه. 

دور اتفاقيتي الاتحاد الإفريقي والدول العربية في مكافحة الفساد الفصل الثاني: 
 265 المالي والإداري

 268 المبحث الأول: دور اتفاقية الاتحاد الإفريقي في مكافحة الفساد المالي والإداري
 269 لمنع الفساد ومكافحتهالأحكام العامة لاتفاقية الإتحاد الإفريقي المطلب الأول: 

 270 أهداف الاتفاقيةالفرع الأول: 
 271 المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقيةالفرع الثاني: 
 272 التدابير الوقائية لمكافحة الفساد المالي والإداري في الاتفاقيةالفرع الثالث: 
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 274 قواعد التجريمالفرع الأول: 

 274 الرشوةأولا: 
 Le détournement de fond publics» 275»اختلاس الأموال العامة ثانيا: 
 Le trafic D’influence»  275»استغلال النفوذ  ثالثا:

 L’enrichissement illicite» 276»الكسب غير المشروع رابعا: 
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 278 أعمال الفساد في القطاع العامأ. 
 279 أعمال الفساد في القطاع الخاصب. 

 280 تمويل الأحزاب السياسيةسابعا: 
 281 قواعد المسؤولية الجنائية والعقاب عن جرائم الفساد المالي والإداريالفرع الثاني: 

 281 أحكام المسؤولية الجنائيةأولا: 
 281 العقوبات والتدابيرثانيا: 

نضّمة لمكافحة الفساد وملاحقة الجناةالمطلب الثالث: 
ُ
 282 الأحكام الإجرائية الم
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 282 القضائي قواعد الاختصاصالفرع الأول: 
 283 التعاون القضائي الدوليالفرع الثاني: 
 285 أحكام تسليم المجرمينالفرع الثالث: 
 287 مصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفسادالفرع الرابع: 

 289 دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد المالي والإداريالفرع الخامس: 
 289 آلية مراقبة تنفيذ الاتفاقيةالمطلب الرابع: 

 290 هيكلة المجلس الاستشاريالفرع الأول: 
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نضّمة لمكافحة الفساد وملاحقة الجناةالمطلب الثالث: 
ُ
 306 الأحكام الإجرائية الم
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 309 المساعدة القانونية المتبادلةثانيا: 
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 324 خاتمة
 340 قائمة المصادر والمراجع
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 ملخص الأطروحة

ليات الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداريالآ  

 أولا: باللغة العربية

أدّى بالفاعلين الدوليين لإيجاد الآليات  إنّ طابع العالمية الذي اكتسى جرائم الفساد المالي والإداري،        
باتخاذ الإجراءات القانونية اللّّزمة لتفعيل هذه المكافحة على كافة  وذلك الكفيلة لمكافحة هذه الظاهرة،

 المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.

هذه الدراسة الموسومة بـــــ: " الآليات الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداري "، على  لذلك ارتكزت       
تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة و  ؛على المستوى الدولي تحليل واستقراء أبرز الاتفاقيات لمكافحة الفساد

أنها تضمنت ، خاصة و الإطار القانوني الدولي الشامل لمكافحة الفساد المالي والإداري أهمها باعتبارها الفساد
ترسانة هامة من الأحكام القانونية لمكافحة الفساد المالي والإداري، سواء ما تعلق منها بجانب التجريم 

.والعقاب أو فيما يخص التعاون الدولي واسترداد العائدات الإجرامية  

لم يمنع من ظهور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ اعتماد      
الفساد، العديد من الاتفاقيات الإقليمية في هذا المجال، منها من كانت سباقة في إبرام اتفاقيات لمكافحة 

واعتُبرت بمثابة اللّبنة الأولى التي مهّدت لإبرام الاتفاقية الأممية، كالاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية 
والاتفاقيات الأوروبية لمكافحة الفساد؛ ومنها من أبُرمت بعد اتفاقية الأمم المتحدة، كالاتفاقية العربية 

قي لمنع الفساد ومكافحته.لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفري  

؛ الاتفاقيات الدولية.الفساد المالي؛ الفساد الإداري؛ مكافحة الفساد الكلمات المفتاحية:  

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص الأطروحة

 ثانيا: باللغة الإنجليزية

" International mechanisms to combat financial and 

administrative corruption  "  

The global nature of financial and administrative corruption 

crimes has led international actors to find mechanisms to combat 

this phenomenon, by taking the necessary legal measures to 

activate this fight at all global, regional and local levels. 

Therefore, this study, entitled : "International Mechanisms to 

Combat Financial and Administrative Corruption", is based on the 

analysis and extrapolation of the most prominent anti-corruption 

agreements at the international level; The United Nations 

Convention against Corruption is considered the most important as 

the global international legal framework for combating financial 

and administrative corruption, especially as it included an 

important arsenal of legal provisions to fight this phenomenon, 

whether related to the aspect of criminalization and punishment or 

with regard to international cooperation and the recovery of 

criminal proceeds. 

Moreover, the adoption of the United Nations Convention 

against Corruption did not prevent the emergence of many regional 

agreements in this field, including those that were pioneers in 

concluding anti-corruption agreements, and were considered as the 

first building block that paved the way for the conclusion of the 

UN Convention, such as the inter-country agreement American and 

European Anti-Corruption Conventions; Some of them were 

concluded after the United Nations Convention, such as the Arab 

Convention against Corruption and the African Union Convention 

to Prevent and Combat Corruption. 

Keywords : Financial corruption; Administrative corruption; anti-

Corruption; international conventions. 

 


